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وصلى الله على لمك ز نا مدو الم وصحدم ب | 


ْ 
ؤ 
| | 
8 ( اتخصيص قبس العام على بعص افراده ( التخصيص أغة الا ثراد وهو مصدر خعصص دمعلى ع فا لتضعيفت هنا يمدى اصل | 
2 امل دون دلالة ”0 الكثر الذي تفيده هذه الصيغة غالبا واصطلاحا ما عرثه به المنف بول وله قصراامام على يعض اتراده 
ردد ذلك 7" كاماء ار به الخموص اه وقال تارح السعوده فسا م باني ف نفلمه وذلك القصر على بعض الافراد لابد أ 
/ 7 مع اعتماد على غير اي دليل يدل على التخصيص فلدذا قال في تعريهه نظما ٠‏ قصر الذي عم مع اعتماد., . 
غير على بعض من الافراد ٠‏ ولم يقل الصنف بدليل امتغناءبالتصر اذ القصر لا يكون الا بدليل وحده العلامة | بنعامم | 
يعوأه > تحده ه اخراج ! عض ما استفر ٠‏ في جبة العيوم قب لان يمر ٠‏ وعرقه الناظم بعوله ٠القصر‏ للعام على بعض اللذاء | 
بشمله التخصم * وفتح ذا ل اللدا مراعاة ة لذا الاتي في اخرالمصراع الم ا ني وعدل المصنف في التعريف عن قولل ابن 
الحاجب سهد اله لان سوى العام واحد قال الجلال المحلى وهو كل الافر اد اه قال المحكق البنا ني أي مجموع الافر اد من 
حيث هو مجمو إي البيئة المركبة من الاحاد يجملتها اه( والقابل له حك بت لتعدد ) اي ولتابل التخصيص حى أ 
ثنت لمتعدد اما لفظا بان يكون المتعدد ملفوظا به مدلولا عليه باللفظا في محل النطق واما معنى بان يكون المتعدد غونا | 
لللفظ وهو ما كان مداولا عليه باللفظ لا في محل النطقّ ونب هاللصنف يقوله » حكم ثبت متمددان الخصوص في التي الك / 
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ظ فالتقدير حينتذ التخصيص قصر حكم العام فمثال المتعدد لفظا قوله تعالى فاقتلوا المشر كين وخص منه الذمي ونحوه ومثال 


لمتعدد معنى مفهوم قوله تعالى فلا تقل لبما اف من ماثرانواع الابذاء وخص منه حبس الوالد يدين الولد فانه جائز 
على ما صححه الغزالي وغيره أه افاده المحلي وقال الناظم مشيرا لتابل التخصيص ٠‏ والقابل ذا ٠‏ حكم الذي تمدد قد 
ثبتا ٠‏ ( والمق جوازه الى واحد ان لم يكن لفظ العام جمماوالى اقل الجمع ان كان وقيل مطلًا وشذ المنع مطلنا وقيل 
بالمنع الى ان يبقى غير محصور وقيل الا ان يبقى قريب من مدلوله ) اختلف القائلون بالعموم وتخصيصه في الغاية التي | 
تبي التخصيص اليها على اقوال فالحق جوازءالى واحد ان لميكن لفظ العام جمعا كمن والفرد المحلي بالالف واللام والى 
اقل الجمع ثلاثة أو اثنين ان كان جمعا كالمسلمين والمسلماتوقال شارح السعود ان القفال قالى ان لفظ العام ان 
كان جمعا كالملمين فلا بد من ابقاء اقل الجمع اثنين او ثلاثةعلى ما مياتي قربا وفي معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء 
ورهط ووجه وجوب اقل الجمع عنده في الجمع المحافظة على معنى الجمعية المعتبرة في الجبع اه فلذا قأل في نظسهء 
وموجب اقله القفالى ٠‏ وقيل الى واحد مطلنا نظرا في الجمعالى ان اقرده 'حساد كفيره قال شارح السعود ان 
التخصيص يحور أن ينتبي الى واحد في الجمع لان التحقيقوالصحيح ان افراده عاحاد لا جماعات بدليل ان الجمع كثيرا 
ما يطلق ويراد به الواحد قال في التنقيح ويجوز عندنا ايمعاشرامالكية للواحد هذا اطلاق القاضي عبد الوهاب .ما الامام | 
فحكى اجماع اهل السنة في ذلك في من وما ونحوهما اي مناسماء الشروط والامتفهام والمراد الامام الرازي وهو ثافمي | 
اه قال في نظمه ٠‏ جوازه لواحد في الجمع ٠‏ انت بدادلة في الشرع ٠‏ وقال العلامة ابن عاصم ٠‏ وجائز تخصيص 
ما عم الا ٠‏ بقاء واحد له علا ٠‏ والى القولين في المصنف اثارالاظم بقوله ٠‏ وجاز لواحد في عام لتى ٠‏ خلاف الجمع 
واقل الجمع في ٠‏ جمع وقبل مطلتا يفي ٠‏ واما القول بانالتخصيص لا يجوز الا الى اقل الجمع مطلقا ولا يجوز الى 
واحد فانه بثاذ قال شاح السعود ان القولى بامتناع التخصيص الى الواحد سواء كان لفظ العام جمعا او لا وان غاية 
جواذه ان يبقى اقل الجمع له اعتلال أي ضعف فلذا قاللى في نظمه ٠‏ والمنع مطلا له اعتلالى ٠‏ وافاد ان الاثنين هما 
اقل معنى الجمع الحقيقي وما في معناه من نحو رهط وقوم وغير ذلك في راي الأمام الحميري إي الامام مالك رضي الله عنه 
قال قالى في التتقيح قالى القاضي ابو بكر مذهب مالك ان اقل الجمع اثنان ووافق القاضي على ذلك الامتاذ ابو الحسن وعبد 
اللك بن الماجثون من اصحابه قال والحق غند الاصبها ني فيشرح المحصول وعند السعد التفتازاني في التلويح على التنقيح 
ان كون اقل الجمع ثلاثة او اثنين لا فرق فيه بين جمع القلةوالكثرة ثم افاد انهما اذا كا نا للعموم لا فرق يينهما باعتبار 
البدا والنتبى نعم اذا كانا منكرين اقترقا في المنتبى فمنتبىجمع القلة العشرة اي وهي الجموع التياثار اليها ابن مالك 
في الخلاصة بقوله ٠‏ افعلة افمل ثم فعله ٠‏ مت افعال جموعقله ٠‏ واما جمع الكثرة فلا منتبى له اه فلذا قال في نظمه ٠‏ 
اقل معنى الجمع في المثتبر ٠‏ الاثنان في راي الامام الحميري.ذا كثرة ام لا وان منكرا ٠‏ والفرق في اتتباء ما قد نكرا ٠‏ 
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قرله في راي الامام جواب عن مؤال دل عليه قوله المثتهرفكانه قبل في اي راي اثتبر فقال في مذهب الامام مبالك أل 

رحمه الله تعالى وقيل لا بد من بقاء جمع غير محصور في جوازالتخصيص من العام والا فيمنيع وصححه الامام الرازي أ 
والبيضاوي وغيرهما وقيل لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام قالى الجلالى السيوطي حا كيا هذا القول عن المصنف وقد |( 
قاللى شراحه انه عين القول الذي قبله لانالمراد بقربه من مدلول العام ان يكون غير «حبصور فلذلك حذفته اه اي من النظم (! 

جين تمم المسالة بقوله ٠‏ وقيل بالمنع لفرد مطلقا ٠‏ وقيل جتىغير محصور بقى ٠‏ ( والهام المخصوص عمومه مراد تاولا لاا ظ 
| حكيا والمراد به الخصوص ليس مرادا بل كلي امتعمل فيجزءي وءن ثم كان مجيازا قطعا ) فرق المصنف رحه الله ||[ 
| كوالده بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص قال اازركشي ان البحث عن التفريق بين العام المخموص ال 
والعام المراد به الخصوص من مهمات هذا العلم ولم يتعرض لدالاموليون وقد كثر بحث المتاخرين فيه كالسيكي ووالده 
الشيخ الامام اه فالفرق بينبما ان العام المخصوص عمومه مراد تناولا بحسب الامتعمال والارادة ليصح الاخراج لا حكما اذ 
| بعض الافراد لا يشمله الحكم نظرا للمخصوص قال ناظم'سعود ٠‏ وذو الخصوص هو ما يستعمل ٠‏ في كل الافراد 
لدى من يعقل ٠‏ والعام المراد به االخصوص ليس عمومه مرادالا حكما ولا تنا ولا بحسب الامتعمال والارادة بل هو كلي 
من حيث أن له افرادا بحسب الاصل استعمل في إي هرد منهافاذا قال الناظم فارقا بينبما مقتديا باصله ٠‏ والعبام 
مخصوصا عمومه مراد: ٠‏ تناولا لا الحكم والذي يراد ٠‏ بهالخصوص لم يرد بل هو ذا ٠‏ افراد امتعمل في فرد ذا « 
وتكلم شارح السعود ايضًا على العام الذي اريد بهالجصوص قائلا ان السسكي ووالده جملا إي اعتقدا في الغام 
المراد به الخصوص انه مستعمل في بعض من افراده فليسعمومه مرادا تناولا ولا حكما بل هو كلى منحيث ان له افرادا 
في امل الوضع لكن امتعمل في جزءي اي بعض من تلكالافراد كان البعض واجدا او اكثر مثال الواحد الذين قالى 
لبم الناس اي نعيم ومثال الثاني ام يحسدون الناس ايالعرب على تاويل اه فلذا قال في نظيه ٠‏ وما بة الخصوص 
قد يراد ٠‏ جعله في بعضها النقاد ٠‏ والنقاد هم الذين يميزونبين اليد وغيره وحيث انه كلي استعمل في جزءي كان مجاذا 
مرملا قطعا علاقته الكلية والجزئية قال الجلال المحني ويصح ان تكون علاقنه الثاببة وقال فيه ناظم الود ٠‏ والثاني 
| اغر للمجاز جزما ٠‏ ومن اجل ما قرر فيه قال الناظم ٠‏ ومنهنا كان مجازا مجمما ٠‏ وعد شارح السمعوه من هذا 
القسم المحاثاة وهي اخراح الحالف شيا يتناوله لفظه بالثيةدون اللفظ فلذلك كانت عاما مرادا به االخصوص قال كنصر 
القصد اي التخصيص بالنية دون لفظ اه فلذا قال في نظمهء نم المحاشثاة وحصر القصد ٠‏ من ءاخر الفسمين دون جحد ٠‏ 
وءاخر القسمين هو العام المراد به الخصوص ( والاول الاشبهحقيقة وفاقا للثيخ الامام والفقباء وقال الرازني ان كان 
لباقي غير منحصر وقوم ان خص بما لا يستقل وامام الحرمينحقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه والاكثر مجاز 
مطلقا وقيل ان امتثنى منه وقيل ان خص بغير لفظ ) إيوالاول الذي هو العام المخصوصص الاثيه انه حقيقة في البعض 
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الباقي بعد التخصيص وفاقا للشيخ الامام والد المصنف والفقهاءالحنابلة وكثير من الخنفية واكثر الثاففية لان تناول اللنظا ظ 
لبعض الباقي في التخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلكالتناول حقيقى فليكن هذا التناول حقيقيا ايضا فلذا قالى ! 
الناظم في ذا العام الخصوص ٠‏ والفقباء واختاره السسكي ٠‏ حقيقة ونجله الزكي ٠‏ وقال ابو بكر الرازي من الحنفية حقيقة ظ 
ان كان الباقي غير متحصر لبقاء خاصة العموم والا فمجاز وقوم حقيقة ان خص بما لا يستقل كصفة أو شرط او ابتثناء لان | 
ما لا يستقل جزء ٠ن‏ المقيد به فالعموم بالنظر اليه فقط قالامحتق البناني كقولك اكرم بني تميم العلماء فهو عام في | 
افراد العلماء من بني تميم وهكذا القول في الاستثناء كقولكقام القوم الا زيدا هو عام في افراد القوم المغايرين لزيد وقٍس ظ 
| على ذلك اه قال الناظم حا كيا القولين ٠‏ وقيل ان لميتحصر بان نقل ٠‏ وقيل ان خص بما لا يستقل ٠‏ وفالامام ْ 

ظ 


الحرمين انه حقيقة ومجاز باعتبازين فباعتبار .تناول البعض حقيقة وباعتار الاقتصار عليه مجاز فلنا قال الناظم ٠‏ 
وابن الجويني ببما صف باعتبار ٠‏ تناول لبعضه والاقتصار ٠والأكثر‏ مجاز .طلقا لاستعماله في بعض ما وضع له اولا ظ 
ْ والتناول لبذا البعض حيث لا تخصيص أنما كان حقيقيالمصاحبته للبعض الاخر فلذا قال الناظم في ذا الاول اعني أ 
[ العام المخصوص «شبها بالقاني اعني العام الذي اريد بهالخصوص في كونه مجازا ٠‏ وهكذا الاول في الذي ادعا ٠‏ ظ 
ْ اكثرهم ٠‏ قال شارح السعود ان العام المخصوص نماه الأكثر لفرع الحقيقة وهو المجاز مطلتا لاستعماله في بعض 
١‏ ما وضع له اولا والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص انما كان حقيقيا لمماحبته للبعض الاخر وعزاه القرافي لبعض 
لمالكية وبعض الثافعية وبعض الحنفية واختاره ابن الحاجبوالبيضاوي والصني البندي ونصره الكمال ابن الهمام وقال 
السبكي الاثبه حقيقة اي في البعض الباقي بعد التخصيص اذا قال في نه معبرا عن الحقيقة بالاصل والمجاز بالفرع 
سثيرا للعام المخصوصى ٠‏ وذاك للاصل وفرع ينمى ٠‏ وقيلمجاز ان خصص بغير لفظ كالعقل وان خص بدليل لفظي مواء 
كان متصلا او منفصلا فهو جقيقة وتعرض الجلال الميوط في شرحه لنظمه لفروق بين العام المخصوص والعام الذي 
اريد به الخصوص قائلا .نما ان الاول اي العام المخصوص قرينته لفظية والثا ني قرينته عقلية ومنها ان قرينة الاول قد تنفك 
عنه ومنبا ان الثا ني يصح ان يراد به واحد اتفاقا بخلاف الاولففيه خلف اه وذكر شارح السمود ان القسمين اللذين 
هما العام المخصوص والعام المراد به الخصوص متحدان عندالمتقدمين من اهل الاصول كما يظبر من عدم تعرضهم للفرق 
يينهما وانما فرق بينبما المتاخرون كالسكي ووالده فكل من القسمين عند الاقدمين عام مخصوصى وعام مراد به الخصوص 
وافاد اولا كما تقدم »انفا للجلال السيوطي ان الفرق بينبماالي على مذهب امتاخرين من الاصوليين ان شبه الاستثناء من 
كل مخصص فرينته لفظية سما أي علا وظبر عندهم في الاولالذي هو العام المخصوص حيث قال في نظمبه وشهالامتةنا 
لاول سما ٠‏ واتحد القسمان عند القدما ٠‏ ( والمخصمص قا[الاكثر حجة وقبل ان خص بمعين وقبل بمتصل وقيل ان انبا 
عنه العموم وقيل في اقل الجمع وقبل غير حجة مطلتًا ) ايهوالمام الني دخله التيخصيصي اختلف في حجيته على منذاهب فقال 
"وجوج ج بج سس ص ص سس سي سب 2 1 2 
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الاكثر انه حجة مطلقا من غير تقييد بما قبدت به الاقوالالمذكورة للممنف لامتدلال بعض الصحابة به من غير نكير ظ 
من باقيهم قال المحقق البنا ني فهو اجماع مكوتي وقيل حجة انخص بمعين نحو ان يقال اقتلوا المشركين الا اهل الذمة ' 
بخلاف التخصيص بالمبهم نحو الا بعضهم اذ ما من فرد الاويجوز ان يكون هو المخرج وافاد في السعود ان هذا القول هو 
الحجة لدى الأكثر حيث قال في شرحه فالمخصص بسهم ليس بحجة اتفاقا خلافا للسبكي في جعله مذهب الاكثر للاحتجاج 
به مطلقا ثم قال وقيل ان خصص بمعين خلاف ما يظهر من كلام الامدي وابن الحاجب وبه صرح الرهوني والقرافي ان 
الحلاف انما هو في التخصيص بمعين وقال الامام الرازيالمختار انه ان خص تخصيصا مجملا لا يجوز التسك به قال 
القراقي وهنا يوهم ان هذا المذهب قال به احد ولا اعلم فيمخلافا اه وافاد ححته في نظمه بقوله ٠‏ وهو حجحة ندى 





الاكثر ان ٠‏ مخصص له معينا يبن ٠‏ وقال العلامة ابن عام ٠‏ ثم الذي خصص يقى حجه ٠‏ من بعد ذا للمتقدمين نهجه ٠‏ 
وقبل يكون حجة:ان خص بمتصل كشرط وامتثناء والا فلاوعليه الكرخي وقيل يكون حجة في الباتقي ان انبا عنه العموم 
قال الجلال المحلي نحو فاقتلوا المشركين فانه ينبثي عن الحربي لتبادر الذهن اليه كالذمي الخرج بخلاف ما لا ينيعي 
عنه العموم نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ابديهما فانه لابنبئي عن السارق لقدر ربع ديتار فصاعدا من حزز مثله كما 
لا ينبئي عن السارق لغير ذلك المخرج اذ لا يعرف خصوص هنا انتفصيل الا من الشارع إه وقيل هو حجة في اقل الجمع 
ثلاثة او اثنين لانه المتيقن وما عداه مشكوك فيه لاحدمالان يكون قد خص #ال الجلال المحلي وهذا مبني على قول 
تفدم انه لا يجوز التخصيص الى اقل من اقل الجمع مطلا اهاي وهو ما تقدم في قول المصضف وذ المنعم مطلقا وقيل انه 
غير حجة مطلقا ومعناه انه يصير مجملا لا يستدل به في الباقيالا بدليل للثشك فيما يراد منه لاحتمال ان يكون قد خص 
يغرر ما ظهر قاله ابو ثور وعزاه الرهوني لابن ابان وزاد الجلال السيوطي على المصنف ان محل الخلاف فيما اذا قيل ان العام 
المخصوص من قبيل المجاز واما على انه حقيقة فهو حجة قطعا فلذا زاد في النقلم ذا مع حكاية الاقوال قائلا ٠‏ والااكثرون 
ححة وقيل لا ٠‏ وقيل ان خصصه متصلا ٠‏ وقيل غير مبهموقيل في ٠‏ اقل جمع دون ما فوق يفي ٠‏ وقيل ما عنه العموم 
انبا ٠‏ والخلف ممن ذا تجوزا رء! ٠‏ ولما تكلم الشيخ حلولوفي الضياء اللامع على هنه الممالة عقد تنبييا قائلا فيه ذكر 
القرافي في جواز القياس على الصور الخصوصة خلافا اه وتكلمشارح السعود ايا على ذا القياس قائلا ان القاضي ظ 
اسماعيل من المالكية وجماعة من الفقباء اوجبوا القياس على الخارج من العام بمخصص للمصلحة التي هي تكثير الاحكام | 
فاذا استثنى الشارع صورة لحكمة ثم وجدت صورة اخرى نشاركها في تلك الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم فيها تكثيرا أ 
للحكم وايضا فان ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوي ومراءاةللصالح اعتبار شرعي والشرعي مقدم على اللغة قاله في التنقيح 
ومذهب الاكثر منع ذلك القياس اه فلذا اثار في نظمه الىذا الذهب برب التي للتكثير قائلا ٠‏ وقس على المحارج 
للمصالح ٠‏ ورب شيخ لامتناع جانح ٠‏ اي ورب شيوخ كثيرين مالوا الى امتناع القياس على المارج نحيك ان القياس ا 











| يغهم منه انه خلاف في اصل المالة اه اي ولس كذيك ثم يكفي في البحث على قول ابن سريج الظن بان لا مخمص 















عليه يفضى الى تكثير مخالفة الامل ( وينسك بالعام فيحياة النبىء صلى الله عليه وملم قبل البحث عن المخصص 
وكذا بعك الوفاة خلاقا لابن سرج وثالثبا ان ضاق الوفت ثم يكفي ف البحث الطن خلانا للقاضي ( اي يعمل بالعام ف 
جميع افراده قبل البحث عنه هل دخله تخصيص ام لا فيحياته ملى الله عليه وسلم بلا خلاف كما صرح به الامتاد 
أبو امسحاق الاسفرايني وكذا بعك الوفاة خلاةا لابن سر يجومن شمعه في وله لا سك به قل البحث لاحتمال اللخصصم 2 





واجيب بان الاصل عدمه وهذا الاحتمال منتف في حياة النبي:صلى الله عليه وسلم لان التمسك بالعام وقت ثبوت حيا نه صلى | 
لله عليه وملم الاتي ذلك العام بحسب الامر الواقع ثابت في الوقائع ١‏ أي ورد ذلك العام لاجلبا وهو قطعي الدخول لكن 
عند الاكثر قال الخحلال الحلي وما ثمله اءلامدي وغيره من الاتفاق على قاله ابن سريج مدفوع يحكاية الامتاذ والشيخ 
ابي اسحاق الشيرازي الحلاف فيه وعليه جرى الامام الرازيوغيره واقتصر اعلامدي وغيره في التقل عن الصيري على 
وجوب اعتقاد العدوه قبل البحث عن المخصص وعلى قولابن سريح لو اقتضى العام عملا مؤقتا وضاق الوقت عنالبحث 
هل يعمل بالعموم احتياطا اولا خلاف حكاء العنف عن سكايةبن العباغ قال وذ كره ن اولا اي بعد قوله خلافا لاين مسريج ظ 
بقوله وثالثها ان ضاق الوقت م تركه لانه ليس خلافا فياصل المالة قال المحقق البنانى اي وذكره كما كان اولا 





خلافا للقاضي ابي 4 ر الباقلاني في قوله لابد من القطع قال ويحصل القطع إي قوة الظن بتكرير النظر والبحث واثتهار 
كلام الايمة على ذلك العام من غير ان بذ كراحد منهم مخصصاوالى السالة اثار الناظم بقوله ٠‏ وفي حياة المصطفى يجوز 
ان ٠‏ يوخذ بالعام بغير البحث عن ٠‏ مخصص وبعدها علىالاصح ٠‏ والظن يكفي فيه في الذي رجحء ( الخ:.ص قسمان 


|| الاول المتصل وهو خبة الاستثناء وهو الاخراج بالا او احدىاخواتبا من متكلم واحد وقبل مطلتا ) المخصص عرفا 


الدليل المفيد للتخصيص وفي الاصل المتكلم بالتخصيص قال الشيخ حلولو ذهب الامام وبه صرح الرهوني وغيره الى ان 
المخمص في الحقيقة هو ارادة المتكلم ويطلق على الدلي| الدال عليبا مجازا وحكى القاضي عبد الوهاب في ذلك قولين 
قال والصحيح انه حقيقة في الدليل الدال عليها واذا ثبت هذافهو قسمان كما ذكر المصنف متصل ومنفصل لانه اما ان 
ستقل بنقسه وهو المنفصز او لا ستقل وهو اللنمل أه ف الالمحقق البنا ني والمعنى بان لا يستعمل الا مقارنا للعام لعدم 
استقلاله بالافادة بنفسه اه وهو خمسة انواع واثار اليه العلامةاين عاعم بقوله ٠‏ ' نم الخصصات منها متصل ٠‏ كالشرط 
والغاية غير منفصل ٠‏ والى القسمين اعني المتصل والمنفصل اشارالناظم بتوله ٠‏ قسمان ما خصص ذو اتصال ٠‏ خسسة 
انواع وذو انفصال ٠‏ وقال شارح السعود فق تعريف المتصل تقلا عن التنميح ان الامتششاء المتصل هو ان تحكم 
بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اؤلا ادفلذا افاده في نظمه بقوله ٠‏ والحكم بالنعيشض للحكم 
حصل ٠‏ لا عليه الحكم قبل متصل ٠‏ واحد انواع المتص ل الحسة هو ما يدل على الاستثناء ثم ان الامتثناء تعريفه هو 
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الاخراج أي من متعدد بالا أو احدى أخواتبا وبصدر ذلكالاخراج مع المخر مح منه من متكلم واحد وقيل مطلقا قال 
الجلال المحلى فقول القائل الا زيدا عقب قولى غيره جا:الرجال استثناء على الثا ني لغو على الأول اه وافاده الناظم 
أيضا بقوله مغيدا الضَمير على انواع الامتثناء ٠‏ فمنها الامتثناءالاخراح يما ٠‏ يفيده من واحد تنكلما ٠‏ وقبل مطلقا ٠‏ قال 
شابرح السعره وكذلك الفعل المضارع من الاستثناءكاستثتى وكذلك ما يضارع المضارع اي يثابيه من الماضي 
كخلا وعدا اذا نصا فلذا قال في نظمه ٠‏ حروفالامتثناء والمضارع ٠‏ من فعل الامتثنا وما يضارع٠‏ ( ويجب 
اتصاله عاذة وعن ابن عناس الى شبر وقيل ابدا وعن سعيدبن خمير الى اربعة اشبر وعن عظطماء والحسن قْ المحلس وغن | 

مجاهد الى سنتين فقيل ما لم ياخذ في كلام ءاخر وقيل بشرطان ينوى في الكلام وقبل يجوز في كلام الله فقط ) اتفقوا على 
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ان شرط الاستثناء الاتصال لغة واختلفوا هل يشترط اتصالهدعادة ام لا فقيل يثترط اتصال الدال على الاستثناء بالمستثنى 
منه عادة فلا يضر انقصاله بتنفس او سمعال او قيء او نحوذلك وعن ابن عباس يجوز انفصاله الى شهر وقيل سنة وقسل 
ابدا روايات عنه والاصل فبما روي قوله تعالى واذكر ربك اذا نسيت لي اذا نسيت قول ان ثاء الله وتذكرت فاذكره ولم 
| يعين وقتا فاختلفت +اراؤه وءاراء اصحاب الاقوال قال العلامةابن عاصم معيدا الضمير على الامتثناء حاكيا قول ابن 
عباس ٠‏ والوصل فيه لازم وما وصف ٠‏ عن ابن عباس ففي باب اللف ٠‏ ومثل ان ثاء الله الامتثناء وذ كر شارح المعود 
وجوب الاتصال هنا وكذا في البواقي من الخصصات امتصلةايضا قال سكن لمازري وجوبه في كل التوابع من نمت 
وعطف وت وكيد وبدل بجامع كون كل منها فضلة في الكلامغير مستقلة وافاد انه لا يجب عند الافطرار الى الانفصال 
اي وذلك: كما تقدم بنحو تنفس أو معال وان كر ا التذكار مبطل للامتثناء قال قال ابن عرفة ظاهر اقوال 
اهل المذهب ان سكتة التذكار مانعة مطلقا اه فلذا قال في نظمه ٠‏ واوجب فيه الاتصالا ٠‏ وفي البواقي دون ما 
اضطرار ٠‏ وابطلن بالصمت للتذكار ٠‏ وعن سعيد بن جمير يحوزا تفصال الامتثناء الى اربعة اشبر وعن عطاء والحسن يجوز 
انفصاله ما دام المجلس وعن مجاهد يجوز انفصاله الى منتينواثار الناظم الى هذه الاقوال بقوله ٠‏ ووصله وجب ٠‏ 
عرفا وللفصل ابن عباس ذهب ٠‏ قيل لشبر ولعام والابد ٠ومنتين‏ عن محاهد ورد ٠‏ وابن جبير ثلث عام يا نس 
وعن عطا وحسن في المجلس ٠‏ وقيل يجوز الاتفصال ما لمياخذ في كلام ءاخر وقيل يجوز بشرط ان ينوى في الكلام قال 
المحتق البنا ني هذا الشرط متفق عليه عند الفائلين باشتراطاتصاله فلو لم ينو الامتثناء الا بعد فراغ المستثئى منه لم يصح 
وعليه لا يشترط وجود النية من اوله بل يكفي وجودها قبل فراغه على الاصمح اه والى القولين اشفار الناظم بقوله- 
وقيل قبل الاخذ في كلام ٠‏ وقيل ان بقمده في الكلام ٠وقبل‏ يجوز انفصاله في كلام اله قنط لانه تعالى لا يغب عنه 
شيء فبو مراد له سبحانه او لا بخلاف غيره قال الجلالالحلي وقد ذكر المفسرون انه قوله تعالى غير اولى الضرر 
نزل بعد لا يستوي القاعدون من المؤمئين الاية في المحلس وقراه افع وغيره بلعب لي على الامتناء كما قراء أب ء كما قراه ابو عمرو 
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| وغيره بالرفم اي على الصفة اه فلذا قال الناظم ٠‏ وقيلفي كلاءه جل فقط ٠‏ قال الجلال السيوطي وهذه كلبا مذاهب ' 
ْ ثاذة وافاد زيادة على المصنف ان من شرط الاتصال الاتفاق على اشتراط النية قبل قراغ المستثنى منه فلو لم عرض لدة ! 
| الامتثناء الا بعد الفراغ لم بعتد به قال ثم هل يكتفي بما قبل الفراغ او يعتبر وجودها في اول الكلام قولان الصحيح | 
| الاول اي كما هر ءانا عن المحقق البناني قال في النظف-ممشترطا النية ٠‏ والقصد في راي اتصاله شرط ٠‏ ققوله والقصد | 
| الخ هو إأزائد على المصنف إي والقصد الذي هو النية اثترطعند من يرى اتصال الاستثناء ( اما المنقطع نثالتها متواطي* | 
| والرابع مثترك والخامس الوقف ) ذكر المصنف رحمه انّداولا الامتثناء امتصل ثم تعرض الان للامتثناء المنقطم قال | 
١‏ شارح السعود في تعريفه هو ان تحكم على غير جنسما حكيت عليه اولا او بغير نقيض ما حكمت به اولا اه 
| فلذا قال عانقا في تعريف المتصل ٠‏ والحكم بالنقيض نلحكمحصل ٠‏ لما عليه الحكم قبل متصل ٠‏ وقال الان في مقابله | 
| النقطع ٠‏ وغيره منقطع ٠‏ وعرفه الجلالاللحلي بما هو متعارفوهو ان لا يحكون المستثنى فيه بعض المستثنى منه | 
نحو. ما في الدار احد الا الحمار وافاد المصنفان فيه مناهب فقيل انه محاز واختاره القاضي ْ 
عبد الوهاب قال الشيخ حلولو واحتج بان علماء الامصار لميحملوا الامتثناء على المنقطع الا عند تعذر المتصل وقال شارح 
المعو بعد ان ذكر ان الصحيح جواز وقوع الامتثناءالمنقطع في لسان العرب وان الباجي حكى عن ابن خويز منداد | 
ن المالكية منع وقوعه ونحوه لابن رشد في المقدمات٠‏ قالواختار القاضي عبد الوهاب ان المنقطع مجاز والامتثناء حقيقة 
في المتصل لتمادره الى الذهن لانصراف الامتثناء اليه عند الاطلاق ولا يطلق على المنقطع الا مقيدا به | هفلذا 3ل في نظءه 
٠‏ ورجحا ٠‏ جوازه وهو محاز وضحا ٠‏ وافاد ان نحو قولالقائل له على الف درهم ال" ثوبا بانصب للاضمار بناء على 
تقديمه على المحاز اي الا.قيمة نوب فيكون الثوب على هذامتعملا في موضوعه حقيقة قال وهذا احد القولين عندنا 
ارتكب فيه الاضمار وهو خلاف الاصل ليصير متصلا فالكلاملا يحمل على المنقطع الا عند تعذر المتصل قال وقال القاضي انه 
مجاز ولعله من استعمال المقيد الذي هو الاخراح من الجنس في المطلق الذي هو مطلق الاخراح فالثوب مراد به قيمّه ٠ن‏ 
غير حذف بناء على الراجح من تقديمه على الاضمار ولمعنىعلى هذين القولين واحد قال وحكى المازري قولا ءاخر انه. 
تلزمه الالف ويعد قوله الا ثوبا ندما اه فلذا قال في نظمه: فلتنم ثوبا بعد الف درهم ٠‏ للحذف والمجاز او للندم ٠‏ ققوله 
فلننم بلام الامر اي فلتنسب وزاد في ذي المسالة قولا رابعا بااتفصيل وهو ان الامتثناء من غير الجنس يرجع في الاقرار 
الى الحذف إي الا قيمته وفي العقود يكون بمعنى الواو قال وكونه بمعنى الواو في المعائلات ذكره الابياري عن مالك قال 
وفي. كتاب الصرف من المدونة اذا قلت بعتك هذه السلعةبدينار الا قفيز حنطة كان القفيز مبيعا مع السلعة لانه لو 
استنتي من الدينار قيمة القفيز لفسد البيع للجبل بالثمن وهذاجار على اصل مالك من انه لا يراعي مناسبة الالفاظ من جبة 
اللغة في صحة العقود اذا فهم المقصود قاله حلولو قال ولبذايقولون المناقثة. في الالفاظ ليست من داب المحققين اذا فهم. 





















الاستثناء «تواطىء فيه وفي المتحصل اي موضوع للقدر المثترز: بينبما اي المخالفة بالا او احدى اخواتها قال الجلال المحلي حذر 


بانه حقيقة قالى الا ان يريد بالمطوي الثا ني انه حقيقة فيالمنقطع.جاز في المتصل ولا قائل بذلك فيما علمت 1ه قال المحفن 
أنبنا ني يقلا عن ابن قاسم اجاب المحشيان بان الظاهر ان مرادالمصنف با! لقول الثا في ما حكاه ابو اسحاق ان الاستثناء من غ 

الجنس ‏ لا نصح حقيقة ولا محازا وان قال العضد لا نعرفخلانا في صحته لغة اه والقول اللخامسى الوقف اي لا يدرى 
اهو حقيقة فيبما او فياحدهما اي فيالقدر المثترك بينهما وتعرض شارح السع ود للقول المختار عند بعض المالكية قاثلا | 
ان ابا الحسن الابياري المالكي اختار ان الاستثناء المتقطع حقيقة وهو انظاهر من كلام اهل العربية وعلى انه حقيقة قيل / 
الامتثناء متواطيء فيه وفي المتصل موضوع للقدر المنتركبينما قال وقيل إن الامتثناء مشترك بين المتصل والنقطع ! 


ظ 


الافراد ثم اخرجت الثلاثة ثم امند الى الباقي تقديرا وان كان قبله ذ كرا وقال الأكثر المراد سبعة والا قرينة وقالالقاضي 
عشرة الا ثلاثة بازاء اسمين مفرد وم ركب ) قال الشيخ حلولوللا كان المستثنى مع المستثنى منه ربما يتوهم ان فيه تناقضا 
لان قولك مثلا علي عشرة الا ثلاثة بالنصب اثبات الثلاثة في ضمن العشرة ونفي لبا بالصراحة ولا شك انهما لا يصدقان معا 

فأضطروا الى تقدير دلالة على وجه يرفع التناقضى واختلموافي تقديرها على مذاهب اه فالني صححه المضف وفاقا لابن | 
الحاجب ان المراد بعشرة و في قولك مثلا لزيد علي عشرة الانلاثة العشرة باعشار الافراد اي الاحاد جميعا ثم اخرجت ثلاثة 
بقوله الا ثلاثة ثم حكم بالنسبة إلى الباقي وهو سبعة تقديراوان كان الحكم قبل اخراج لثلاثة ذكرا فكانه قال نه علي | 
الباقي من عشرة اخرج منها ثلاثة وليس فيما حكم عليه وهوالسبعة الا الاثنات وقال الجلال السيوطي فكانه قال علي | 
الباقي من عشرة بعد اخراج الثلاثة فالاسناد لفظا الى العشرةومعنى الى السبعة ولم يع الامناد الا بعد الاخراج تقديرا وان 
كان الامناد قبله ذكرا فلم يسند الا الى مبعة فني هذا توفيةبان الامتثناء اخراج ولا تناقض لانك لم تنسب الا بعد 
اخراج المستثنى اه فلذا قال في النظم ٠‏ ومن نطق ٠‏ بعشر الاثلانة يحق ٠‏ مراده على الاصح العشره ٠‏ من حيثما افراده 
معتبره ٠‏ ثم ثلاث اخرجت وامندا ٠‏ للباقي تقديرا وان كانابتدا ٠‏ وقال الاكثر المراد بعشرة فيما ذكر سبعة والا أ 
نلاثة قرينة لذلك ببنت ارادة الجزء وهو السبعة باسم الكلوهو العشرة مجازا فلذا قال النباظم ٠‏ والاكثر المراد فيه 








المقصود اه فلذا تعرض لذا التفصل في نظسه بقوله ٠‏ وقيلبالحذف لدى الاقرار ٠‏ والعقد معنهج الولو فيه جار ٠‏ والقول 
الثاني ان الاستثناء في المنقطع حقيقة كالمتصل قال الجلال المدار لانها الاصل في الاستعمال اي الراجح والقول الثالث أن لفظ ' 





ؤ 


من الاثتراك والمحار وقول المصنف والرابع مشترك أي هر امتعل والمنقطع قال الحلال المحلى مكرر اي مع القول انثا ني | 


١ 


أ 
:0 


فلذا قال في نظمه ٠‏ بشركة وبالتواطى قالا ٠‏ بعضى ٠وتعرض‏ الناظم للاقوال انتى ذكرها التعنف مقط منها ' ء: 
الرابع حيث انه مكرر كما تقدم وصرح بالمجاز حيث انهالاميم كما قررقفال ٠‏ في المجاز قد ملك ٠‏ وقيل بالوف ' 
وقيل مشترك ٠‏ وقلى ذو تواطؤ ١‏ ( والاصح وفاقا لابنالخاجبان المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار ! 
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مبعه ٠‏ تجوزا اداته القربنه ٠‏ وقال شارح السعود مؤيدا ذاالقول فجل من ذهب لي مضى من العلماء قال ان العدد مع أ 
اداة الامنثناء تعين كونه مرادا به اللخصوص فلذا قال في نظمه ٠ ٠‏ وعدد مع كالا قد وجب ٠‏ له الخموص عند 
جل من ذهب ٠‏ وقال التاضي ابو بكر الباقلاني معنى عشرة الا ثلاثة له اسمان مترادفان مفرد وهو سبعة ومر كب ؤ 
وهو عشرة الا ثلاثة فللسيعة حيتئذ اسمان احدهما مفرهدوالاخر مركب فلذا قال الناظم ٠‏ واممان عند امب 
التقريب ٠‏ كذاك بالافراد والتركيب ٠‏ فعلى ذا القول الامتثناء ليس بتخصيص فلذا قال في النعوه ٠‏ وقالى بعضى با تتفاء 
الخصوص ٠‏ قال الجلال المحلي ووجه تصحيح الاول انفيه توفيةيما تقدم من ان الاستثناء اخراج بخلافهما اي بخلاف 
هذين القولين بعده وافاد شارح السعود قائلا ان النييظهر لي من النصوص إي المذاهب الثلاثة المذكورة في الامتثناء 
ان المستثنى مبقى على الملك لا مثترى لان عشرة الا ثلاثقعند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضي بمعنى مبعة 
وعلى المختار فالعشرة وان اريد بها جميع الافراد فالعموم مراد تناولا لا حكما خلافا لا عند حلولو من ان المستثتى مبقى ظ 
على قول القاضي مثترى على المختار اه فلا في نظمه ٠والظاهر‏ الابقا من النصوص ٠‏ ( ولا يحوز المستغرق خلافا 
لنذوذ قبل ولا الاكثر وقيل ولا الساوي وقيل ان كاأنالعددصريحا وقيل لا يستثنى من العدد عمد صحيح وفيل لا مطلتًا ) 
قال الشيخ حلولو صرح الفبري واءلامدي وابن الحاجب بعدم الجلاف في المستغرق اي في عدم محته وقال الرهوني وفع 
لللخمي من اصحابنا ما يقتضي صحه قال في كتاب الايمانبالطلاق ان الامتثناء يصح فيما كانت النية فيه قبل اتعقاد 
اليمين فاذا جاء مستفيا صح استثناء الجميع فلو قال انت طالق واحدة الا واحدة لم يلزمه شيء ويختلف اذا كا نت عليه بينة 
لان قبحه يصيره في معنى من اتى بما لا يثبه اه قال شار حالسعود ويدل على جوازه على لد القولين كلام اللدخل 
لابن طلحة الاندلسي منا اي معاشر المالكية اه لي كما سيا تيفلذا قال في نظمه - وكلبا عند التساوي قد بطل ٠‏ وقالى | 
إيضا ٠‏ والثل عند الاكثرين مبطل ٠‏ ولجوازه يدل المدخل ٠‏ قنوله والمثل عند الا كثرين مبطل هو قول الصنف هنا ولا يجوز 
الستغرق لي لا اثر له في الحكم فلو قال علي عشرة الا عشرة لزمه عشرة وقول المنف خلافا لثنوذ اي لمع ذي شنوذ 
اي انفراد بهذا القول هو قول السعود عند المالكية ولجوازه يدلالمدخجل٠‏ اي وهو كتابابن طلحة المتقدم المالكي الفه فيالوثائق 
قيل ولا يجوز استثناء الاكثر من الباقي نحو له علي عشرةالا متة فلا يجوز بخلاف المساوي والاقل وقيل لا الاكثر ولا | 
المساوي بخلاف الاقل فلذا قال الناظم ٠‏ ولم يجن مستغرقفي الاشبر ٠‏ قيل ولا كمثله والاكثرء واما عند المالكية فال 
العلامة ابن عاعم ٠‏ فصل ولا يجوز ان يستثني ٠‏ من جملةجميعها في المعنى ٠‏ وجلها يمنعه ابن الطيب ٠‏ وغيره فيه الجواز 
يجتبي ٠‏ وقال شارح السمعود يجوز امتثناء الاكثرعند الاكثر والقاضي عبد الواهب قال في التتقيح لنا قوله | 
تعالى ان عبادي ليس لك عليهم ملطان الا من اتبعك منالغاوين ومعلوم انهم اكثر وذ كر ان مالكا اوجب امتثناء الاقل 
من الأكثر واليه ذهب القاي وغيره وهو مذهب البصريينواكثر النحاة فاستثناء الساوي عندهم فضلا عن الأكثر فلا 
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يضح لغة فلا اثر له في الحكم الواقع في المستثنى منه هو لغوفلو قالى له علي عشرة الا خسة لزمه عشرة اه فلذا فال في 

|| نظسه ٠‏ وجوز الاكثر عند الجل ٠‏ ومالك اوجب للاقل» وفيل لا يسوغ الاستثناء المستغرق ولا الاكثر ان كان مأ يدل 
على المعدود في المستثنى والستثنى منه صريحا نحو ما تقدمبخلاف غير الصريح نحو خذ الدراهم الا الزبوف وهي اكثر 

فيجوز قال الجلال المحلي "نا حكى هذا القول في شرحيه كغيره في الاكثر وان شمات العبارة هها حكايته في المساوي 

اه فلذا قال الجلال السيوطي وفي جمع الجوامع ما يقنضيجريا نهني المساوي ايضا قال وليس كذلك فالتصريح بانه في الاكثر 

اي فقط من زياد ني اي على المعنف اي وهو قوله في النظم ٠‏ وقيل لا الأكثر ان كان العدد ٠‏ نصا ٠‏ وقال شارح 
المعود إن اللخمي ينع عنده امتثناء الأكثر مسا هو نص في العدد كله علي الف الا سسعمائة والا جاز كعبيدياحرار 

١‏ الا الصقالبة والصقالبة اكثر اه فلذا قال في نظسه ٠‏ ومنعالاكثر من نص العدد ٠‏ وقيل لا يستثني من العدد عقد 
صحيح نحو له ماثة الا عشرة فلذا قال في اليعود ٠‏ والعقدمنه عند بعض انفقد ٠‏ والبعض الذي انفقد عنده ايأمتنع هوعيد 
المملك ابن الماجثون وقالى الناظم ايضا نافيا جواز الامتشناءفيه - وقيل لا عقد صحيمم ٠‏ قال المحقق البنا ني بناء على ان 
كل عقد من عقود العدد مستقل بنفسه فلا يخرج من غيرهاعدم تبعيته له بخلاف غير الصحيح اه وقيل يمنع الامتتناء 

| مع العدد مطلتا وذلك لان اسماء المدد نصوصص والتخصيصانما هو في الظواهر لا في للتصوص وصححه ابن عصقور اه | 
افاده حلولو قال الجلال المحلي وقوله تعالى فليث فيهم الف منةالا خمسين عاما إي زمنا طويلا كما تقول لمن يستعجلك اصبر أ 
الف سنة فلذا قال الناظم ٠‏ وقيل لا يجوز من عدد ٠‏ قال الجلال المحلي والاصح جواز الاكثر مطلقا وعليه معظم الفقباء | 
الخ قالوا لو قال على عشرة الا تسعة لزمه واحد اه نعم اذااستغرق الامتثناء الاول قط نحو له علي عشرة الا عشرة الا 
اربعة فقال شارح السعدد قيل يلغى ما بعد المستغرق تمعا له فيلزم عشرة وقيل يعشر ما بعده واختلف في نمط اي 
طريق اعتباره هل يستثنى الثاني من الامتثناء الاول فيلزماربعة او يعتبر الثاني دون الاول فتلزم متة اه فلذا قال في ؤ 
نظسه ٠‏ وحيثما امتغرق الاول فقط ٠‏ فالغ واعتبر بخلففي النمط ٠‏ واما اذا امتغرق غير الاول وتعدد الامتثناء قال 
في الشرح عاد الكل الى المخرج منه الذي هو المستثنى منه نحو له علبي عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا اربمة فيلزم واحد قفط 
فلذا قال في اللنظلم ٠‏ ان كان غير الاول المستغرقا ٠‏ فالكل للمخرج منه قا ٠‏ ( والامتثناء من النفي اثبات 
وبالعكس خلافا لابي حنيفة ) اي والامتثناء من: الكلام النيدخله النفي دال على الانبات والعكس لي الامتثناء من | 
الكلام الثبت دال على النفي قال الحقق البناني وينبغي انيلحق بالنفي ما في معناه كالنبي والامتفبام الانكاري ام أ 
وما ذكره المصنف مذهب الجمهور والثافمي واشار اليهالناظم بقوله ٠‏ والاصح ٠‏ من نفي اثبات وبالعكس 
| وضح ٠‏ كما اثار اليه العلامة اين عام ايضا بقوله ٠‏ وهو من النفي اثبات ومن ٠‏ نقيضه يكون نفيا فامتين ٠‏ قال | 
الجلال السيوطي وخالف ابو حنيفة في المسالتين وواققه الكساميمن النحاة فنحو ما قام احد الازيد وقام القوم الا زيدا عندثا 
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يدل الاول على اثبات القيام لزيد والثاني على نفيه عنهوعنده لا وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه ومبنى 
| الحلاف على ان اللستثتى من حيث الحكم مخرج من المحكومبه فيدخل في نقيضه من قيام او عدمه مثلا او مخرج من الحكم 
فزدخل في نقيه إي لا حكم اذ القاعدة ان ما خرج من شيءدخل في نقيضه وجعل الاثيات في كلمة التوحيد بعرف الشرع 
وي المفرغ نحو ما قام الا زيد بالعرف العام اه فممنى قول ابي حنيفة على انثا في ومبنى قول غيره على الاول ( والمتعددة ان 

ا تعاطفت فالاول والا فكل لا يليه ما لم يستغرقه ) اي انالامتثناء!ت اذا تعددت فان عطف بعفها على بعض فكلبا | 
عائدة للاول وهو الستثنى منه نحو له علي عشرة الا اربمة والاثلاثة والا اثنين فبلزمه واحد قتط وان لم يعطف بعضبا على 
بعض فك واحد منبها عائد لما يليه نحو له علي عشرة الا خمسةالا اربعة الا ثلاثة فيلزمه متة اذ الثلاثة تخرج من الاربعة يبقى 
سدم سامت تخرج من , العشرة سسقى متة وهذا عند عدم الامتغرق واما ان امتغراق كل ما 
8 يله نحو له على عشرة الا عشرة قبطا الكل وان استغرق غير الاول نحو له علي عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا اربعة عاد 
الكل للستثنى منه فيلزمه واحد فقط وهو ما قدمه تاظمالعود في قوله ٠‏ إن كان غير الاول المستغرقا ٠‏ فالكل 
للمخرج منه حققا ٠‏ وان استغرى الاول نحو له علي عشرةالا عشرة إلا اربعة قل بلزمه عشرة لبطلان الاول والثاني 

بعا وقيل اربعة اعتبار الاستثناء الثاني من الاول وقيل متةاعتيارا للثا ني دون الاول وذكر ذا الخلف ناظم اللمحود 

فبما ماف في قوله ٠‏ وحيثما امتغرق الاول فط ٠‏ فالخ واعتبر بخلف في النمط٠‏ واثار الناظم الى ما اثار اليه المضف بقوله ١‏ 

٠‏ ان يتعدد عاطفا للاول ٠‏ او لافكل واحد لما يلي ٠‏ ( والواردبعد جمل متعاطفة للكل تفريقا وقبل جمعا وقيل ان سيق 
الكلام لغرضن وقيل ان عطف بالواو وقال أبو حنيفة والامام للاخيرة وقيل مشتركة وقيل بالوقف ) أي والامتثناء الوارد 
بعد جمل متعاطفة عايد للكل حيث ملح له اذ الاصل اشتراكالمعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات والمراد بالجمل ما زاد على 
الواحدة فتدخل الاثنتان وبهذا القول قال مالك والشافمى واصحابهما والاكثر وقيل بعود الى الكل ان ميق الكل لغرض 
واحد نحو حمست داري على اعمامي ووقفت بستاني على اخوالي وسبات مقاتتي لجيراني الا ان يسافروا فالغرضي في 
جميع هذه الجمل واحد وهو الوقف فان التسبيل والتحبيس والوقف الفاظ مترادفة وان لم يكن الغرض واحدا عاد للاخيرة 
فقط نحو اكرم العلماء وحبس ديارك على اقاربك واعتقعبيدك الا الفسقة منهم وتعرض الشيخ حلولو لمحل الملاف قائلا 
قال الفبري انما الخلاف في الظهور اذا لم تكن قرينة ولادليل يصرف الاستثناء الى احدى الجمل اه وقالل شارح السعود 
ؤ فليس الخلاف في جواز رده الى الجميع او الاخيرة خاصة وانما الحلاف في الظبور عند الاطلاق اما ان صرفه دليل عقلي او 
2 بي إن وسطا أو اخيرا اختص به اه فلذا قالي نظمه ٠‏ وكل ما يكون فيه العطف ٠‏ من قبل الاستثناء 





٠‏ دون دليل العمل او ذي السمع . ٠‏ وقيل ان عطف با! لواو عاد للكل بخلاف الفاء وثم مثلا فللاخيرة قال الحلال 
لحل وسلى هذا اءلأمدي ححثث فرض المسالة في العطف با لوا واه وقال أبو حضقة ة والامام الراري للاخيرة تفط لانه 
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سم ميس 
تين »طلقا لغرض واحد ام لا عطف بالواو ام لا وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للاخيرة لامتعماله في كل 
منهما والاصل في الامتعمال الحقيقة وقيل بالوقف لا يدرى ما الحقيقة منهما نعم يتبين المراد على هذين القولين اعني الاشتراك 
والوقف بالقرينة حيث وجدت يعود الامتثناء للكل او للبعض فمثالى ما هو عائد الى جميعبا اجماعا قوله تعالى والذين لا 
يدعون مع الله البا *آخر الى قوله الا من تاب فبو عائد الىجملة يلق اناما وذلك عود الى جميعم ما تقدم من قوله لا 
يدعون الى اخرها لتعلق هنه الجملة بجميع ما تقدم بحسبالمعنى لان هذه الجملة بمنزلة ان يقال ومن يدع مع اله االبا 
عآخر يلق اثاما ومن يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق يلق اثاما وهكذا في الثلاثة الا من تاب ومثال ما هو عائدٍ الى ظ 
الاخيرة فقط قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا خطا الى قوله الا انيصدقوا فبو عائد الى الدية دون الكفارة فلا خلاف حينئذ 
في رجوع الامتثناء الى الجميع او الاخيرة خاصة حيث اقنضى الدليل ذلك كما مر ءانفا في النسود قال الناظم | 
حاكيا ذي الاقوال ٠‏ واءلاتي ٠‏ للكل بعد جمل وءات١‏ عطف بحيث لا دليل تقنضي ٠‏ وفيل ان كل يسق لغرض ٠‏ وقيل 
ان بالواو يلفى العطف ٠‏ وقيل للاخرى وقيل الوقف * وقيل باشتراكه ٠‏ وافاد شارح المعو في هذه المسالة تفريما 
حسنا وهو انه اذا قلنا انْ الامتثناء بعود للجميع فالصواب عوده للجميع على تفريقه وقيل يعود اليه مجموعا قالى حلولو وتظير 
ثمرته فيما اذا قال انت طالق ثلاثا وثلاثا الا اربما فان قلنا ان المفرق لا يجمع وهو الاح أوقعنا الثلاث لان قوله إلا 
اربعا استثناء من كل منبما وهو باطل للامتغراق وان جمعنا المفرق فكا نه قال ستا الا اربعا فتقع اثنتان اه واثار في نطمه 
الى وجه الحق بقوله ٠‏ والحق الافتراق دون الجمع ٠‏ ( والواردبعد مفردات اولى بالكل ) اي والاستثناء الوارد يعد مفردات 
نحو تصدق على الفقراء والمساكين وابناء السسيل الا الفمقةءنهم اولى بعوده للكل من الوارد بعد جمل لعدم امتقلال أ 
الفردات فلذا قال الناظم والوارد ٠‏ اولى بكل انخات مفارد ٠‏ اي ان مضت اي تقدمت مفردات ( اما القران أ 
بين الجملتين لفظا فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكماخلافا لابي يوسف والمزني ) ما ذكره المصنف مقابل لمحنوف 
تقديره ما تقدم في جمل لم يعلم حكم احداها من خارج وام القران بين الجملتين لفظا بان تعطف احداهما على الاخرى 
فلا يقتضي التسوية فبما لم يذكر من الحكم المعلوم لاحداهمامن خارج خلافا لابي يوسف من المنفية والمزني من الثافعية 
في قولهما يقتضي التسوية في ذلك قال الجلال المحلي مثاله حديث ابي داوود لا سولن احد كم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 0 
الجابة فالبول فيه ينجسه بشرطه كما هو معلوم وذلك حكدةالنبي قال ابو يوسف فكذا الاغتسال فيه للقران بينهما ووافته 
اصحابه في الحكم لدليل غير القران وخالفه المزني فيه لا ترجح على القران في ان الماء المستعمل في الحديث طاهر لا 
نجس ويكفي في حكاية النبي ذهاب الطبورية اه واثار الىالسالة الناظم بقوله ٠‏ اما القران بين جمثنين ٠‏ لنظا فلا 
يعطي امتواء ذين ٠‏ في كل حكم ثم لم يبين + وقال يعقوب نعم والمزني ٠‏ وقال شارح السعود ان القران 8 
لفظ الجملتين او الجمل او للفرد او المفرداتلا يوجب التسويةينهما في غير الحكم المذكور هذا هو الثبور ومذهب الجمهور | 
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خلافا لبعض اصحابنا اي من المالكية والمزني من الثافعية وابي يومف من الخنفية في قولبم يقتضي التسوية فيذلك وعليه تكون 
| انعمرة واجبة كالمج لقرانها معه في قوله تمالى واتموا الحجوالعرة لله مع ان الحكم المذ كور معبما وجوب الاتيام فال 
اين عماس رضى الله تعالى عنهما لا مثل عن وجوب العمرةانها لقرينته ي كتاب الله تعالى وما من احد الا عليه حية أ 
وعمرة أه قال في نظمه دارجا على الاول المثهور ٠‏ اما قراناللفظ في المثبور ٠‏ فلا يساوي في موى المذكور ٠‏ ( الناني 

الشرط وهو ما يازم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودولا عدم لذاته ) الثاني من المخصصات المتصلة الشرط اي ظ 
صيغته وعرفه با نه ما يلزم الخ فما جنس وخرج بقوله يلزم منعدمه العدم الما نع فا نه لا يلزم من عدمه عدم الحكم وبقولم| 
ولا يلتم من وجوده وجود ولا عدمالسبب فانه يلزم من وجودهالوجود وبقوله لذاته مقارئة الشرط لوجود السيب فيلزم الوجود ْ 
'كوجود الحول الذي هو شرط لوجوب الز كاة مع النصاب الذنيهو سبب للوجوب ومن مقارنته للما نع كالدين على القول بانه 0 
ما نع من وجوب الز كأة فيزم العدم فلزوم الوجود والعدم فيدلك لوجود السبب او الا نم لا لذات الشرط قال القرافي هذا | 
اجود حدوده فلذا عرفه به الناظم في قوله ٠‏ الثاني منها الشرط وهو مأ لزم ٠‏ لذاته من عدم له العدم ٠‏ لا من وجوده 
وجود او عدم ٠‏ وافاد شارح الود ان الشرط المذ؟ كورهو الشرط اللغوي وهو المخصص لا الشرط العقلي كالحياة 
للعلم ولا الشرعي كالطبارة نصحة الصلاة ولا العادي كنصبالسلم لصعود السطح قال وانما كان الاول لغويا لان اهل 
اللغة وضعوا نحو إن دخلت الدر فانت طالق ليدل على ان مادخلت عليه ان هو الشرط والاخر المعلق عليه وهو الجزاء اه 
( وهو كالاستثناء اتصالا ولولى بالعود الى الكل على الاصحويج وز اخراح الأكثر به وفاقا ) اي والشرط الملخصص 
كالامتثناء فى بي اشتراط وجوب اتصاله بالكلام قال الشيخ حلولووذكر انه كالامتثناء وهو عبارة ابن الماجب والرهوني 
وظاهر ذلك يقتضي جريان الحلاف المتقدم فيه وقال الامامالفخر شرطه الاتصال اتثاقا قال القرافي والفرق بينه وبين 
| الامتثناء في ذلك ان الشرط يتضمن الحكمة والمصاحة فلا يتاخربخلاف الامتثناء اه قال الناظم في اشتراط اتصال الشرط 
٠‏ وهو كالاستثناء اتصاله انحتم ٠‏ والشرط اولى من الامتثناءبالعود الى كل الجمل المتقدمة عليه على الاح نحو اكرم بني 
ميم واحسن الى ربيعة واخلع على مضر ان جاءوك وقالشارح السمعودد ان الشرط يعود لكل الجمل التقدمة عند 
الجمهور وقيل يعود لها انفاةا فلنا قال في نظمسه ٠‏ ومئه ما كان من الشرط اعد ٠‏ للكل عند الجل او وفنا تقد ٠‏ قال 
| ووجبعوده لكلا نالشرط لدصدرالكلام فهومقدمعلى مشروطهتقديرا لانمشروطددليل الجوبعندالبصريين اوهوالجوابعندالكوفيين أ 
وضعف بان الشرط مقدر تقدييه على ما يرجع اليه فلو كان للاخيرة قدم عليها قط دون الجميع فلا يصلح فارقا بين الشرط 
والاستثناء ثم قال ويجوز الاخراج بالشرط وان كان المخرحاكثر من النصف نحو اكرم القوم ان يكونوا كرماء واللؤماء 
اكثر قال بي وبحوز ا بة وفاقا وفي حكاية الوفاى تحوز لما قدمه من القول بانه لا بد ان يبقى قريب من مدلول | 
العام اه قال في نظمه .٠‏ اخرج به وان على النصفسما .- كالقوم اكرم إن يكونوا كرما ٠‏ واثار الى اصلالمالة | 
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| النساظم بقوله ٠‏ والعود للكل وان الاكثرا ٠‏ يخرجه وقيللا خلف عرا ٠‏ وافاد في شرج المعود شارحه انه اذا 
نر تب مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما فلا يحص ل الا بحصول ذينك الشرطين معا نحو ان دخلت الدار ان ثلمت 
زيدا فانت طالق فلذا قال في نظمه ٠‏ وان ترتب على شرطين ٠‏ شيء فبالحصول للشرطين ٠‏ قال ولا مفهوم للنثنية 
فالشروط كذلكوذكر انه اذا علق مشروط على شرطين على مبيل البدل نحو ان كلمت زيدا او ان دخات الدار فانت 
طالق فان المعلق يحصل بحصول احد الامرين قط فلذا قال وان على المدل قد تعلقا ٠‏ فبحصول واحد تحققا ٠‏ ( الثالث 
الصنة كالاستثناء في العود ولو تقدمت اما المتوسطة فالمختاراختصاجبا بما وليته ) اي الثالث من المخصصات المتصلة المفة 





نحو اكرم بني تميمالفقباء فخرجبالفقباءغير هم وهي كالامتشناءفي العؤد فتعود الى كل المتعدد في الاصح ولو تقدمت تحو )| 


وقنت على اولادي واولادهمالمحتاجين ووقفت على محتاجي اولادي واولادهم فيعود الوصف في الاول الى الاولاد مع 
اولادهم وني الثاني الى اولاد الاولاد مع الاولاد فلذا قال ناظم السمعود ٠‏ ومنه في الأخراج والعود بره * 
كالشرط تل وصف وان قبل جرى ٠‏ اما الصفة المتوسطة نحووتفت على اولادي المحتاجِينٌ واولادهم تال المصنف يعد 
قوله لا تعلم فيبا نقلا فالمختار اختصاصها يما وليته قال الجلالالمحلي ويحتمل ان يقال تعود الى ما وليها ايضا أه واشار 
الناظم الى اصل المسالة بقوله ٠‏ الثالث الوصف كالاستئناءفي ٠‏ عود ولو مقدما فان يفي ٠‏ ومطا فلا نقل وني الاصل 
ارتضى ٠‏ ان لاختصاص بالذي يلي اقتضى ٠‏ والحكم النيذ كره المصنف في الوصف والامتثناء عند اتوبط يجري في الغاية 
والشزط فلاجل ذلك عمم في المتعود بقوله ٠‏ وحيثما مخصص توسطا ٠‏ خصعه بما يلي من ضبطا ٠‏ والعلامة ابن 
عاصم كالمصضف اقتصن على الوصف والامتثناء خيث قال . كذلك الوصف والاستثناء ٠‏ حكم الجميع عندهم 
مواء ٠‏ ( الرابع الغاية كالامتثناء في العود والمراد غاية تقدمباعموم يشملها لو لم تات مثل حتى يعطوا الجزية اما مثل حتى 
مطلع الفجر فلتحقيق العموم و كذا قطعتاصابعه من الحنصئ الى البنصر ) إي الرابع من المخصصات المتضلة الغاية وعي منتهى 
الشيءوالمراد بالغاية غاية محيهاعموم بحيث يشملهامنجبةالحكم اذا لم تذكر مواء تقدمت الفاية كان تقول الى ان يفسق 
اولادي وقفت بستاني عليهم وعلى اولاد اولادهم او تاخرت كان تقول وقفت بستا ني على اولادي الى ان يفسقوا فلو لم 
نات الغاية لكان وقفا عليهم فسقوا.ام لا فلنا قال الناظم ٠‏ الرابع الغاية ان تقدما .ما لو ققدت لفظها لعسما ٠‏ كما 
هال ناظم السعود ٠‏ ومنه غاية عموم يشمل . لو كان تصريح به لا يحصل ٠‏ ومنه قوله تعالى قا تلوا الذين لا يؤمنون 
له الى قوله حتى يعطوا الجزية فانها لو لم نات لقوتلوا اعطواالجزية ام لا واما مثل قوله تعالى ملم هي. حتى مطلع الفجر 





ا 


من غاية لم يشملبا عموم ما قبلا اذ طلوع الفجر ليس مناليلة حتى نشمله فلتحقيق العموم فيما قبلبا لا للتخصيص قلنا | 


||| اللذكورة حيث انبا لتحقيق العموم حيث قسالء وم لتحقيقالعموم فدع *.نحو ملم هي حتى مطلع ٠‏ وكنا تحتيق | 


| نيبي سيوم 





ف 





| العموم لا لتتخصيص قولهم قطعت اصابعه من الختصر الىالبنصر بكسر اولبما وثالئهما فان الغاية فيه لتحقيق العموم 
اي اصابعه جميعها قال الجلال المحلي واوضح من ذلك منالخنصر الى الابهام كما عبر به في شرحي المختصر والنهساج 
فلذا قالى النساظم ٠‏ واقطع من الحنصر للابيام ٠‏ اصابعا والعود بالتنام ٠‏ وافاد شارح السعود ان الفاية | 
تعود لجميع ما تقدمها مما يمكن عودها له على راي الاكثروالقول بانا تعود لما وليته قط بعيد فلذا قال في نظمه: || , 
وهي لما قبل خلا تعود ٠‏ وكونها لما تي بعيد ٠‏ ( الخامس بدل البعض من الكل ولم يذكره الاكثرون وصويهم الشيخ || | 
.أ الامام :) اي الخامس من المخصصات المتصلة بدل البعضى منانكل نحو وللّه على الناس حج البيت م ناستطاع اليه سبيلا | 
نين امتطاع بدل من الئاس بدل بعضى من كل وذ كره ابنالحاجب في المخصصات المتصلة وانكره »عليه غير واد وموييم | 
الشيخ الامام والد المضف حيث ان المبدل منه في نية الطرحفلم يتحقق فيه معنى الاخراح وعليه فلا تخصيص به فلذا قال ' 
الناظم ٠‏ وبدل البعض وعنه الأكثر ٠‏ قد مكتوا وهوالصواب الاظير ٠‏ وقال ناظم السعود ٠‏ ويد البعض 
من الكل يفي ٠‏ مخصصا لدى اناس فاعرف» ( القسم النا ني المنفصل يجوز التخصيص بالحس والعقل خلانا دود وضع 
الناقمي تسميته تخصيصا )لما فرغ المصنف رحمه الله م نالكلامعلى المخصص المتصل شرع في الكلام على المخصص المنفصل 
وهو الستقل اي انه لا يحتاج معه الى ذكر العام وهو امابالعقل او الحس او الشرع فيكون لفظا او غيره وابتدا المنف 
| بالغير لقلة وقوعه فافاد انه يجوز التخصيص بالحس اي غيرالدليل السمعي من المثاهدة واللمس والنوق والسمع غير 
الدليل السمعي كما في قوله تعالى في الريح المرملة عنى عاد تدمر كل شيء اي تبلكه فانا ندرك بالحس في المشاهدة ما 
لا تدمير فيه كالسماء ويجوز التخصيص بالعقل كما في قولهتعالى خالق كل شىء فانا ندرك بالعقل ضرورة انه تعالى 
ليس خالا لنفه لاستحالته عقلا فالتخصيص بالعقل هو انيكون العقل مانما من بوت الحكم لذلك المخصوص اي 
المخرج من العام والتخصيص بالحس هو ان يكون الحس كالمثاهدة مانعا مما ذكز والى التوعين اثار ناظم 
الود بقوله ٠‏ وسم مستقله منفصلا ٠‏ للحس والعّل نماءالفضلا ٠‏ خلافا لشنوذ من الناس في منعهم التخصيص بالعقل 
قائلين ان ما : نفي لعل حكم العام عنه لم يتناوله العام لانهلا تصح ارادته فلذا قال الناظم ٠‏ اما ذو الاتفصال فهو 
السمع ٠‏ والحس والعقل وفيه النع ٠‏ ثذ ٠‏ وتعرض العلامة!ين عاصم لضروب المخصصات قائلا ٠‏ ونوعها الثا في 
يسمى المنفصل ٠‏ لكنه على ضروب يكتمل ٠‏ العقل والسنةوالكتاب ٠‏ نصا ومفبوما بلا ارتياب ٠‏ ومنع الشافمي رضي 
لله عنه تسيةنا نفاء العتل تخصيصا نظرا الىان ما تخصص,العقل لا تصح ارادته فن حبث الحكم كما تقدم قربا 
والتخصيص فرع صحة الارادة وصرح اماءالحرمين فيالبرهانبان الحلف لفظي بمعنى انه عائد الى اللفظ والتسمية للاتفاق 
على الرجوع الى العقل فيما نفي عنه حكم العام قال الجلالالحلي وهل يسسى ننيه لذلك تخصيصا فمندنا نعم وعندهم 
لا وياتي مثل ذلك في التخصيص بالحس اه واثار الناظمالى منع الشافمي بقوله ٠‏ واما الشافعي فلم يسم ٠‏ ذلك 














148 





نخصيصا وباللفظي اتسم ٠‏ ( والاصح جواز تخصيص الكتاب به والمنة بها وبالكتاب والكتاب بالمتواترة وكذا بخبر الواحد 
عند الجمهور وثالئها ان خص بقاطم وعندي عكه وقا الكرخي بمنفصل وتوقف القاضي ) تعرض المصنف رحمه الله 
للكلام على التخصيص بالدليل السمعي وهو من فبيل الخصص اللفظطي للنفصل فافاد انه بجوز تخصيص الكتاب بالكتاب 
كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن با نفسبن ثلاثة قروء منحيث شموله للحوامل بقوله واولات الاحمال اجلبن ان يضعن | 
ْ حملين ومنع بعض الظاهرية تخصيص الحكتاب به لانالتخصيص تبيين فلا يحصل الا بالحديث لقوله تعالى وانزلنا 
اليك الذكر اتبين للناس ما نزل الييم ورد بان تبيينه يصق بما نزل اليه من القرءانوالحديث ويجوز تخصيص المنة بالسنة 
كحديث الصحيحين فيما مقت السماء العشر بحديئهما ليس فيما دون خمسة اومق صدقة ويجوز تخصيعها بالكتاب ويدل 
على الجواز قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيءوالسنة شيء من جملة ذلك قتكون داخلة فيه قال المحقق البنا ني 
نقلا عن شيخ الاملام وقد استدل على الوقسوع بخبر الحا كموغيره ما قطع من حي فهو ميت فا نه مخصوص بقوله: تعصالى 
ومن. اصوافها واوبارها واثعارها الاية ويجوز تخصيصآلكتاب بالسنة المتواترة"و كذا بخبر الواحد عند الجمبور مطلقا مواء 
خص بقاطع ام لا خص بمنفصل ام لا فلذا قال الناظم ٠‏ وجاز ان يخص في الصواب ٠‏ منته بها وبالكتاب ٠‏ وهو به 
وخبر التواتر ٠‏ وخبر الواحد عند الأكثر ٠‏ وقال ناظهالسعود وخصص الكتاب و«الحديث به ٠‏ او بالحديث 
مطلقا فتنتبه ٠‏ وقال العملامة ابن عاهم ٠‏ وكلبا تخصص الكتاب ٠‏ ومثله المئة جابلا ارتياب ٠‏ وقيل لا 
يجوز تتخصيص الكتاب بخبر الواحد مطلقا والا لترك القطهعى بالظني واجيب بان محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية 
والعمل بالظ..ناولى منالغاء احدهماوبالوقوع إيضا كتخصيص نوله تعالى يوصيكم الله في اولدكم الثامل للانبياء وللكافر / 
بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء ما نورث #_اتركتا صدفة وبقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 
| ثالث الاقوال قاله ابن ايان يجوز ان خص قبل ذلك بدليلقطعي كالعقل لضعف دلالته حيتئذ بخلاف ما لم يخس 
او خص بظني وقول المصنف وعندي عكه معناه ينبغي انيقال حيث فرق بين القطمي والظني يجوز ان خص بظلني لان 
المخرج بالقطعي لما لم تصح ارادته كان العام لم يتناولهطيحلق بما لم يخص وقاى الكرخي يجوز ان خص بمنفصل 
قطعي او ظني لكونه مجازا في الباقي حينئذ بخلاف ما لميخص او خص بمتصل فلا يجوز اذ تخصيص العام بالمتصل لا | 
يخرجه عن تناوله افراده حقيقة لقوة دلالته عليبا فلا يخصصحينئذ عنده بخبر الواحدلضفه وتوقف القاضيابوبكر الباقلاني | 
عن الجواز وعدمه ويستدل على الوقوع بقوله تعالى يوصيك مله في اولدكم كما تقدم واثار الناظم الى هذه الاقوال 
بذوله ٠‏ وقبل ان خص بقاطع جلي ٠‏ وعكه وقيلبالمنفصل» ٠‏ وقف القاضي ٠‏ ونقل المحقق البناني عن ابن قاسم قائلا 
فال الزركشي هذا الخلاف موضعه في خبر الواحد الذي لميجمعوا على العمل به فان اجمعوا عليه كقوله لا ميراث. لقاتل 
ولا وصية لوارث ونهيه عن الجمع بين الراة واختها فيحوز تخصيص العموم به بلا خلاف لانهذه الاخبار بمنزلة المتواترة 
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لانعقاد الاجماع على حكمبا وان لم ينعقد على روايتها نبدعليه السمعا ني اه ( وبالقياس خلافا للامام مطلقا وللجباءي 
ان كان خنيا ولقوم ان لم يكن اصله مخصصا من العموم وللكرخي ان لم يخص بمنفصل وتوقف امام الحرمين ) أي 
ويجوز التخصيص للكتاب بالقياس المستند الى نص خاصي بان استند إلى دليل حكم الاصل ولو كان خبر واحد قال 
المحقق البناني قال شيخ الاملام محل الخلاف في القياس المظنون اما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعا كما اثار له 
الابياري شارح البرهان ذكره العراقي وغيره اه وقول المصضف خلافا للامام مطلا إي خلافا للامام الرازي في منمه التخصيص 
للكتاب بالقياس اي المظنون مطلقا بعد ان جوزه حذرا من تتديم القياس على النص العام من كتاب او منة وخلافا 
لابي علي الجباءي من العتزلة في منعه ذلك ان كان القيا سخيا لضعفه بخلاف الجلي وميا تيان اذ الحفي ما لم يقطع فيه 
بنفي الفارق بخلاف الجلي قال المحقق البناني ممثلا للقيا سالجلي والخفي ويمكن اتتمشلى لما ذكره المصنف من التفيل 
بمنال على سبل الفرض للاكتفاء ببشل ذلك في التمثيل للفواعد الاصولية وذلك كما لو قيل يجوز الربا في كل شيء 
ثم إخرج من هذا العموم البر وقيس عليه الثعير فيجوز حينئذاخراج الشعير من عموم قولنا بجواز الربا في كل شيء بقيانه 
على البر لكون هذا القياس جليا ولو قبس على البر التفاحلم بجز إخراجه من العموم المذكور يبذا القياس لكونه خفيا اه 
وخلافا لعيسى ابن ابان من الحنفية في منع التخصيص بالقياسان لم يخص العام من كتاب او منة مطلقا بخلاف ما خص 
يجوز لضعف دلالته حينئذ وقد اطلق ابن ابان جواز تخصيص النص بالقياس اذا خص النص تخصيصا مايا على التخصيص 








بالقياس سواء خصص يقاطع او بخير الواحد وقيد الجواز في خبرالواحد بالقاطع لان القياس عقد اقوى من خبر الواحد ما لم 
يكن راويه فتيها وتبعت من قولي وخلافا لابن ابان الى هنا الجلال المحلى واما الشيخ حلولو فانه قال ليس بثابت عندثا 
في الاصل وخلافا لقوم في منعبم التخصيص بالقياس ان لميكن اصله وهو المقيس عليه مخرجا من العموم بنص بان لم 
بخص او خص منه غير اصل القياس واما اذا كان القياسوهو المقيس عليه مخصصا من العموم اي مخرجا منه فا نويجوز 
التخصيص حيئئذ في الحقيقة بالاصل المذكور لا بالقياس مثالهفوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماية جلدة 
والامة علييا نصف ذلك بقوله تمالى فاذا احصن فان اتين بفاحثة فعليبن نصف ما على المحصنات من العذاب والعد 
الس اء 
كذلك بالقياس على الامة في النصف ايضا وخلافا للكرخي تيمتنع التخصيص عنده ان لم يخص اصلا او خص بمتصل 
| ويجوز القياس ان خص بمنفصل لضعف دلالة العام حينئذوتوقف امام الحرمين عن القول بالجواز وعدمه فهبي مبعة 
اقوال واحتج الاولون بان اعمال الدليلين اولىمن الغاء احدهما والءثال ما تقدم في الاية وقد حكى الناظم هنه الاقوال 
في قوله ٠‏ وبالقياس ٠‏ ثالثها لا غير ذي الباس ٠‏ وابن ابانقال لا ان لم يخصن ٠‏ وقيل ان لم يك اصله بنصص ٠‏ مخصصا 
من العموم لابحل ٠‏ وقبل لا ان لم بخص منفصل ٠‏ والسابمالوقف ٠‏ قوله لا غير ذي الباس اي بان يكون القياس جليا 
وافاد الجلال السيوطي في شرحه ان ما نقله الممنف هنا عنالجباءي مبو منه قال كما قال شراحه فان المعروف عنه المنع ْ 











0 


































مطلا كما نقله هو في شرحيه اه ( وبالفحوى وكذا دلي الطاب في الارجح وبنعله عليه الصلاة والسلام وتقربره في 
الاصعح ) اي ويجوز التخصيص بالفحوى الذي هو عبارة عنمفهوم الموافقة بقسميه الاولى والمساوي وان قيل ان الدلالة , 
عليه قباسية مثال الاولى ان يقال من اماء اليك فعاقنه نميقالان اساء اليك زيد فلا تقل له اف اي ولا تضره من باباولى . 
|| فنا للنهوم يخصص من اماء اليك فعاقبه ومثال المساويان يقال من اماء اليك فخذ ماله ثم يقال ان اماء اليك زيد | 
١‏ فلا تحرق ماله وكذا مفبوم المخالفة يجوز التخصيص ب هكتخصيص حديث في اربعين ثاة ييفهوم حديث في الغنم | 
]| السائمة زكاة عند من لا يرى الزذكاة في امعلوفة والتخصيص بالمفبومين على الارجح وقيل لا لان دلالة العام على ما دل , 
عليه المفبوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم قال الجلال المحلى ويجاب بان المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من افراد | 
| العام فالمفبوم مقدم عليه لان اعمال الدليلين اولى من الغاءاحدهما والناظم تعرض لفهوميالموافقة فقط حيث قال | 
٠ ||‏ وجاز بالفحوى بلا نزاع ٠‏ بخلاف. نتاظم السعوردفانه تعرض التي لمفبوم الموافق والمخالف كالمصنف حيث 
8 قال ٠‏ واعتبر اعنير الاجماع جل الناس ٠‏ وقسمي الوم 5 كانقياس ٠‏ ويحرز التخصيص بفعله عليه الصلاة والسلام | 
١‏ وتقريره على الام فيا كما لو قال الوصال حرام على كلمسلم ثم فعله او اقر من فعله فلذا قال الناظم 
٠ |‏ وبالتقرير ٠‏ والفعل منسوبين للنذير ٠‏ وقال العلامة اببندعاهم ٠‏ كناك الحس وفمل الشارع ٠‏ وما اقره يلا | 
١‏ «نازع ٠‏ وقيل لا يخصصان بل ينسخان حكم العام واجدببان التخصيص اولى من النسخ لما فيه من بقاء حكم بعض ْ 
ا 
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5 الاثراد بخلاف النسي فانه رفع حكم الجميع دفي التحصيص اعمال الدليلين ( والاصح ان عطف العام على الخاص ورجوع 
١‏ "شمير الى البعضى ومذهب الراوي ولو صحابيا وذكر بعض تراد العام ولو باخص من حكم العيوم لا يخصص ) ذكر هنا / 
ا مسائل وهي ان الااصح ان عطف العام على انخاص لايخصص العام وقيل بخصمه بمعنى انه يقصره على ذلك الخاص لوجوب ١‏ 1 
0 ا'ثتراك بين المعططوف والمععلوفعليهني الحكم وصفته قلنا يالصفةممنوع مثاله قوله تعانى واولت الاجمال اجلبن إن يضعن حلين ‏ ظ 
؛ٍ اله عام في امات وفي المتوفي عنبن والاية معطوفة على الحكم في المطلقات وهو قوله تعالى ولي بيسن من المحيض :: 
|| من نسائكم ان ارتيتم فعدتهن ثلاثة اشبر واما العكس وهوعطف الخاص على العام فمثاله حديث ابي داوود وغيره لا ْ 
يقتل مسلم بكافر ولا ذو عبد في عبده يعني بكافسر حربيالاجماع على قتله بغير الحربي قال المحةق البناني قال شيخنا ١‏ 

الثباب العام هو الكافر الاول والخاص الكافر المتدر فانهمعطوف على الكافر الاول قتوله بكاهر حربي معطوف بالواو ) 
أ الداخلة على ولا ذو عبد فهو من عطف المفردات عطف ذوعلى مسلم وبكافر حربي على يكافر اه والعكس لم يتعرض ١‏ 
|| له المنف وزاده الناظم حيث قال ٠‏ والعطف للخاص وعطفه عليه ٠‏ وتعرض له العلامة ابن عاصم ايضا بقوله. 
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٠ 1‏ واتخلف ى في العطف على ما خص أو ٠‏ عطف الذي خص عليه قد رووا ٠‏ وكذا الاصح ان رجوع الضمير الى بعضص افراد ا 

| العام لا ام لا بخصصه فلذا قال ااناظم عاطفا على ما لإيخصص : ورجوع مقمر بعد اليه “وامر شاب السعود‎ ١ 
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بترك التخصيص بما ذكر في مذهب مالك ايضا والاكثر قالواختاره ابن الحاجب وغيره فلذا قال في نظه ٠‏ ودع 

ضمير البعض والاسبابا ٠‏ مثاله قوله تعالى والمطلقات يتريصنبا نفسبن مع قوله بعده ويعولتين احق بردهن فضمير بعولتبن 
. للرجعيات ويشمل قوله والمطلقات معبن البوائن وقيل لا يشملهويوعذذ حكمهن من دليل +اخر وكذا الامح ان مذهب من 

روى العام إذا كان بخلانه لا يخصصه ولو كان الراويصحابيافال شارح السعود قال في التنقيح ومذهب الراويلا 
يخصص عند مالك والثافمي خلافا لبعض اصحابئا وبعضاصحاب الثافمى وقيل ان كانصحابيا خصص مذهبه بخلاف 
ش أنتابعي واختاره القرافي ومعنى تصححه له قصره على ما عداءحل المخالفة ححة القول الثاني ان المخالفة لا تصدر الا عن 
دليل واجيب دن جبة اهل القول الذين هم مالك والجهور بانالدليل في ان المخالف لا في تفس الامر وليس لغيره اتناعه 
1 فيه لان المحتبد لإ يعلد مجتهدا اه مثاله حديث.البخاري من رواية ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه ه مع قوله ان يت عنه 
' أن أأرتدة لا تستل فاشار بقوله أن ثبت عنه الى تضعيف نقلهعنه قال ابو السعود ذآن في سنده عبد الله بن عيسى المزدي ذاه 
ظ كذاب يضع الاحاديث اه ويحتمل ان ابن عباس رضي اللهعنبما كان يرى ان من الشرطية لا تتناول الموءنثك كما 

هو قول تقدم وعليه فلا تكون مخالفته في المرتدة ان تبتتعنهمن قببل التخصيص لعموم مرويه واثار الناظم الى هذء 
. الممثلة بقوله ٠‏ والارجح انتفاوءه ببذهب ٠‏ راو ولو كانصحابى النبى ٠‏ كما قال ناظم السعود عاطفا على 
ما لا يخصص العموم + ومذهب الراوي على العتمد ٠‏ وكذاذ در فرد 98 افراد العام والحكم عليه بمثل الحكم على العام 













الا يقتضي تخصيص العام قال شارح السعود قال فياتنقيح وذ كر بعض العموم لا يخصمه خلافا لابي ثور يعني 
انه قال يقصره على ذلك البعضى بمفبومه اذ لا فائدة لذ5كرهالاذلك ورد بان مفبوم اللقب ليس بححة عند الجمهور وف ؟:ة 
ا ذكر البعض نفي احتمال اخراجه من العام ١ه‏ فلذا قالقي نظمه ٠‏ وذكر ما وافقه من مقرد ٠‏ عا نا على ما 
|| يحصل به التخميص وافاده النساظم ايضا حيث فال وذسكر بعش مفرداته بلى ٠‏ عرف اقره النبي ار 
ا ألا ٠‏ اله حديث الترمدَي وغيره ايما اهاب دبختفد طبر مع حديث مسلم انه صلى الله عليه وملم مر 

| بثاة ميتة فققال هلا اخذتم اهاببا فدبغتموه فا تتفعتم بهتقالوا 5 ميتة ققال انما حرم اححكلبا والانتفاع يستلزم 
| الطبارة فذكر هذا الفرد من افراد العام لا يخصصى د لثاةءثلابل سقى على عموءه في اهاب كل حيوان ( وان العادة يبرد 
| بعضى المامور به تخصص ان اقرها النبيء صلى الله عليه وددماو الاجماع وان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ٠١‏ وراءه بل 
تطرح له العادة السابقة ) العوايد على قسمين عوايد ١‏ لماءب شرع وهي المقائق الشرعرة وهي مخصصة عموم العاظه 


وعوايد للناس وه الى ي الكلام عليا الان قافا ! لمصنف إن الااصح ان عادة عامة الناس بفعل ذيء أو تركه يعد ورود 
ا النبي والامر عله 1 له تخصص العام إبى تقصبره على ما عداالمتروك او المفعول ان اقرها النبي» صلى الله عليه وملم بان 
كانت في زما نه وعلم بها ولم ينكرها قال شارح السعودان نصوص الشريعة لا يخصصها من العوايد الا ما كان مقارنا 














٠ ْ1‏ وقيل بل مخمص . 01 كما لو كازعادتهم تناول البر ثم نبي عن بيع الطعام بحنسه متفاضلا 
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لم في الوجود عند النطق ببا قال في التنقيح وعندنا العوابدمخصمة للعموم قال الامام ان علم وجودها في زمن الخطاب 
وهو «تجه اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والعرف حيث قارنالخطابا ٠‏ «مطوف على الاجماع مفعول قوله اعتبر قال و كذا 
تخدس غير النمهوص الشرعية فاذا وقع الببيع حمل الثمنعلى العادة الحاضرة في النقد لا على ما يطرا من العادة بعده 
قال في شرح التنقيح و كذلك النذر والاقرار والوصية اذا تاخرت العوايد عنها لا تعتبر اه وكا تتخصص العادة العامفيما 
اذا اقرها الاجماع بان فعلها الناس من غير انكار علييم فالمخصص في المقيقة التقرير من النبي» على الله عليه وسلم 
او الأجما ع الفعلي فلذا قال الناظم عاطنا بحذف حرف الملف على ما يخصص ٠‏ عرف اقره النبيء او الملا ٠‏ فلملا 
الاثراف الذين انعقد بهم الاجماع الفعلي إي الذي فهله كثي رمن الناس من غير انكار علييم واما المتقرر قبل ورود العام 
من العوايد فالاصح ان العام لا يقصر على المعتاد ولا على ماوراءه قال الجلال المحلي بل تطرح له اي للعام في الثا ني العادة 
السابقة عله اه قالى المحتق البناتي له اي للمام اي لاجلهفي الثاني العادة السابقة قيد اي الشارح بالثا ني مع ان الاول 
مثله في ان العام جرى على عمومه فيه كما صرح به لان العادةثي الاول لم تدخل في العام حتى تمرح منه بخلافها في الثاني 
لخ ال ع لاد لمحن بل دق س0 فلذا قال الناظم ٠‏ وانه لا يقصرالعام على ٠‏ 
م اعتيد أو خلافه يل شملا ٠‏ بقصر على المعستاد با نيخصص به فلذا قال ابن عاعم ٠‏ والعرف كالعادة لا 


والعادة فيه تناول البر والعام فيه انما هو بيع الطعام بجنسهنتفاضلا وهي لا تدخل فيه فلا طرح ومثال الثاني كما توكانى 

عادتهم بيع البر بالير متفاضلا ثم نبي عن يبع السام بجسنه متفا لا فالعادة بيع البر بالمر والعام متفاضلا وهي داخلة في 
النبي عنه ( وان نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم وفاقا للاكثر )اي والاصح ان نحو قول الصحابي انه صلى الله عليه وسلم 
فضى بالشفقة للجار لا يعم كل جار ونحوه وفاقا للاكثر وقبليعم ذلك حيث ان قائله عدل عارف باللغة والعنى ولولا ظبور 
عموم الحكم مما صدر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يات هو في الحكاية له بلفظ عام كالجاد يقال من قبل الامح الذي 
عليه الأكثر ان ظبور عمو م الحكم بحسب ظلنه ولا يلزمنا اتباعدني ذالك و نحو قضى الخ قول ابي هريرة ان النبيء صلى الله عليه 
وملم نبى عن يبع الغرر رواه مسلم فقيل يعم كل غرر ولله اعلم( مسالة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه أ 
والتقبل الاخص جائْر اذا امكنت معرفة المسكوت والماوي*اضح ) اذاورد خطاب الشارع جوايا فله حالتان احداهما ان 
لا يستقل الجواب بنفسه دون السؤال بان لا يفيد الا مع اقترائهبه فيكون حيتف تابعا للسؤال في عمومه كحديث الترمذي 
وغيره ان النبي* صلى الله عليه وملم مشل عن بيع الرطببائتمر ققال ايتقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا لذنلي 
فلا باع اذا كان ينقص -فهنا المثال عام في جميع افراد بييعالرطب بالتمر وغير مستقل بالافادة بدون السؤال فيكون 
الجواب. تابنا | امراب تاها لسؤل في عمرسه فنا قال النسائلم ٠‏ جوابمن يسثل ان لم يستقل ٠‏ يتبعه في عمومه ٠‏ وكنا يتبعه في 
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| خصومه كما لو قال للنبيء صلى الله عليه وسلم قائل توصات منماء البحر قال يجزيك فلا يعم حينئذ غير السائل بل يحتاج 
| الغير في صحة وضوءه منه لدليل +اخر واما الجوابٍ المستفل بافسه في الافادة بحدث لو ورد اتداء بدون مؤال لافاد وهو 
اخص من السؤال بحسب المفبوم فانه جائْر اذا امكنت معرفةحكم المسكوت عنه منه فلذا قال الناظم ٠‏ والمستقل» منه 
الاخص جائز الثبوت ٠‏ ان أمكنت معرفة اللسكوت ٠‏ مثاله كان يقول النبيء على اله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان 
هليه كفارة الظاهر في جواب من افطر في نهار رمضان ماذاعليه فيفهم من قوله جامع ان الافطار يغير الجماع لا كفارة فيه 
فان لم: يمكن معرفة حكم المسكوت عنه من الجواب فلا يجوزاتاخير البيان عن وقت الحاجة واما اذا كان الجواب المستقل 
بالافادة مساويا للسؤال. في عمومه وخصوصه فواضح مثاله ان يقال من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار في جواب 
ماذا على من ن جامع في نهار رمضان وقال النساظم ايضاء والمساوي واضح ٠‏ ) والعام على مبب خاصس معتبر عمومه 
عند الأكثر فان كانت قرينة تعميم فاجدر ) اي والعام الواردلاجل سبب خاص في سؤال او غيره معشر عمومه عند الا كثر 


نظرا لظاحر اهما ١١‏ لعام ؤلذا قال الناظم ٠‏ والعام بعد سب بخاص عرا ٠‏ عيوهه للا كثرين اعشيرا ٠‏ وقيل هو مةمور على 
السب لوروده يسنية وذ كره ابن عاصم ايضا عر سن الشافعيحرث قال ٠.‏ وحاز تخصيص العمو م الوافع ٠‏ بانسب 


المخصوص عند الا فعى ٠.‏ مثاله حدردث الترمذي وغيره عن ابي سعيك الحدري دل با رول ل الله اوها من بير بضاعة وهي در 


يلعَى قبا الحيضص بكس الجاء وفتح الماء جع حيضة بمحنى خرقةالحيضىولحومالكلاب والنتن مدر بمعنى اسم الفاعل اي الاشاء 


المنتنة فقال ان الماء طبور لا ينجسه شيء اي منالاءور المذكورةوغيرها من.بية النجامات اعتيارا للعموم وقيل من الامور 
المذكورة وهو ما كت عن غيرها اعتيارا للخدوص فان وجدتفرينة التعييم فوجودها اجدر اي اولى باعتبار الدموم من عدم 
وجودها مثاله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهمافال الجلال المحلي وسيب نزوله على ما قيل رجل سرق رداء 
صفوان فذكر السارقة قرينة على ذنه لم يرد بالسارق ذلكاارجل قتط ( وصورة السبب قطعية الدخول عند الاكثر فلا 
تخص بالاجتهاد وقال الشيخ الامام ظنية قال ويقرب منهاخاص بالقرءان تلاه في الرسم عام للمناسية ) اي وصودة السسب 
التي ورد عليها العام قطعية الدخول فيه عند الاكثر من العلماءفلا تخص منه بالاجتهاد وقال الشيخ الامام والد المصنف كغيره 
هي ظنية كغيرها فيجوز اخراجها منه بالاجتهاد فلذا قالالناظم ٠‏ قالوا وذو صورته قطعي ٠‏ دخوله وظنا السبكي- 
رالاد شارح السعود ان القرافي روى عن الاماممالك ان دخول صورة السبب ظني ويعزى الى الحنفية لدخولبا 
في العام فعلى انبا قطعية لا تخرح منه بالاجتباد وعلى القولالاخر بالعكس اه قال في نظه ٠‏ واجزم يادخال 
ذوات السبب ٠‏ وارو عن الامام ظنا تصب ٠‏ قال في الشرحواعلم ان قول ابي حنيفة ان ولد الامة المستفرثة لا يلحق الا 
بالاقرار ليس اخراجا لصورة السبب من قرله صلى الله عليهوملم الولد للفراش في امة ابن زمعة المختصم فيها عبد ابن 
زمعة ومعد ابن ابي وقاص لان الفراش عند ابي حيفة هوالمنكوحة وام الولد واطلاق الفراش في الحديعلى وليدة زمعة 
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بعد ذرل عبد بن زمعة ولد على فراش إي لا يستلزم كونالامةمطلفا فراثا لوا كونها كانت ام ولده وقد قيل به ويشعر 
به ايشا لفظة وليدة فعلية بمعنى فاعله من الولادة قاله الكمامابن اابمام خلافا لماللمحلي من انه يلزم على قول ابي حنيفة 
انه لا يلحق الا بالاقرار اخراج ممورة السبب من العام بناء علىان لازم المذهب يمد مذهبا اه وقالل والد المنصف ايضا ويعرب 
من صورة السبب اي يلحق بها في جريان الخلاف ي كونالدخول قطعيا او ظلنيا خاص في القرءان تلاه في الرسماي رسم 
القرءان ءابة عامة يقتضى مناستها دخول ما دلت عليه الاب ةالخاصة فيبا فلذا قال اللناظم معد الضمير على الشيخ 
السبكي ٠‏ قال وتحو منه خاص صاحبه ٠‏ في الرسم ما يعم لامناسبه ٠‏ وقال شارح السعود ان المالكية اختلقوا اذا 
ذ كرت ءاية خاصة ثم تبعبا في الرسم اي الوضع عام وان تاخرعنها في النزول هل يبقى العام على عمومه او يقصر علىالخاص 
المذكور قبله كما اذا ذكر الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكرهانه لا يفاح الظالمون او يذكر فاعل مامور ثم يقول بعد ذ كره 
ان الله مع اللحسنين قاله في شرح التنقيح اه فلذا قأل في نظمه ٠‏ وجاء في تخصيص ما قد جاورا ٠‏ في الرسم ما 
يعم خلف النظرا ٠‏ فخلف فاعل جاء والنظرا بمعنىالمتناظرينفي العلم جمع نظير واللّه اعلم ( مسالة ان تاخر الخاص عن العمل 
.نسخ العام والا خصص ) اي اذا تعارض نصان احدهما عاموالاخر خاص فان تاخر الخاص عن اولل وقت العمل بالعام 
المعارض له نسخ العام بالنسبة لما تعارضا فيه وهو ما دل عليهالخاص لا لجميم افراده فلا خلاف في العمل به في بقية الافراد 
في المستقبل وانما لم يجعل الخاص مخصعا للعام في هذه الحالةلان التخصيص بيان للمراد من العام فلو تاخر عن وقت العمل 
بالعام لم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع واما اذاتاخر اخاصى عن الخطاب بالعام دون العمل او تاخر العام 
عن الخاص مطلقا سواء كان عن وقت الخطاب بامخاص اوعن وقت العمل به او تقارنا بان عقب احدهما الاخر او جبل 
تاريخبما فان الخاص حينئذ بخصص العام فلذا قال الناظم ٠‏ تاخر الخاص عن الفعل فذا ٠‏ ينسخ اولا فلتخصيص خنا ٠‏ 
وقال نأظم البعود ٠‏ وان اتمى ما خص بعد العمل ٠‏ نسخ والغير مخصصا جلي ٠‏ ( وقيل ان تقارنا تعارضا في قدر 
الخاص كالنصين وقالت الحنفية وأمام الحرمين العام المتاخر نامخخ فان جبل فااوقف او التساقط وان كان كل عاما 
من وجه فالترجيح وقالت الخحنفية المتاخر ناسخ ) قوله وقيل ان تقارنا الخ محة رز قول المصنف تاخر كما تقدم اي وقيل ان | 
تقارن امخاصص والعام فبتعارضان في قدر الخاص كاللفظينالمختلفين بسبب ان كل واحد متهما نص في معناه بان يكونا 
خاصين بمدلول واحد فما يدل عليه احدهما هو ما يدل عليهالاخر كقوله اقتلوا اهل الذمة لا تقتلوا اهل الذمة وحيث حصل 
التعارض في قدبر الخاص يحتاج العمل به الى مرجح له ورد بانالخاص اقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض المدلول ! 
له لان ذلك البعض يجوز عقلا ان لا يراد من العام بخلافالخاص فانه نص في ذلك البعض الذي هو مدلوله فلا حاجة ا 
حينئذ الى مرجح له خارج يصار له عند التعارض واثارالاظم الى ما ذكره الصنف بقوله ٠‏ وقيل ان تقارنا | 
تعارضا ٠‏ في قدر ما بخص كنصين اقتضى ٠‏ وهذه اللسالةبعض مفبوم قول المصنف والا في المسالة قبلباوكذا قوله وقالت ١‏ 
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الح اي وقالت الخنفية وامام الحرمين العام المتاخر عن الخاص ناسخ له كعكمه بجامع التاخر قال الجلال المحلي قلا الفرق 
ان العمل بامخاص لمتاخر لا يلني العام بخلاف العكسوالخاص اقوى من العام في الدلالة فوجب تقديءه عليه اه قالوا فانجبل 
التاريخ بينبما فالوقف عن العمل بواحد منهما او التساقط لبما قولان لهم فلذا قال الناظم ٠‏ والذفي العام ان تاخرا ٠‏ 
ينسخ وعند الجبل قولان جرى ٠‏ مثال العام واتخاصالصالحينلجميع ما تقدم من اول المسالة الى هنا ويخرج في كل موضع 
مما ذكر على ما يناسبه ان يقال في العام فاقتلوا المش ركين والخاص لا تقتلوا اهل الذمة واذا كان كل من الخاص والعام 
لمتعارضين عاما من وجه خاصا ءن وجه فالترجيح بينبماواجب لتعادابها تقارنا او تاخر احدهما ولو كان تأخيره 
احتمالا بسبب جهل التاريخ وقال الحننية المتاخر ناسخ للتقدمفيما تعارضا فيه قال الناظم٠‏ او عم من وجه ففيالمثبور. 
رجح وقيل النسخ بالاخير ٠‏ وتعرض شارح السعودلني المالة الاخيرة قائلا ان الدليلين اذا كان بيتهما عسوم 
وخصوصي من وجه فالمعشر الترجيح بينبما لحديث البخاري من يدس دينه فاقتلوه وحديث الصحيحينانه صلى الله عليه وملم نبى 
عن قل النساء فالاول عام في الرجال والنساء خاص في اهل الردة والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات 
قلت يرجح الثاني باتفاق الشيخين عليه وكقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين مع قوله او ما ملكت ايما نكم فيترجح 
الاول بانه لم يدخله تخصيص على الصحيح بخلاف الاخر فا نه مخصوص بالاجباع في ذات المحرم اه فلذا قال 
في نظمسه ٠‏ وان يك العموم من وجه ظبر ٠‏ فالحكمبالترجيح حتما معتبر ٠‏ ( المطلق والقيد ) اي هذا مبحثهما 
ود ذرهما اهل الفن عقب العام والخاص لشيببما ببما اذ الطاقعام عموما بدليا والمقيد مع المطلق بمئزلة الخاص مع العام 
مع اتفاقهما فيا به التخصيص والتقييد من كتاب ومن ةوغيرهما كما سياتي ( المطلق الدال على الماهية بلا قيد وزعم 
اءلامدي وابن الحاحب دلالته على الوحدة الشائعة اتوه_اهالنكرة ومن ثم قالا الامر بمطلق الماهية امر بجزءي وليس 
بثيء وقل بكل جزءي وقيل اذن فيه ) عرف المصنف رحمدلله المطلق بانه الدال على الماهية بلا قيد اي بلا اعتبار قيد في 
الواقع من وحدة او كثرة وافاد شارح السعود انويسمى باسم الجنس ايضا حيث قال ان الطلق وامم الجن سكل 
منبما هو اللفظ الدال على الماهية اي الجنس الشامل للجنس عندالمناطقة والنوع والمنف عندهم نحو حيوان وانسان وعرب 
ولا بد ان تكون دلالته على الماهية بلا قبد اه فلذا قال في نطمه ٠‏ وما على الذات بلا قيد يدل ٠‏ فمطلق وياسم 
جنس قد عقل ٠‏ وظن اءلامدي وابن الاجب ان المطاق هوالنكرة لانبا دالة على الوحدة الثائعة حيث لم تخرج عن 
الاصل من الافراد الى التثنية او الجمع والمطلق عندهما كذلكايضًا حيث ان اءلامدي عرفه بالنكرة في مياق الاثيات وابن 


| الحاجب عرفه بما دل على ثائع في جنسه وبءد ان عرف فيالسع ود النكرة افاد ان الاتحاد بين المطلق وبيئها نصره 
لعضيم حدث قال في نظلهيمه٠ء‏ وما على الواحد شاع النكره ٠.‏ والاتحاد لعضيم قل نُصره ٠‏ واللفظ ف المطلق 
وانكرة واحد والفرق بينهما انما هو في الاعتبار فان اعتيرفي 'لافظ الدلالة على الماهية بلا قبد سمي مطلعًا وامسم جنس 
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ايضا وان اعتبر قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة واءلامدي وابنالاجب يتكران الدال على الماهية بلا فيد ففيجملان 
المطل, هو الدال على الماهية مع تيد الوحدة انشائعة وغررهما يعرفه بالدال على الماهية بلا قبد والوحدة ضرورية اذ.لا وجود 
للمادية المطلوبة باقل من واحد وحكى الناظم ذين الذهبين كما حكاهما اللصنف معتمدا الاول حيث قللى ٠‏ لمطلق 
الدال على الماهية٠‏ من غير فيد لا شوع الوحدة ٠‏ كمافيالاحكاءوفي المختصر ٠‏ لظنه مرادف التتكرء ومعلوم ان المختصر لابن 
الماجب وحيث ان المطلق خال من التعبين والنكرة غدتمشتبرة به اي بالتعيين الثانع في كل فرد بدل الاخر بين ذلك 
العلامة ابن عاعم بقوله ٠‏ رسم بالمطلق كل ما خلا ٠‏ من كل تعيين اذا ما امتعملا ٠‏ لذاك لا يكون الا نكره ٠‏ اذ 
بالشياع قد غدت مشتهره ٠‏ قال الجلال السيوطي قالالسبكي الصواب الفرق بينبما وعليه الاصوليونوالفقباء حيث اختلفوا في 
من قال لامراته ان كا نحملك ا وانتطالق فكان ذكرينهيل لا تطاق نظرا للتتكير المثعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا 
على الجنس اه وتعرض لبا في المعود ايضا حيث انالحلاف فيا بشني على الخلاف المتتدم تقال في نظسهء 
عليه طالق إذا كان ذكر ٠‏ فولدت لاثنين عند ذي النظر ٠‏ قال الجلال المحلى والاول اي القول بالفرق بين المطلق والنكرة 
موافق لكلام ام العربية والتسمية عليه بالمطاق لمقاياة الم.داه والمفيد هو الذي بدخله تعيين يوصف او شببه كما قال العلاءة 
ابن عاصم ٠‏ ثم الذي يدخله تعيين ٠‏ ولو بوجه كيفه_أ يكون ٠‏ من وصف او شببه له مقيد ٠‏ فذاك قد سموه بالمميد٠‏ ْ 
وتعرض لتعريفه شارح المعود حين جعله في الترجمةاولا قبل المطاق فعرفه بكونه لفظا مفردا زيد على معناء اي 
مسماه معنى ءاخر لغير ذلك اللفظ نحو رقبة مومنة وانسازمالح وحيوان ناطق مطلقا لا فرق بين ذكر القيد وتقديره أ 
فال قال في التنقيح والحاصل ان كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فبي مطلقة وان اعتبرت مضافة الى غيرها فبي مقيدة 
اه وهو الذي عناه بالاول في تعريفه له بقوله في نظمه ٠فما‏ على معناه زيد مسجلا ٠‏ معنى لغيره اعتقده الاولا ٠‏ 
وذ كر العلاءة ابن عاصم ان المطلق فيه ابيام والمقيد فيه بيانواته رب مطلق بنفسه يكون مقيدا والعكس حيث قال ٠‏ 
وذان امران اضافيان ٠‏ بمقتضى الابهام والبيان ٠‏ فرب مطلقبنسبة يرد ٠‏ «قيدا بنسبة واعكس تجد + وقول المصنف ومن 
نم الح اي ومن هنا اي ومن اجل الذي زعمه اي ظنه اءلامديواين الحاجب من دلالة المطاق على الوحدة الثائعة قالا ان ! 
الامر بمطلق الماهية كالضرب من غير قيد امر بجزعي منجزءيا نبا لا بالمطلق المثترك اذ المقصود الوجودي ولا وجود أ 
للماهية وانما توجد جزءيا نبا فحينئذ الامر بها مر بجزعي لباقال امصنف وليس بشثي' اي وليس قوليما ذلك بشيء لوجود 
الأهية بوجود جزءيها حيث انها جزءه وجزء الموجود هوجود قال المحقق البنا ني الذي عليه المحققون كالسيد في شرح المواقف 
وغيره ان الماهية الكلية لا يمكن وجودها في الخارج مطلقا لانالموجود في الخارج ٠حسوس‏ والمحسوس جزءي والموجود في ظ 
| 
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الجزءيات صور مطابقة للماهية لا نفس الاهية وقيل امر بكلجزءي لم! قالى |احقق اابناني لا بمعنى انه يجب الاتيان بكل 
نما بل بسمنى الاكتفاء بواحد منبا كما في الواجب اللخ ر على القول بوجوب خماله كلبا اه وقيل اذن في كل جزءي ان 
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يفعل نعم يخرج عن العبدة بواحد فيكتفي باي فرد وجد فلذاقال العلامة إبن عساصم ٠‏ واكتف في الحكم عليه انٍ بدا ٠‏ 
| بالفرد منه لي فرد وجدا ٠‏ واللّه اعلم ( مسالة المطلق والقيد كالعام والخاص وانبيا ان اتحد حكمبا وموجبهما وكانا 
| مثبتين وتاخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو نام والاحمل المطلق عليه وقيل المقيد ناسخ ان تاخر وقيل يحمل المقيد 
على المطلق ) قال الشيخ الشرببني عقب العام به اي بالمطلق لكون المطلق كالعام والمقيد كاعخاص بل قيل ان المطلق والمقيد 
نوعان من العام والخاص اه وحيث انهما كبما جوازا واءمناعا فما جاز تخصيصى العام به يحوز تقييد الطلق به ومالا فلا 
ظ قال شسارح السعود يقيد المطلق بكل ما يخصص العاممن كتاب ومنة وقياس ومفبوم وما لا فلا فيقيد الكتاب 
| بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب ويقيدان بالقياس وبالمبومين وله صلى الله عليه وملم وتقريره وتقرير الاجساع بخلاف 
مذهب الراوي وذ كر بعض جزءيات المطلق على الامح فيالجميع غير بوم المواققة فلا خلاف في التقييد به اه فلذا قال 
في نظلمه ٠‏ بما يخصص العموم قيد ٠‏ ودع لما كان سواه تقتدي ٠‏ ويزاد هنا اعني في باب المطلق ولقيد انبما ان ات 
إ! | حكبا وموجيبما بكسر الجيم اي مبيهما وكانا مشتين كانيقال في كفارة الظبار اعتق رقبة اعتق رقة مؤمئة وتاخر المق.د 
ظ عن دخول وقت العمل بالمطلق فالمقيد ناسخ له بالنسبة الىصدفه بغير القيد فلئا قال في المعود ٠‏ وان يك 
تآخر المقيد ٠‏ عن عمل (النسخ فيه يعبد ٠‏ واما اذا تاخر المقيدءن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تاخر المطلق عن 
المقيد مطلا عمل به اولا او تقارنا او جبل تاريخبما فالمطاق يحمل على المقيدجمعا بين الدليلين فلنا قال في السمتعود 
يحل مطلق على ذاك وجب :ان فيهما اتحد حكم والسبب: وهال ابن عاهم ايضا ٠‏ ما اتفق الحكم عليه 00 
٠‏ هأهنا الحمل عليه قد وجب ٠‏ ومحله عند توفر ما افادهانناظم حين تمرض لاصل المسالة قائلا . 
كالعموم واللمموص في ٠‏ حكمهما وزد هنا للمقتفي ٠‏ في الحكم والموجب اذ يتحد ٠‏ وائيتا واخر القيد ٠‏ عن عمل المطاق 
ناسخا جلا ٠‏ اولا عليه مطلق فليحملا ٠‏ وقيل المقيد ناسخ للمطلق ان تآخر عن وقت الحطاب به كما لو تاخر عن وقت 
العمل به وقيل يحمل المقيد على المطلق بان ,أغى القيد اذ ذ كرهذ كر لجزءي من المطلق فلا يقيده كما ان ذكر فرد من العام 
لا يخصصه وهذان القولان مقابلان للتفصيل لا للثق الثانىهنه فقط واثار النيما الناظم عاكسا ترتيب الصنف في 
القولين تقديما وتاخيرا حيث قال ٠‏ وقيل عكه وقيلآن بدا * مؤخراذو القيد ناسخا لذا ٠‏ والضير في كه عائد 
على حمل المطلق على المقيد في البيت قبله ( وان كانا منفين فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام وان كان لسعما 
اهرا والاخر نبا فالمطلق مقيد بضد الصفة ) قول المصنف وان كانا منفيين اي وان ع كان امطاق والمقيد اي المتحدا ال 
والسبب منفيين يعني غير مثبتين بان يكونا منفيين اي اومنبيين نحو لا بجزءي عتق مكاتب لا يجزءي عتق مكنا تب 
“كافر لا تعتق مكاتبا لا : تت مكا تيا كافا فالقائ ل بحجيةمذروء المخالفقوهو ااراجحيقيد المطلق قدي لاشو تخرج الما لحن 
من المطنق والمقيد وتدخل في 'الخاص والعام لعموم المطاق فيسياق النفي فان تاخر الخاص عن وقت العمل بالعام كان 
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ناا ؤالا خصص كما هو حكم العام والخاص فلذا قالالناظم ٠‏ او نفيا فقائل المفهوم ٠‏ قيده وهي من العموم ٠‏ 
وام إن كان احدهما أمرا واءلاآخر نبيأ نحو اعتق رقة لا تعتق رقة كافرة او اعتق رقية ة مؤمنة لا تعد رقية فان سأ 
مقيد بضفة الصفة في المقيد ليجتمع الدليلان في العمل «المطلقني المثال الاول مقيد بالايمان وني الثا ني مقيد بالكفر فما كان 
معرى من التقييد الذي هو المطلق في المثالين يقيد بضد الصفةي المقيد فيهما فلنا قال الناظم مشرا اليبما ٠‏ او كان 
ذا نبيا وهذا امرا ٠‏ قيد بغد الوصف ما قد بعرى . وافاده ناظم السع ودايضًا يقوله ٠‏ وان يكن امر ونبي قيدا ٠‏ 
فمطلق بعد مأ قد وجدا ٠‏ ومن المعلوم إن اط ق اذا لم يوجدهقيد له يبحمل على اطلاقه حثما ورد حسمما افاده العلامة ابن 
عاصم بقوله ٠‏ فاحمل على الاطلاق مطلقا وحد * دونمقيد له حيث برد ٠‏ كما ان المقيد كذلك يحمل على تقييده 
ان ورد دون مطاق كما قال . واحمل على مفيده مقيداء ليس له هن مطلق أن وردا ٠‏ ( وان اختلف السب ققالابو 
حنيفة لا يبحمل وقيل بحيل لظا وقال الشافعى قياسما وان! تحد المومجب واختلف حكمبما فعلى الحلاف ) اي وان اختلف 
السبب في المطلق والمقيد سواء كا نا مشتين او منفيين او مختافين»م اتحاد الحكم كما في قوله تعالى في كفارة الظبار فتحرير 
رقبة وفي كفارة التتل فتحربر رقبة مؤمنة فقال ابو حنيفة لابحمل الطلق على القيد في ذلك لاختلاف السبب فيقى المطلق 
١‏ 
ا 
| 
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السبب النعمان لا ٠‏ يحمله وقيل لفظا حملا ٠‏ وقال الثافمي رضي الله عنه وعن مائر الابمة يحمل المطلق عليه قياما وعليه 
فلا بد من جامع بينبما وهو في الثال المذكور حرمة سبيبمااي الظبار والقتل واما ان اتحد الموجب فيهما اي السب 
واختاف الحكم كما في قوله تعالى فيالتيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق 
والموجب لبما الحدث والحكم مختلف وهو المسح في المطلقوالفسل في المقيد بالمرافق فنيه الحلاف الذي في الحالة قبلبا 
وتعرض الناظم لذي المالة ولقول الشافعي المتقدم بق_واه٠‏ والشافمي قال قباسا وجرى ٠‏ اذ اختلاف الحكم دونه عراء 
والضمير في قوله دونه عائد على السبب في البيت قبله وتعرض ش ارح النسود لما عليه لمالكة قائلا انه اذا اتحد 
اللنظان في واحد من السبب والحكم دون الاخر فلا يح[ جل امالكية المطلق على المقيد مواء كانا امرين او نمبين اد | 
متخائفين اه فلذا قال في نظلمبه ٠‏ وحيثما اتحد واحد فلا. بحمله عليه جل العقلا ٠‏ واما العلامة ابن عاصم فاته كبا أ 
تعرض للمذهب المالكي تعرض ايضا لمذهبي الشافمي والنعمانبقوله ٠‏ والخلفٍ في مختلف السبب ٠‏ لا الحكم مثل عكسه في 
المذهب٠‏ والشافعي فيهما قيد ما ٠‏ اطلق والنعمانللمنع اتتمى٠‏ فذكر هنا ان المالكية عندهم خلاف وافاد ناظم السعسود 
في البيت المتقدم ما عليه الجل منهم ( والمقيد بمتنا فبين يستغنى عنهما انام يكن اولى باحدهما قياما ) هذا من قسماختلاف 
السب مع اتحاد الحكم اي والمقيد في موضعين بمتنافيين وقداطاق في موضع كما في قوله تعالى في المطلق في قضاء ايام 


رمضان قعلة من ايام آخر وفي كنارة الظبار فصيام شبرين متتابعين وفي التمتع قصيام ثلاثة ايام في الحج وسعة ة اذا رجعتم | 
ب 22 شاشر 
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| ويستغنى يما اطلق فيه عن المتنافيين قول المصنف ان لم يكن الخ قال المحتق البناني اي ان لم يكن المطلق اولى باحدهما ظ 
ايب لتقيبدبالاخرايبا لتقيبدالاخراهقا لالجلا 'سيوطي فيجريقضا ءرمضا نعلىاطلاقه من جوازء متنا بعاومفرقا لامتناع تقييدميهما | 
لتنافييما وبواحد منبما لانتفاء هرجحه اه فلذا قال فياننظم ٠‏ وان يكن قيدان مع تنافي ٠‏ ولا مرجح الغناء 
وافي ٠‏ واذا كان المطلق اولى بالتقييد باحدهما من الاخر منحيث القياس كان وجد الجامع بينه وبين مقيده دون الاخر 


فانه يقيد به بناء على الراجح من ان الحمل قيامي واللّه اعلم 
الظااهر رالؤمك 


اي هذا مبحتهما فالظاهر لغة الواضح والتاويل من ءال رثول اذا رجع ومئال الامر مرجعه قال في التنقيح اما لاانه يشورل 
ى الظاهر بسب الدليل العاضد إو لان العقل يول إلى فهمه بعد فهم الظاهر وعرف الممنف الظاهر 
ال بقوله ( الظاهر ما دل دلانة ظنية والتاويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما 
يظن دايلا فنامد او لا لثىء فلعب لا تاويل ) إي الظاهر لفظ مفردا كان او مركبا دل على المعنى دلالة ظنية اي راجحة 
فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كالامد فانه راجح فيالحيوانالمفترس مرجوح في الرجل الشجاع عند امتعماله بلا قريئة 
دالة على المعنى المجازي والا كان راجحا عن الظاهر فالمرادانه يحتمل ذلك احتمالا عقليا وان لم يصح ارادته من اللفظ 
لعدم وجود القرينة كما في الفنرى عن اللصنف قاله الشربيني فخرج النص كزيد لان دلالته قطعية والتاويل حمل اشام 
على المحتمل المرجوح فاذا قال الناظم ٠‏ الظاهرالدال برجحان وان ٠‏ يحمل على المرجوح تاويل زكن ٠‏ وقال | 
ناظم السعود معرفا للتاويل ٠‏ حمل لظاهر على المرجوح» وانتاويل يكون صحيحا وهو التاويل القريب بان 59 فيه أ 
| دليل ارادة المعنى الخني قويا في نفس الامر اعتقد الام ل صحته ام لا وغير الصحيح وهو ما كان فيه ارادة المعنى المرجوح 
ضعيفا هو التاويل البعيد وهو التاويل الفامد فلنا قال ناظوالسعود * واقسسه للفامد والصحيح ٠‏ صحيحه وهو القرب 
ما حمل ٠‏ مع ع قوة الدليل عند المستدل ٠وغيره‏ العامد والبعيد٠‏ وما كان الحمل فيه : فيسعلى المعنى المرجوح لغير دليل اصلا فهو 
لعب فلا يسمى تاويلا في الامطلاح فلذا قال ٠‏ وما خلافاعبا يفيد ٠‏ وقال الناظم ايضا ٠‏ صحح ان كان دليل او 
حسب ٠‏ ففاسد او لا لشيء فلعب ٠‏ قوله او <مب اي طنبا نهدليل اي وليس بدليل في الواقع امد وذكر شارح ' 
ااسعود ان صاحب المختصر وهو خليل بن اسحاق المالكي يسمى اختلاف شراح المدونة في فهمها تاويلا قال اما تسمية 
حملبا على المحتمل المرجوح تاويلا فموافق لاصطلاحالاصوليينوذلك هو الغالب عند الفقباء اي موافقة اصطلاحهم لامطلاح 
اهل الاصول لان علم الاصول انما وضع ليبنى عليه علم الفقهواما تسمية حملا على الظاهر تاويلا فبجرد اصطلاح اصطلحه 
ولا مشاحة في الاصطلاح بناء على ان اللغات غير توقيفية ادفلذا قال في نظسه ٠‏ وانخلف في فهم الكتاب صير ٠‏ 
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غيره في خطاب الشرع وكما غلب كتاب مببويه عند النحاةفاذا اطلق الكتاب في عرف كل هن ذكر فالمراد به ما ذكر 
اه ( ومن البعيد تاويل امسك اربعا علىابتديء ومتين مسكينا على متين مدا وايما 'امراة 528 نفسها على الصغيرة والامة 
والمكا ئية ولا صيام لمن لمببت علىالقضاء والنذر وذكاة الجنين ذكاة امه على التثبيه وانما الصدقات على يبان الصرف ومن 
ملك ذا رحم على الاصول والفروع والسارق يسرق البيضةعلى الحديد وبلال يشفع الاذان عنى ان يجعله شفعا لاذان ابن 
ام مكتوم ) لها كان التاويل تارة يكون قريبا فيترجم على الظاهر بادنى دليل نحو قوله تعالى اذا قمتم الى الصلوة إي 
عزمتم علي القيام اليها فاغسلوا وجوهكم الابة اذ من المعلوم شرعا انه لا يوهر بالوضوء مع التلبس بالقيام للصلوة والدخول 
دبا لان الشرط يطلب تحصيله قبل التلسس بالمشروط وتارةيكون التاويل بعيدا فلا يترجح على الظاهر الا باقوى منه 
وذ كر المصنف منه امثلة كثيرة ققال ومن البعيد تاويل امسك الخ اي ومن التاويل البعيد حمل امسك اربعا على ابتديء 
اي وهو تاويل الحنفية قوله صلى الله عليه وملم لغيلان بنمسامة الثقفي وقد اسلم على عشر نسوة امك اربعا وفارق 


| مائرهن رواه الشافمي رضي الله عنه قال الشيخ حلولو وذلكا مم اي الحنفية رون وجوب تجديد التكاح اذا تزوجن معأ 


وامساك الاوائل اذا تزوجن مرثبات قال ووحه بعدذه أن غيلان كا نمتحدد الاسلام لا يعرف شءًا من الاحكاء فكيف يخاطب 


بامساك او تحبير والمراد ابتديء وايضا فلم ينقل تحديد قطلاله ولا لغيره مع كثرة املام المتزوجين اه فال الناظم في 


ذا التاويل ٠‏ من البعيد حملهم على ابتديء ٠‏ امسك ٠‏ قولهوستين مسكينا على متين مدا من امثلة التاويل البعيد قال 
نارح السعود من التاويل البعيد حمل الحنفية لف لكين في فوله تمالى فاطعام متين مسكينا على المد اي 
اطعام ستين مدا فيجوز اعطاؤه لمسكين واحد في متين يوما ذما يجوز اعطاؤه متين مسكينا في يوم واحد لان القصد 
باعطائه دفع الحاجة ددع حاجة الواحد في متين يوما كدفعحاجة الستين في يوم واحد اه فلذا قال التاظم ٠‏ وحملبم | 
متين مسكينا على ٠‏ مدا ٠‏ قال شارح النعود ووحمبعده عند المالكية والشافعية كما قال العضد انهم جعلوا المعدوم 
وهو طعام متين مذ كورا بحسب الارادة والموجود وهو اطماءالستين عدما بحب الارادة مع امكان ان المذكور هو المراد 
لاه يمكن ان يقصد اطعام الستين دون واحد في متين يوه لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحمن | 
فيكون اقرب الى الاجاية ولعل فيهم مستدارا بخلاف الواحداه فلذا في نظمه ٠‏ فجعل مسكين بمعنى المد ٠‏ عليه لا | 
مما البعد ٠‏ ومن التاويل البعيد حمل الخنفية قوله صلى لله علهوسام ابما امراة تكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحبا باطا 


١ 


باطل باطل ثلات مرات وفي رواية البييقي فان اصابها فله مهرءثلبا بما اصاب منبا على الصغيرة والاءة والكاتبة والمرا 


تدريجي لامع يكما يتبادر من المصنف فحمله اولا بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج الكبيرة نفسها عندهم كسائر تصرفاتما | 


فاعت رض بان الصغيرة ة ليست أمر أة ه قِ ني حكم اللغة فحيله بعضى غآخر على الامة فاعتر ضص يقوله قله مر مدابا اد مهبر الامة !ا 


اياه تاويلا لدى المختصر ٠‏ قال والمراد بالكتاب المدونة لغللتباعلى مائر الكتب عند فتباء الالكية كما غاب القرءان على 
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لسيدها فحمله بعض متاخريهم على المكاتبة فان المهر لباواثار الناظم الى هذا الحمل بقوله ٠‏ وايما ٠‏ قد 
نكحت على الصغار والا ما ٠‏ وقال ناظم البعود ٠‏ تحمل » هراة على المغيرة ٠‏ وما ينافي الحرة الكبيرة 2 
ينافيها الامة والمكا تبة ووجه بده على دل اله قصر للصام الؤكد عمومه بما حيث ان امراة نكرة في مياق الشرط 

يقصر عمومه على صورة نادرة مع ظبور قصد الشارع عمومهي كل امراة لان عتدها لنفسها لا يليق بمحامن العادات 
استقلالها به قاله الجلال المحلي ومن التاويل البعيد حمل الحنفيةحديث لا صيام لمن لم يبيت. اي الصيام من الليل رواه ابو داوود 
وغيره بلفظ م نلم ببيت الصيام من الليل فلا صيام له على القضاء والنذر لصحة غيرهما بنية من النبار عندهم فلنا قال | 
الناظم في ذا الممل ٠‏ ومن ليس مبينا فلا ٠‏ على النذور وانقضا ٠‏ وقال فيه ناظم السعود ٠‏ وحمل مأ ظ 
روى في ٠‏ اليا ٠‏ على القضاء مع الالتزام ٠‏ اي النذر ووجهبعده قال الجلال المحلي انه قصر للعام النص في العموم على | 
نادر لندرة القغاء والنذر بالنسبة الى الصوم المكاف به فياصل الشرع ومن انتاويل البعيد تاويل ابي حنيفة رضي الله 
عنه حديث ابن حمان وغره ذكاة الحنين ذكاة امه بال لرفع والنصب على التشيهايمثلد كاةّامه على الرقع حدف مضا فواقيم 
اماف اليه مامه قال الجلال المحلي واما على رواية النصبان ثبت فبان يحمل على الظرفية كما في جثتك طلوع الشسس 

اي وقت طلوعها وامعنى ذكاة الجنين حاصلة وقت ذاناة امهوهو موافق لمعنى قراءة الرفع قال فيكون المراد الجنين الميت 
وان ذكاة امه الذي احلتها احلته تبعا لها اه قال الناظم ٠‏ وخيبر الجنين اذ يليه ٠‏ ذكاة امه على التثبيه ٠‏ ويؤيدان المراد 
بالنين الميت في الحديث لا خصوص المى كما هو مدعىالمتدل ما في بعض طرقه من قول السائلين يا رمول الله انا 
ننحر الابل ونذبح البقر والثاة قنجد في بطنها الجنين افتلقيهاو ناكله فقال رمول الله جلى الله عليه وملم كلوه ان شنم 
فان ذكاته ذكاة امه فظاهر ان مؤالهم عن الميت لانه محلاننك بخلاف المي المممكن الذبح فمن المعلوم انه لا يحل الا 
بالذدكاة فيكون الجواب عن الميت لبطابق السؤال افاده الجلالالمحلى ومن التاويل البعيد عند بعضالثافعية حمل قوله تعالى 
نما المدقا ت للفتراء الابة على بيان المصرف إي محل الصر ف بدليل ما قله وهو قوله تعالى ومنهم من يلمك في المدقات 
الاية فذمبم الله تعالى على تعرضهم لبا مخلوهم عن اهليتها ثمين اهلا بقوله انما الصدقات للفقراء الابة اي لبنه الاصناف 
دون غيرهم وليس المراد دون بعضهم ايضا فيكفي الصرفلاي صنف منبم اه محلي قال الناظم في ذا التاويل ٠‏ وحمل 

| ما في ءلية الزكاة في ٠‏ براءة على بيان اللصرف ٠‏ قال الشيخحلولو وعلى بيان المصرف ذهب مالك والخنفي وتقرير بعده 

| عند الحامل له على ذلك هو ان اضافة الصدقات الى الاصناف المذكورة باللام التي تقتضي التشريك يدل على الملك لبم 
دوجوب الاستيعاب فالحمل على بيان المصرف حمل لللفظ علىغير الظاهر واجاب بعض الشافعية عن ذلك بان اللام ليست 
متعينة للتمللك ولا الواو للتشريك بل لبمأ محامل فليست الابة ظاهرة فيما ادعى مع ان مياق الاي التي قبلها يقتضي ان ١‏ 
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أن مواد بيان المعسرف اه ومن التاويل البعيد ما وقع لبعض الثافعية فيما ورد في الحديث من ملك ذا رحم فهو حر على 








راق 


اسساس جب لابب هة ارا باشل سااه 
يي 


| اللإصول والفروع لما تمرر عندهم قال الجلال المحلي من اندانما يعتق بمحرد الملك ما ذ كر ووجه بعده ما فيه من صرف 
العام عن العموم لغير جارف قال و توجيه مأ تقرر ان نفى العتىعن غير الاصول والغروع للاصل المعقول وهو أنه لاعتق يدون 
عاق خواف هذا الاصل في الاصول لحديث مسلم لا يحزيءواد والده الا إن بحده مملو كا فيثتريه فيعتقه اي بالشراء من 
غير حاجة الى صيغة الاعتقاق وفي الفروع لقوله تعالى وقالوااتحذْ الرحمن ولدا سبحنه بل عباد مكرمون دل على نني 
اجتماع الولدية والعمدية اه قال الناظم ٠‏ ومن ملك ذا رحم على الاصول والفروع ٠‏ وان يكن خص ببذين الوقوع ٠‏ 
وهذا الحديث المذ كور في المتن قال النساءي منكر ومن التأوي ل البعيد حمل بعض العلماء قوله صلى لله عليه وملم لعن اله 
إلسارق يسرق اليبضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يد.على بيغة الحديد التي فوق راس المقاتل وعلى حيل السفينة 
ليوافق احاديث اعتبار النصاب في القطع قاله الجلالالمحلي فلذاقال ا اظم عاطنا على المحامل البعيدة ٠‏ ولص بيضة 
على المدي ٠‏ اي على الجديد حدذف آخره لصضرورة الوزنووحه بعده مأ فيه من صرف اللفظ عما شادر منه من سضة 
| الدجاجة والحبل المعود غالبا المؤيد ازادته بالتوبيخ بالاعن لجريان عرف الناس بتوبي مارق القليل دون الكثير.ومن 
التاويل البعيد تاويل بعض الساف حديث انس في الصحيحين!مر بلال اي امره رسول اله صلى اله عليه وملم انيشفع الاذان 
ويوثر الاقامة على ان المراد إن بحعله ثفعا لاذان اين ام مكتوم بان يؤدن قبله للمبيح من الليل ولا يزيد على اقامته فلذا | 
قال الناظم ٠‏ ويشفع الاذان ان بحعله ٠‏ مُمْعا لما من قله حصله ٠‏ ووجه بعده مأ فيه من صرف اللفضا عما شادر 
منه هن تثنية كلمات الاذان وافراد كلمات الاقامة لي المعظمفيهما وزاد الجلال السيوطى تاويلا *آخر بعيدا عن الحنفية لم 
| يتعرض له المصنف رحمه الله تعالى وهو قوله تع الى ولذيالقربى فبحمل على الفقراء من قراية النبيء على الله عليه وسلم 
دون الاغنياء لان المقصود مد الخلة اي الحاجة وهي منتفية معالغناء فلا يعطى الغني من الفيء والغنيمة ثيئا فلذا قال 
في ليه ٠‏ وحمل دي القربى على الذي ملك ٠‏ في الفقرلا الاغنما ٠‏ قال في الشرح ووجه بعده مأ فه من صرف 
العام عن العموم لغير صارف مع طبور ان القرابة سي الامتحقاق وهنا الشان من زيادتى وهو في المختصر اه 
ولنّه اعلم 

















الج كل اين 


( ما لم تنضح دلالته فلا اجمال في -إية السرفة ونحوحرمت عليكم امباتكم وامسحوا برءوسكم لا نكاح الا بولي 
| دفع عن امتي الخطا والنسيان لا صلاة الا بفاتحة الكتابلوضرح دلالة الكل وخالف قوم ) لما فرغ المصنف رحمه الله 
تعالى من الكلام على ٠بحث‏ الظاهر والمؤول شرع في الكلامعلى مبحث المجمل والمجمل في اللغة المجموع وجملة الشيء 
مجموعه وفي الامطلاح ما عرفه به بقوله ما لم تنضح دلالتهيشمل القول والفعل كقيامه صلى الله عليه وملم من الركعة 











زان 
















| 


ْ الثانية بلا تثبد فانه يحّمل العمد فلا يكون التثبد واجاوالسهو فلا يدل على انه غير واجب فالمحمل حيئئد ما يحتمل 
| لامرين على السواء فلذا قال العلامة ابن عاهم ٠‏ وانيكن في كل ما يحتمل ٠‏ على السواء فامم ذاك المجمل ٠‏ قال أ 
شسارح السع ود المجمل ما له دلالة غير واضحة من قول'و فل فخرح اللفظ المبمل اذ لا دلالة له وخرج المبين لان 
8 دلاتته راؤحة وعرفه في التنقيح بانه الدائر بين احتمالين بسبب 'أوضع وهو الشترك او من جبة العقل كالمتواطيء بالنسبة الى | 

| جزءياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا ادقال في نظمه معرها له ٠‏ والمحمل ٠‏ هو الذي المراد منه | 
| يجبل - نعم قد يكون اللفظ مجملا .ن وجه واضح الدلالة من«اخر كقونه تعمالى وءاتوا حقه يوم حصاددفانه واضح في | 


١‏ ةيسبج سيعت بم سج حياس سسحتت 


المق محمل في مقداره لاحتماله النصف او غيره قلذا قال فياسعوده٠‏ وقد يجي الاجمال من وجه ومن ٠.‏ وجه برأه ذ: ظ 
يان ءن فطن ٠‏ ويما عرف المصنف به الحملل إتضح انه لااجمال في ءاية 571 وهي قوله تعالي والسارق والسارقة ظ 
فاقطعوا ايديهما لا في اليد ولا في القطع لوضوح دلانة الك حلافا لمن ادعاه قال انها مجملة في اليد لانها تطلق على العضر ؛ 
الى الكوع والى المرفق والى المنكب وفي القطع لانه يطلق علي الابا ئة وعلي الجرح ولا ظبور لواحد مما ذكر وابانة ظ 
النارع من الكوع .بين إن المراد ذلك و كذا لا اجمال في تحوحرمت عليكم امها تكم كحرمت عليكم المبتة حيث انالعرف ظ 
قاض بان المراد في الاول تحريم الامتمتاع بوطء ونحوه وفي الثا أي تحريم الاكل ونحوه خلافا لمن ادعاه فتّال ان اسناد | 
التحريم الى العين لا يصح لانه انما ,تعلق بالفعل فلا بد من تقديره وهو «حتمل لامور لا حاجة الى جميعها ولا مرجح ظ 
لمعضبا فكان محملا وكذا لا جمال في قوله تعالى وامسحوابرءوسكم حيث انه دال على مطلق مسح الراس الصاحق بكله | 
ويعضه فان ثبت عرف في اطلاقه على الكل اتبع كما هومذهب مالك والقاضي ابي بكر وابن جني ولا اجمال وان أ 
ثبت عرف بي اطلاقه على البعضاتبع كما هو مذهب الثافميوالتاضي عبد الجبار وابي الحسين البصري ولا اجمال ايضا أ 
خلا لمن ادعاه .ن بعض الخنفية فال لتردده بين مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك لان المراد عندهم | 
بعض بقدر النامية قاله اللحقق البناني وكذا لا اجمال فيحديث صححه الترمذي وغيره لا تكاح الا بولي وذكر ارح ظ 
السعود ان نفي الاجمال في الحديث لدلالته على نف يالصحة لانها المجاز الاقرب من نفي الذات قال ووجه قرب | 





نفي الصحة من نفي الذات ان ما اتتفنت صحته لا يعتد به كالمعدوم بخلاف ما انتفى كماله ققد يعتمد به وقالى الباقلاني 
ان الجميع «جمل لتردده بين نفي الصحة ونفي الكمال ولامرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمبور وهو قرب تفي الصحة ) 
من نفمي الذات اه وكذا لا اجمال في قوله عليه الصلاة والسلامرفع عن امتي الخطا والنسيان وما امتكرهوا عليه حِيثٌ ان 
العرف يقني بان المراد منه رفع المؤاخذة خلافا للبصريين ابي الحسن وابي عند الله وبعض الحنفية قالوا لا. يصح رفع 
الذ كورات مع وجودها حسا فلا بد من تقدير شيء وهو متردديين امور لا حاجة الى جميعبا ولا مرجح لبعضها فكان عندهم 
«جملا لذلك وكنا.لا اجمال في لا.ملاة الآ يفأ تحة الكتاب قال الجلال المحلي وخالف القاضي ابو بكر الباقلاني والكلام 
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لله 





ظ يه كما تقدم في لا انكاح الا بسولي والحديث في الصحيحين بانظ لا ملاة لمن لم يقرا ديا بااتحة الكتاب ب اه ونفي الاجمال 


| لأفاعل والفعول وذلك بسبب الاعلال كالمختار تقول اخترتهلانا فهو مختاروانا مختار ولولا الاعلاللكان مختير بالكسر 


إن 


ا اا ا ا 





هما ذكر لوضوح دلالة الكل لما ذكر خلافا لقوم ذكرواوتكنم ناظم المعو مبينا انالنفي في الصلاة ة والنكاح 
وشبيما محكم اي متضح المعنى لا اجمال فيه لدى الكتب الصحيحة حيث قال . والنفي للصلاة والنكاح 8 والشه 
محكم لدى المحاح ٠‏ واما الناظم فاته تكلم على ما تكلم عليه المنف من تعريف المجمل وذكر سائله بعده 
حيث قال ٠‏ هو الذي لم تتضح دلالته ٠‏ قليس منه اذيدت ارادته ٠‏ ءاية مسرقة ومسح الراسس ٠‏ وحرمة ة اشناء 
ورقع الناسي ٠‏ ونحو لا نكاح الا بولي ٠‏ وقد حكى دخولباني المجمل ٠‏ فالضمير في دخولبا عائد على المسائل قبله ولم | 
يتكلم على لا صلاة لان الكلام فيه كالكلام في لا نكا الابولى والله اعلم ( وانما الاجمال في مثل القرء والنور والجسم 
ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول ) الاجمالتارة يكوني المفرد واخرى يكون في الم ركب والاول قد يكون لوضع | 
اللفظ لكل من معلييه فيتردد بينهما للاشتراك فيهما كالقرء فا نهمتردد دين الطبر والحخيضص ولكن قال الآمام مالك المراد به 
الاطبار وزيادة التاء في الثلاثة قرينة على ذلك فلا اج مال<ينئذ في الاية وان كان امل وضعه مثتركا وقد يكون 
لصلاحيته لمماينين كالجسم للسماء والارض لما ثليما فيالجسميقوهو الترقب في جزءين تصاعدا وقد يحكون لصلاحته 





للفاعل وبالفتعم للمفعول نعم التسيز بينهما بحرف الجر فيقالفي الفاعل «ختار لكذا وفي المفمول مختار من كنا والى 
الاجمال ي هذه المفردات اثار النساظم بقوله ٠‏ وانماالاجمال في الانوار ٠‏ والفرء والجسم وكالمختار ٠‏ ( وقوله 
تعالى او يعفو الا ٠١‏ يتلى عليكم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون وقوله عليه السلام لا بمنع احدكم جاره ان ضع 
خشبة في داره وقولك زيد طبيب ماهر انثلاثة زوج وفرد )كلام منه على القسم الثاني وهو الاجمال في المر كب وهو اما 
بجملته نحو قوله تعالى او يعفو الذي ببده عقدة النكاح فا نهمتردد بين الولياتقاص والزوج وقد ذهب مالك الى انه الولي 
لصادقية هذا الوصف عليه بعد الطلاق حقيقة وعلى الزوج مجازافلا اجمال وذهب الثافمي الى ان المراد به الزوج لما قام عنده 
واما بسبب امتثناء امر غير معلوم نحو قوله تعالى احلت لكم ببيمة الانعام الااما يتلى عليكم للجيل بمعناء قبل نزول مبينه 
اي حرمت عليكم الميتة الابة ويسري الاج مال الى المستشنىمنه وهو احلت لكم بهيمة الانعام قال الشيخ حلولو فان اخراج 
المجبول من المعلوم يصير الجميع مجبولا واما يسبب الترردد بين العطف والقطع نحو قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله 
واأراسخون في العلم فان الولو في والراسخون مترددة بي نالعطف والفطغ واختار جماعة ».بم ابن الهاج بالوقف علىوالراسخون 

في العلم قالوا لان الحطاب بما لا يفم بعيد واختاز +اخرونالوفف على اسم الجلالة قال ٠‏ الشيخ حلواو قال الرهوني وهو 
ألحق واثار الناظم الى الوجين عاطفا على المفرداتالمحملةيفوله ٠‏ وقوله مبحانه او يعو ٠‏ والرامخون منتدا او عطف*٠‏ 


22س سس سس سيت سس سا 


واما الاأجمال يسيب رجوع الضمير بان شندمه امران يصلحرجوعه لكل واحد متهمأ حو فوله عليه الصلاة والسلام لا 


اللسسلد 





و 








يملع احد كم حاره ان يضع خشة في جداره فالضمير مترددئيه بين عوده الى الجار أو الى الاحد فلنا قال الناظم في 
هذه المالة عاطفا على البيت المتقدم ٠‏ ونحو لا يمنع ججارجاره ٠‏ ن يضع الحديث اي اضماره ٠‏ قوله الحديث بالنصب 
ْ لي اقرا الحديث وتامل في الضمير فيه وافاد ناظم السعودايضا ان الحكم هنا الذي هو الاجمال عكس الحكم التقدم 
الذي هو الابفاح حيث قال ٠‏ والعكس في جداره اويعمو ٠‏ والقرء في معنى اجتماع فاقفو ٠‏ قوله والقرء الخ تقدم ظ 
قِ المفرد واما ان يكون الاجمال بسبب مرجع المفة نح قولك زيد طبرب ماهر فانه يحتمل رجوع المبارة الى الطب ظ 
فقط او الى زيد ويختلف المعنى باعتبارهما واما ان يكونالاجمال يسبب ان الصفة المخصصة للمجمل مجهولة نحو اثلاث | 

ا 





زوج وفرد فانه اما إن ترصف الثلاثة بكلواحدمنهما على المدليةاو الاجتماع والاول باطل والثا ني راجع الى ان بعضبا .يسمى 
زوجا وبعضها فردا والبعض الموصوف بالزوجية وكذا الموصوف با فردية غير متعين ببنه الصفة اقاده حلولو ( والاصح وقوعه 
في الكتاب والسنة وان السمى الشرعي اوضح من اللغوي وة. تقدم فان تعذر حقيقة فيرد اليه يتجوز او «مجمل او يحمل على 

| المغوي اقوال ) اي والاصح وقوع المجمل في الكتاب والسنآللامثئة السابقة منهما والقول بعدم وقوعه في غاية الشنوذ قال 
الشيخ حلولو دكيف يصح التعبير بالاصح الى مقابلة الصحيحوقد قال انصيرني لا اعلم من قال به الا داوود الظاهري فلذا 
قال العلامة اين عاهم ٠‏ وقد اتى المحمل في الكتاب - وني الحديث دون ما ارتياب ٠‏ وقال الناظم مصرحا | 
بالمانع + وفي الكتاب والحديث وتما ٠‏ كما مغى والظاهريمنما ٠‏ والامح ان المسمى الشرعي لللفظ إوضح من أ 
السمى اللفوي له في عرف الشرع فيقدم عليه كما تندم في سالة اللفظ اما حقيقة او مجاز الخ وذمكره 
هنا توطثة لقوله فان تعذر الخ اي فان تعذر المسمى الشرعي لللمظ بحسب نفس الامر والواقع فيرد اليه بتجوز محافظة على 
الشرعي ما امكن إو هو مجمل لتردده بين المجاز الشرعيوالمسمى اللغوي او يحمل على اللغوي تقديما للحقيقة على 
لجاز اقوال قال الجلال المحلي اختار منها اللصنف في شرحالختصر كغيره الاول إه مثاله حديث الترمني وغيره الطواف / 
بالبنت صلاة الا ان الله احل فيه الكلام فالحقيقة الشرعية«تعذرة اذ نفس الطواف ليس فيه الحقيقة الشرعية قيرد ظ 
اللفظ الى الشرع بتجوز بان يمال كالصلاة باعتار الطبارةوالدية ونحوهما او يحمل على المسمى اللغوي وهو الدعاء بخير 
لاثتمال الطواف عليه او هو مجمل لتردده بين المحاز الشرعىوالمسمى اللغوي ( والمختار ان اللفظ المستعمل لمعنى نارة 
وامعنيين اخرى ايس ذلك المعنى احدهما محمل فان كاناحدهما فيعمل به ويوقف الاخر ) اي اذا ورد لفظ له معنيان 
احددهما لمعنى واحد والثا ني لمعنيين على السواء ليس ذلكالمسى احدهما فانه يكون مجملا لتردده بين المعنى والمعنيين 
فان كان ذلك المعنى احدهما فيعمل .به جزما حيثانهوجد في الاستعمالين واما الاخر فانه يوقف للتردد فيه فلنا قال 
الناظم ٠‏ واللفظ تارة لمعنى يرد ٠‏ وثارة ءلاخرين يقصد ٠على‏ الاصح مجمل فان يفي ٠‏ ذا منبما يعمل به ويوقف ٠‏ أي 
ويوقف الاخر الذي ليس احد المعد.ين في كلا الاستعمالينمثال الاول.حديث مسلم لا ينكح المحرم ولا يتكح بناء على 
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ل 









أن التكاح «.شترك بن العقك والوطء فانه ان حمل على الوطهاستفيد منه هءنى واحد وهو الوطء الذي هو وصف للمحرم | 
معلا او تمكينا قلا بطا ولا يمكن غيره من وطنه وان حمل على العقد استفيد منه معنيان بينبما قدر مشترك وهو ان المحرم 
لا يعقد لنفسه ولا عقد لغيره ومثالالثا ني حديث مسلم الثيب اق ينفسها من وأيبا أي بان تعقد لنفسها او تاذن لوليهأ فيعقد 
أها فالمعنى الواحد الذي ستعمل فيه اللفظ ثارة هو عندها لنفسبا والمعنيان اللذان يستعمل فيبما ثارة لخرى وذلك امعنى 
احدهما ان تعقد لنفسبا كما عليه ابو حشيفة او ناذن لوليا والله اعلم 0 
ؤ 
ؤ 
ظ 





الييات 
( اخراج الشيء هن حيز الاشكال الى حيز التحلي وانما بحب لمن اريد فبمه اتفاةا والاصح انه قد يكون بالفمل وان 
المطنون سيره ن المعلوم ) لما فرغ غ الملمنف رحمه الله تعالى من الكلام على الاجمال : شرع في فى الكلا م على البيان والميان في | 
الاصل بمعنى التببين اي فمل المبين بكشر التحتية المثددةوالبين بفتعم الياء تقيض المجمل فهو المتضح الدلالة قاله العضد ! 
وعرفه المصنف بقواه اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي 35 عرفه الاظم ايضا به حيث قال ٠‏ اخراجه ' 
من حير الاشكال ٠‏ الى تجليه البيان العالي ٠‏ وقال ثارحالسعود في تعريفه ان البيان بمعنى التبيين هو اخراج شيء 
مشكل اي مجمل من قول او دمل من حال اشكاله وعدم فبممعناه الى حال اتضاح ناء وه بعب نا يدل عليه من حال : 
| اومقال فلذا قال في نامسه ٠‏ تصير مشكل ٠‏ من الجلي ٠‏ ثم ان القاضي تقل عن بعضهم وهم العراقيون ان المبين بالفتح . 
اذا عم وجوبه سائر الكائي ن كالصلاة يحب ان يكون يا نهمعلوه! أي مقطوعا بالتواتر والا قبلفي بي نه خبر الاحاد اه فلقا , 
قال في نظمه ٠‏ واوجبن عند بعض علما ٠‏ اذا وجوبذدي الحفاء عما ٠‏ والاتيان بالظاهر من غير سبق اشكال لا , 
يسمى بيانا اصطلاحا وقول المصنف وانما بحب الخ اي وائما يجب البيان لمن اريد فبمه المشكل اتفاقا الاخته اليه بان يمل | 
به او يفتي بخلاف غيره فلذا قال اللناظم ٠‏ وانيا يحباي ارفاقا ٠‏ لمن اربد فهمه اتفاقا ٠‏ والنبيء على الله عليه وملم أ 
منتصد لمن التمسى منه قتح المشكل قال ناظم السعسود٠‏ وهو واجب على النبى ٠‏ اذا اريد فبمه ٠‏ والاصح ان البيان | 
فد يكون بالفعل كالقول قال نارح السعود انالبيانيكون ؛ بحلو العمى اي اللفاء والاشكال من الدليل ! 
«طلفا سواء كان عمل لاو حسيا او شرعيا او عرفيا او قرينةمقال او فملا بشعر بالبيان اه فلذا قال في نظلمه -١وهو‏ بما- 
من الدليل مطلقا ‏ يجاو' العمى ٠‏ فمثال الدليل اي البيانيالفول قوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر بين قوله تعالى 
وءاتوا حقه يوم حضاده ومثاله بالقعل با نه عليه الملاة والسلآمفوله تعالى ولله على الئاس حج البيت بحجه عليه الصلاة 
والسلام وبيان جبريل للنبيء على الله عليه وملم اوقا تالصلاة بان صلى به والاح ان المظنون «تنا وهو مروي 
الاحاد كايما نبما في القراءة الثاذة يبين قراءة إيديبما التواترةقال شارح السعود يجوز تببين القاصر من جبة السند | 
ما هو اقوى منه من جبته فبين معلوم المتن كالمتواتر بمظنو نه اخبر الاحاد كبيان الامر بالزكاة الوادد في القرءان بخبز | 


لب ا ا 2 




















ْ حبلنا عيلة من ألم ل أو اتفعل هو الميان وان ١‏ لم شق الميا نان كما لو طاف بعد الج طوافين وامر بو أحد فالقول وقعله ندب 


د او واحب متمددا أو م«تاخراأ وقال ابو الحسين التقدم ( أي والااصح ان المتهدم وان حبلنا عينه من القول أو الفعل المتفقين 
: يي اليان هو المبيد والآخر نا ديد له وان كان دونه 5 القوة فلنا قا قا| ل نساطع السعود «والقوك والمعل اذا توافما ٠‏ 


ِ. اا لو طاف على الله عليه وسلم بعك نزول +ية الحج المثتملة على الطواف طوافين وامر يواتحك فالميان هو القول وفعله صلى 
أ أنه عليه وسلم أزائد #لى مقتئاه تلذب او واجب قُ حفهصلى له عله وسلم دون امقته واثار الى المباله ناظم 
| اللعود بقوله ٠‏ وان برد فعل فللتول انتسب ٠‏ والفعليتتفى بلا قبد طاب ٠‏ قوله بلا ديد طلب اي حال كون ذلك 


| الفعل غير «هيد بتقدم !و تاخر اي مواء تقدم الفعل على القولاو تاخر جما بين الدليلين واثار الناأظم الى هذه المسالة 
3 . 7 ع عكس | ' 5 -- - 52 8 0 ١ 5 1 ٠.‏ 0 اال 3 1 - 1 ا ٠.‏ 
ا المول ادا زاد على الفعل الصورة المتقدمة دان طاف صلى أله علية وسلم طوافا وآمر أ اسن ل الول هو اليان 


| هند الحمبور سواء كان لمي ين ظاهر ام لا وثالهم بمتنع في غير رالحمل وهو 4 أ أله ظاه ر ورابعبا لمسلع تأت ر البيان الاجمالي ) 


أ أي تآخير الييان لحمل أو ظاهر لم ترد ظأاهره تقر ينه ماما تى قي قوأه سواء كان للممين ظاهر ام لا عن اول الزمن الذي جعاه 
| الشارع وقتا لفعل ذلك الفعل عير واقع قال شسارح المعردان تاخير البيان لمجمل او ظاهر لم برد ظاهره عن وقت 
| الفعل اي الزمان الذي وقته: الشارع افمل ذلك الفمل الى حد لا ييقى بعد البيان من الوقت ما يبع المفعل مع ما يتوقف 








| الاحاد ذما مقت السما: العشر الحديث وكذا بسين الاضعفدلانة ما هو اقوى منه دلالة كبيان المنطوق بالمفووم اه فلذ! 
في نظمه ٠‏ وبين القاصر من حيث السند ٠‏ او الدلالةعلى ما يعتمد ٠‏ وبين الناظم ايضا كالمصنف ان الب 
كما بح ى* بالفعل حى" بالمظنون حيث قال ٠‏ وجاء ل 0 لن لا ٠‏ يفوقه على الاصح فيهما ٠‏ (وان ا لتعدم وان 


وأتم البيان للذي قد سعا ٠‏ واما اذا لم سق الما نان اللذانهما (١‏ لقول والفعل كان زاد الغمل عت معتضى القَول وذاك 


0 - 0 - او 35 0 ٠‏ م 3 030 .4 ٠‏ 74 5 
و'نى قلبا بقوله ٠‏ ان يتفق قول وفعل في المبان ٠‏ فالحكم للسا بق والنا كيد ثان ٠‏ ولو جعانا عينه على الاصح ٠‏ او خالا 
ذالقول في الأقوى رجح ٠‏ وقال أبو الحسين المصري الميان هوالمتهدم من القول أو الفعل وافاد شارح السعود أن 1 


والفعل الناتص تخفيف في حقه صلى الله عليه وسلم تاخرالفمل او تقدم فلذا قال في نظمه ٠‏ والفول في العكس 


8 اله اعلم ( مسالة تاخير الميان عن وقت الفعل شٍِ ر واقع وان جار والى وقته‎ ٠ وقعاه التخشيف فه دين‎ ٠ المبين‎ ٠ 





ثمأ أله ظاهر بخلاف 3 نت أك والمتواطيء وخا مسبا بمملع في غير النسخ وقيل بحور ر اتاخير النسخ اتفاقا وسادسها للا دوز 
تاخير بعض دون بعض ) فال الشيخ حلولو تاخير البيانعن وقت الفعل ميئي عند المصنف وغير واحد على التكليف ظ 
بالمحال ومذلهب الجموور جوازه وعدم وقوعه وذكر بعض ااتاخرين عن أبن العربي اله قال 2 كتابه الملحصول لحظات 
ذلك مدة ثم ظبر لى جوازه ولا يكون هن تكليف ها لايطاق بل رفعا للحكم وامتاطا له في حق المكلف واما تاخيره 


عن وقت الخطاب الى وقت الفعل ففيه «ذادب اه اي كماساتى فقول المصنف تاخير البيان عن وقت الفعل غيز واقم 





لكف 
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عليه غير واقع عند من اجازه بناء ٠‏ على جواز التكليف بالمحالوابن العربي بني جوازه على انه من امقاط الحكم في حق أ 
المكلف اه ا قال في نظاسه ٠‏ تاخير الييان عن وقتالعمل ٠‏ وقوعه عند المجيز ما حصل ٠‏ وقال العلامة ابن أ 
عت اصم ٠‏ فصل ولا يجوز في الببان ٠‏ تاخيره عن حاجةالاسان ٠‏ وفال الناظم ٠‏ تاخيره عن وقت معل لم : 
بقع ٠‏ وان تقل بان ذاك ما امتنع ٠‏ اي تاخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وان قلنا بجوازه قال الجلال المحلي وقوله بي 
المصنف القعل احدن كما قال من قول غيره لخاجة لانها كما قال الامتاذ ابو اسحاق الاسفرايتي لا ثقة بالمعتزلة القائلين بان 
بالمؤننين حاجة الى التكليف ليستحموا الثواب بالامتثال اهواما تاخير البيان عن وقت امطاب الى وقت الفعل قا نه جائز 
وواقع عند الجمبور فلنا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ وجائزفه بلا ارئياب ٠‏ تاخيره عن زمن الخطاب ٠‏ قال شارح 
السعوديان تاخير البيان عن وقت الحطاب الى وقتالاحتياح الى العمل به وهو المعبر عنه يوقت القعل واقم عند | 
الجمبور سواء كان للمسين بالقتح ظاهر كعاءيين تخصيصه ومطلق يبين تقبيده ودال على حكم يبين نسخه | 
ام لا وهو المجمل كمشترك يبيناحد معنبيه أو مما ذيه وكمتواطي ببين احد ما عدقاته مثلا ثم قال ان بعض المالكية مانم ذلك 
قال لاخلاله بغهم المراد عند الخطاب والمراد بالاخلال فب غير المراد قيما له ظاهر وعدم فم المراد فيما لا ظاهر له ام أ 
فلذا قال في نظسه ٠‏ تاخيره للاحتياج واقع ٠‏ وبعضناهو لذاك مانع ٠‏ وعلى ذا المنع الحنفية والمعتزلة وبعض من | 
الذافمية فهنان قولان وثالث الاقوال انه يمتنع التاخير اي تاخير البدان! التفصيلي في غير المجمل وهو ما له ظاهر للالباس ! 
بايقاع المخاطب في فهم غير المراد بخلاف ما لا ظاهر له وهوالمجملفيجوز التاخيرلاناللازمعلىالتاخيرفيهعدم فهمللراداللازم ظ 
على| تاخير في غير المجمل واثار الناظم الى الاقولالثلاثتبقواه ٠‏ وواقم للوقت عند الأكثر ٠‏ ثالمتها لا ان يكن ذا ظاهر ٠‏ ظ 
ورابع الاقوال يمتنع تاخير البيان الاجمالي فيما له ظاهرمئل هذا العام مخصوص وهذا المطلق مقيد وهذا مسوخ ببدل ' 
أرجود المحنور قبل الميان الاجمالي لمقارتته دون التفصيليولا يجب تفصيل ما خص به او قيد به بل يجوز تاخير ذلك 
وبه. قال ابو الحسين البصري بخلاف الثترك والمتواطي مماليس له ظاهر فيجوز تاخير بيانبما الاجمالي كالتفصيلي اذ ' 
لم بقع المخاطب في فهم غير المراد وزاد الناظم علىالعنف قرلا ءاخر عكس التفصيل السابق حكاه الابياري 
في شرح البرهان وهو انه يجوز تاخير البيان الى وقت الفعلديما له ظاهر ولا يحوز فيما لا ظاهر له وعلله بان للعام قائدة ' 
بي الجملة بخلاف المجمل فلذا قال في ذين القولين ٠‏ وقباللا بؤخر الاجمالي , * فيه وقد قيل بعكس التالي٠‏ كما تعرض 
نبا ايغا ناظم السعود بقوله» راع ب كالمطلق ٠‏ دم يمكه لدى لبعض انطق ٠‏ الباء في قوله يما ظرفية خامس أ 
الاقوال عند المصنف يمتنغ التاخير في ْ ير النسخ لاخلالهبغهم امراد من اللفظ بخلاف النسخ حيث انه رفع للحكم او | 
يأن لاتتباء امده كما مياتي وعليه 57 ان النسخمن محل لحلاف وهو ظاهر كلام اءلامدي لكن صرح الغاضي ١‏ 


| واءام الحرمين والغزالي بعدم الحلاف فيه والى ذلك أاثارالمضف بقوله وقيل يجوز تاخير النسخ اتفاتا والى ما ذكره | 
١ج‏ ج م ا 2 











خا 
سبي ص 27 77777797 
| الف ا المنف اثار النائلم بتو ٠‏ وقيل لا في سخ بل نمل ٠جوازه‏ في النسخم قطعا لا بخل ٠‏ ومادس الاقوال لا يحور 
تاخير بعض من البيان وابدا* البمعضص الاخر وذلك لان تاخير البعضضص يوقع المخاطب قي ثهم ان المهدم جميع السيآن وهو شْ,. 


ا 
ا 
”7 المر اد يخلاف تاخير الكل واثار الناظم الى هذا القول بعواه ٠‏ وقبل لا يحوز ان يؤْخرا ٠‏ يعض وابدا البعضص أذ ليس 
ا 





| 
٠‏ والاصح الجواز والوفوع ومن ادلته قوله تعالى واعلمواانما غنمتم ءن شيء فان لله خسة الاية فانه عام فيما يغنم 
0 .خصوص بحديث المحيحين م نقتل قتيلا له عليه يينة فلهملبه وهو متاخر عن نزول الاية لنقل اهل الحديث انه كان 
في غزوة حنين وان الابة قبله في غزوة بدر وقوله تمالىنن الله يام ركم ان تذبحوا بقرة الى عاخرها فان البقرة مطلقة 
فيدت بما في لجوبة امثلتهم وفيه تاخير بعض البيان عن بعضايضًا وكذا قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام يني اني ١‏ 
ارى في المنام اني اذبحك الااية فانه يدل على الامر بدبح ابنه ثم بين نسخه يقوله ممالى وقدينه بذبح عظيم ( وعلى ظ 
انع المختار انه يجوز للرمول صلى الله عليه وملم تاخيرالتتليغ إلى وقت الحاجة وانه يجوز ان لا يعلم الموجود | 
| بالمحصص ولا بانه مخصص ) اي.ويتفرع على القول بامتناح ع تاخير البيان فرعان لانتفاء المحنور السابق كما ميا تياحده.| ظ 
المختار انه بجوز للرسول ملى الله عليه وسلم تاخير تبليغ مايوحى اليه الى وقت الاحتباج للعمل به لا تاخير البيان ولا 
هرق بين القرءإن وغيره وقيل لا يجوز لقوله تعالى يايباالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك بناء على ان الامر للفور 

| لان وجوب التبليخ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للامر بالا الفور واجاب الجمبور بان فائدته تابيد العقل بالنقل قال | 
شارح السعود قلت وبانا لا نسلم علم وجوب التبليغ بالعقل لان ذلك دبني على ان العقل بحسن ويقبح هو 
ضعيف وانما اجاز المالكية وجمهور غيرهم تاخير التبليخ لانتفاءالمحنور السابق فيه وهو الاخلال بفهم المراد منه عند اللحطاب / 
قال وكلام ابن الحاجب والامام الرازي واءلامدي يقتضيالمنع في القرءان قطما اي بلا خلاف لانه متعيد بتلاوته ولم 
يوغر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لما علم انه كانيسئل عن الحكم فيجيب ثارة مما عنده ويقف تارة الثرىحتى 
0 زل الوحي ثم قال قد منع < تعجيل التبليخ ويجحب تاخيره الىوقت الحاجة درءا اي دفعا لمفسدة حاصلة في تعجيله فلو امر | 
صلى الله عليه وسلم بقتالل ل اهل مكة بعد منة من البجرة وجب تاخير تبليغ ذلك الناس ليلا يستعد العدو اذا علم وبعظم 
الفساد ولذلك لما اراد عليه الصلاة والسلام قتاليم قطعالاخبارعنهم حتى دهمهم وكان ذلك ايسر لقتالهم وقبرهم اه فلذا | 
فال في نظمه ٠‏ وجائز تاخير تليغ له ٠‏ ودرء مايخشى ابى تعجيله ٠‏ والضمير في قوله له عائد على وقت 
العمل ثا ني المرعين الاصح ايضا انه يجوز ان لا يعلم المكلف الموجود عند وجود الخصص بذات المخصص ولا يوصف 
أنه مخصص مع عمله بذاته كان يكون المخصص له العقلىفال شابرح السعود ثقلا عن ابن قاسم وعدم علم 
المكلف بالمخصص ثامل لما اذا علم بعض المكافين به ولمبعلمه البعض الاخر الا انه تمكن من العلم فهو بمنؤلك لعالم 
لتقصيره ه وشامل لما اذا لم يبلغ احدا من المكلفين لكنهم لما تمكنوا من البحث كانوا لتقصيرهم بمنزلة من بلغه اه واثار | 


اميس سس ا ل سم ل مص سم 
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قِ ود 4 الى ذي المسالة بقوأه ٠‏ و لمسمة الجبل لذي وجود ٠‏ بما امخصص من ا موجود 1 واثار الناظم ايضأ المبا والى 


أي "ملبا بقوأه ٠‏ وعلى المنغ جز قيمأ اعدلى . للمصطفي تأخير تبليع الي ٠.‏ حاجة موجود و نمي عليه ٠‏ بذات م خمص, أو 


عنبا طلبت ميرائها هنه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى يوصيكم اله في اولدكم فاحتج عليها ابو بكر رضي الله تعالى 
| عنه بقوله عليه الصلاة والسلام لا تورث ما تركناه صدقة والّهاعام 


النسخ 

( النسخ اختلف في انه رفع إو يبان ) وجه كون المصنف رحمه الله تعالى لم يؤخر الكلام على النسخ الى عاخر كتاب 
السنة كما فعله غير واحد لتطرق النسخ اليا لان النسخ فيالسنة انما يكون في الاقوال قط حيث ان الاعال لا تخ | 
ولا ينسخ بها والمصنف اورد جملة الاقوال في الككاب الاول والنسخ من جملة مماحثها لانه قال اولا في ترجمة الكتاءب ٠‏ 
| الكتاب الاول في الكتاب ومباحث الاقوال وبالتامل في كتاب السنة عنده لم يوجد فيه ما يتطرق اليه النسخ والنسخ 


* ؤكهاء 5 - ٠.‏ . 3 8 76 - 7 0 5 
لوصرة * ودليل جوار الها دية والوقوع ان بعصر المح_ا 4 لم يسمع المختدبى. , السومى إلا يعد حين ذعاطمة رصى ائله تعالى ا 





لغة بمعنى اارهع والازالة يقال نخت الشمس الظلل اذاازالته ونسخت الريح عاثار القوم اي لم تق لها اثرا وبمعنى | 
النقل والتحويل كتنامخ المواريث واختلك هل هو حقيقة فيالرهم «جاز في التقل او حقيقة في كل واحد منهما قال الفبري 
ا والاول اظبر لان الرفع هو المتبادر الى الفبم عند الاطلاق واختلف في معناه وحده شرعا قال القاضي هو رقع واختاره 
الامام في الارشاد وجماعة وقبل ببان واختلف القائلون بانهييان فقيل يبان ظبور شرط اثتفاء الاستمرر وبه قال الامتاذ !| 
الامغرايني والامام في البرهان وجماعة واختاره المقترح وقي يبان امد الحكم وبه قال جمهور الفقباء والامام الفخر والمعتزلة | 
تاله <اولو وتعرص للقولين ناظم السعود بقوله ٠‏ رفع الحكم او يبان اأزمن ٠‏ بمححكم القرءان او بالستن ٠‏ والقول | 
الاول هو المختار لشموله النسخ قبل التمكن وسياتي جوازمعلى الصحيح بخلاف الثاني لان بيان الامد معناه عندهم | 
لاعلام بان الخطاب لم يتعلق والفعل قبل التمكن قد تعلقبه الخطاب جزما والاول كما اختاره الامام فيالارشاد وجماعة | 
اختاره الصنف ايا بقوله ( والمختار رفع الحكم الشرعي بحطاب فلا نسخ بالعقّل وقول الامام من مقط رجلاه ان أ 
غدابما مدخول ولا بالاجماع ومخالفتهم تتضمن ناسنا )اي والمختار ان النسخ في الاصطلاح رفع الحكم الشرعي ظ 
بخطاب فخرج بالشرعي اي الماخوذ من الشرع رفع البراءةالاصلية فان رفها ليسى بنسخ وخرج بخطاب الرفع بالموت | 
| والجنون والغفلة فلذا قال النساظم ٠‏ النسخ دفع او بيانءالمواب ٠‏ في الحد رقع حكم شرع بخطاب ٠‏ والراد برقع | 
الحكم رفع تعلقه بالفعل لارفعه في نفسه لان امطاب قديم لابرتنع واشار الى تعريفه العلامة ابن عاعم بقوله ٠‏ 
النسخ رقع الحكم بعد ما اقر ٠‏ في منة وفي كتاب يستقر» ثمفال «تمما له بحصر النسخ في الاحكام القرءانية والاخضار 
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التحصيص بعد ان ذ كر تخصيص العام بالعقل من سقط رجلاه نسخ غلبما في طبارته مدخول قال الجلال المحلي اي فيه 
دخل اي عيب جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط «حله نسخا فانه مخالف للاصلاح وكانه توسعفيه اه ذنذا صرح 
الناظم بانه مجازي حيث قالء لا نسخ بالعقل وقولالرازي ٠‏ ينسخ غسل اقطع مجازي ٠‏ كما انه لا يشخ الحكم 
بالاجداع لانه انما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وملم للماعرنه به الممنف فيما سياتي بقوله اتفاق مجتهدي الامة بعد 
وفاة سمد صلى الله عليه وسلم في عصر على اي أمر كان واماني حيا نه فاالححة في قوله دونهم ولذ نسخ بعد وفاته ولكن 

مخالنة المجمعين للتص فيءا دل عليه تتضمن ناسخا له الذنيهو مستند اجمأعبم فلذًا قال نساظم اللسود ٠‏ قو يكن 

بالعقل او «جرد ٠‏ الاجماع بل ينمى الى المستند ٠‏ وفالالاظم افيا النسخ به مثيتا اقنضاء تضمنه لتامخ ٠‏ ولا 
بالأجماع ولكن اقتضى ٠‏ تضمن النامخ ٠‏ وقال شارحالسع ود وكنا ان الاجماع لا يسخ به كذلك لا ينسيخه هو 
غيره اه اذ خرقه حرام حيث رمخ بالثبوت قال العلامة ابنرعامم مشيرا للكتاب والسنة مفيدا أن غيرهما كما لا 
يسخ لا ينسخ اذا رمخ ٠‏ وغير هذين كما لا يندخ ٠‏ كذلكلا ينسخ حين يرسخ ٠‏ ( ويجوز على الصحيح تدخ بعض 
الفرءان تلاوة وحكما او احدهما فقط والفعل قبل التمكن )اي ويجوز على المحيح نسخ بعض القرءان تلاوة وحكما 
وقبل لا يجوز نسخ بعضه ككله الجمع على منع نسخ تلاوتهاو احكامه وكما انه يجوز نسخ بعض القرءان تلاوة وحكما 
يجوز نسخ احدهما قنط فلذا قال الناظم ثم المرنضى-جواز نسخ بعض قرءان بخط ٠‏ تلاوة وحكما او فردا فقط ٠‏ 
وقال العلاءة ابن عاصم: والنسخ في القرء ان في حكم وفي ٠‏ تلاوة وفيبما معا قفي ٠‏ وما ذكر من النسخ في الذكر الحكيم 
هو معنى الاطلاق في قول نساظم السمسود ٠‏ وتسغيمض الذكر مظلتاً ورد ٠‏ مثال نسخ التلاوة والتكم ما روى 
لم عن عائثة رضي الله عنبا كان فيما نزل اي من القرءانعشر رضعات معلومات اي يحرمن فنسخن نلاوة وحكما 
بخمس معلومات ثم نسخت الحسس تلاوة وحكما عند مالكوتلاوة قط عند الشافمي ومثال منسوخ النتلاوة فقط الشيخ 
والشيخة اذا زينا فارجموههما البتة والمراد بالشيخ والشيخ ةلمحصنان لامره صلى الله عليهوسلم برجم المحصنين وأ.! منسوخ 
الحكم دون التلاوة فكثير منه قوله تعالى والذين يتوفونمتكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول غير اخراج فنسخ بقوله 
تعالى والذين يتوفون منكم وبذرون ازواجا بتريصنبا نفسبن اربعة اشبر وعشرا لتاخره في النزول عن الاول وان 
تقد.ه في التلاوة قال شارح السمعود ويجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن دنه بان امر به فورا فنستخ قب لالشروع 
يه او غيره على التراخي ولم يدخل وقنه او دخل ولم بخص منه زمن يسع الفعل او كان الفعل يتكرر مرارا قفعل ثم نسخ 
قال في تمه ٠‏ والنسخ من قبل وقوع الفمل ٠‏ جا :وفوعا في محبح النقل ٠‏ وقال الساظم عاطفا على ما هو 
المرتضى ٠‏ والفعل قبله واو لم يمكن ٠‏ ومن ادلة وقوع النسغ قبل التمكن قوله تعالى حكاية عن القليل عليه السلام 


ا م ل ب مم عه ااه مجع بور 


النبوية ٠‏ وانما يكون في الاحكام ٠‏ أو خر ياني بحكم مام١٠‏ اي عال فلا نسخ حينئذ بالعقل وقول الامام الرازي في مساحث 











سني اني ارى في المنام اني اذبحك ثم نسخ بقوله تمالى وفديناه بذبح عظيم ومنها رفع الصلوات اللحمسين ليلة الاسراء 
باله س واما نسخ الفعل بعد خروج وقته بلا عمل فمتف على جوازه ( والنسخ بقرءان لقرءان ومئة وبالسنة للفرءان 
وقيل يمتنع بالاحاد والح لم بقع الا بالمتوائرة قال الثافمي وحيث وقع بالسنة فمعها قرءان او بالقرءان فمعه منة عاضدة 
تبين توافق الكتاب والسنة ) شرط الدليل الناسثع ان يكونمساويا او اقوى ولا بشترط فيه ان يكون من جنس التسرخ ' 
ولاان يكون قاطعا فيجحوز على الصحيح النسخ بقسرءانلقرءان كسخ الاعنداد بالحول بالاربمة اثهر وعشر 
فلذا قال العلامة ابن عاصم ٠‏ ويسخ القرءانبالقرءان ٠‏ دون خلاف بين امل الثان ٠‏ وقالى ناظم 
المعود ٠‏ والنسخ بالنص لنص.معتمد ٠‏ وكذلك يجوز نسخ النة بالقرءان ومواء كانت متواترة او احادا فلنا قال 
الناظم ٠‏ وبكتاب له والسنن ٠إي‏ ويجوز النسخبالكتاب للكتاب والسئن لقوله تعالى و نزلنا عليك الكتاب تبيانا 
نكل شي والسنة شيء من الاسشياء وقبل لا يجوز وذ كر العلامةابن ع اهم ان اقوال الخلف اثتهرت في نس القرءان السئة 
المتوائرة حيث قال ٠‏ لكن اقوال الحلف اثتبرت ٠‏ في نسخه منة تواترت ٠‏ فمثال نسخ القرءان المتواترة الامتقبال 
لبيت القدس نسخ بقوله تعالى فول وجبك ثطرا لمسجدالحرم ومثال نسخه الاحاد ما وقع في صلح الحديبية من رد ءن 
اتى من النساء المؤءنات نسي بقوله تعالى يايها الذين عامنوااذا جاء كم المومنات مباجرات الى ذلا ترجعوهن الى الكقفار 
واما العكس وهو نسخ القرءان بالمنة فيجوز ومواء كا نتمتواترة أو ءاحادا فلذا قال الناظم ٠‏ وعكمه ولو بتاحاد أ 
الخبر ٠‏ قالى الجلال المحلي وقيل لا يجوز لقوله تعالى قل مايكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي والتسخ بالمنة تبديل ؤ 
منه قلنأ ليس تبديلا من تلقاء نفسه وما ينطي عن السوىويدل على الجواز قوله تعالى لتبين للناس ما نزل الهم | 
وحكى ذا لحلاف العلامة ابن عاصم بقوله ٠‏ ومع نسخهينقل الاحاد ٠‏ وذو تواثر بخلف باد ٠‏ وقيل ان نسخ القرءان 
بخر ا«لاحاد وان كان جائزا فليس بواقع على الصواب ا يالصحيح فلذا قال ناظم السعود ٠‏ والنسخ بالاحاد 
للكتاب ٠‏ ليس بواقع على الصواب ٠‏ فالحق ان نسخ القرءانلم بقع الا بالمتواترة ولم يقع بخبر الاحاد فيما اشهر فلذا قال 
الساظم معيدا ااضمير على النسخ به ٠‏ والحق لم يق فيما اثتبر ٠‏ نعم قيل انه وقع النسخ به كحديث الترمذي وغيره | 
لاوصية لوارث فانه ناسخ لقوله تمالى كتب عليكم اذا حضراحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقريين فلنا 
ذكر العلامة ابن عاصم انه ناسخ عند الباجي من اصحابناو كذا عند الظاهرية حيث امتثناه واياهم ممن منع النسخ به 
فائلا ٠‏ ومنع نسخه بنقل الاحاد ٠‏ عند سوى الباجي امرمعتاد ٠‏ ومن اولى الظاهر من قد واققه ٠‏ وغيرهم ليس له 
موافقه ٠‏ قال الجلال المحلي مستدلا على بطلان دليل المستدليوقوع النسخ في مسالة الوصية بخبر الاحاد قلنا لا ننلم عدم 
تواتر ذلك ونحوه للمجتبدين الحا كمين بالنسخ لقربهم من زمان النبيء صلى اله عليه وسلم اه اي قفد يكون متواترا 


عندهم لقربهم من زمن ماحب الشريعة على الله عليه وملموقد بثبت لقوم دون قوم وقول المصنف قال الشافمي الخ قال ظ 
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المحقق البناني حاصل القول في المقام ان نس الكتاب بالسنةوالسئة بالكتاب الجمهور على جوازه ووقوعه وذهب قوم الى 
امتناعبما ونقل عن الشافمي وقد انكر عليه ذلك جماعة من العلماء واستعظموه ونص الشافعي في دمالته لا ينسخ تتاب 
لله الا كتابه ثم قال وهكذا منة رسول الله صلى الله عليه وسلملا ينسخبا الا سنته ولو احدث لله في امر غير ما من فيه رمواه 
لسن رموله ما احدث اله حتتى مين للناس أن له منة ناسخةلسنته اه وقد فبمه المصضف على ممنى انه اذا نسخ الكتاب 
بالسئة فلا بد ان يرد من الكتاب بعد ذلك ما يوافق تلكالسنة الناسخة في الحكم فيكون عاضدا لها واذا نسخت النة | 
بالكتاب فلا بد ان يسن رمول الله صلى الله عليه وملم ما يوافق ذلك الكتاب الناسخ في الحكم فتكون عاضدة له اه والنافلم 
لضا درج علي 8 درج عليه اماه ىيثقال» الشاق. يحيث لمر رءان وردا ٠‏ لنسخبا فمع حددث عفدا ٠‏ او وردت 5 
2 خذ ٠قراءة‏ تبين وفقذا وذي٠قالفي‏ شرحه قال الشيخجلالالديناي امحل والقسمالثا ني موجود كمافي نج امتقبال 
بيت المقدس الثابت بفعله صلى الله عليه وملم بقوله تعالى فول وجبك شطر المسجد الحرام وقد فعله ملى الله عليه وملم 
والقسم الاول يحتاجالى بان وجوده اه وسكت اللصنف رحمدالله عن نسخ السنة بالسنة للعلم به من نس القرءان بالقرءان 
واما اللناظم فانه تكلم عليه فيما مر ءانفا في توله «وبكتاب له والسنن ٠‏ وعكه ٠‏ فيجوز نسخ المتوائرة بمثلرا 
والاحاد بمثلها وبالمتواترة وكذا المتواترة بالاحاد على الصحيح كما مر في نسخ القرءان بالاحاد قمثال نسخ المئة بالسنة تسخ | 
حدرث مسلم انه ما ى الله عليه وسلم قبل له الرجل يعحل عناءراته ولم يمن ماذا يحب عليه ذقال انما الماء من الماء يحديث 
الصحيحين اذا جلس بين شعميها الاربع ثم جبدها فقّد وحِبالغسل زاد مسلم في رواية وان لم ينزل لتاخر هذا عن الاول 
لا روى ابو داوود وغيره عن ابن كعب رضي الله عنه ان الفتيا التي كا نوا يقولون الماء من الماء رخصة رخصها رمول لله ملى 
الله عليه وسلم في اول الاملام ثم اءر بالغسل يعدها !فاده الجلالالحلي ( وبالقياس وثالثها ان كان جليا ورابعبا ان كان في 
زمانه عليه الصلاة والسلام والعلة منصوصة ونس القياس ف زمانه عليه السلام وشرط ناسخه ان كان قياما ان يكون اجلى 
وفاقا للامام وخلافا للامدي ) اي يجوز على الصحيح ح النسخ لص بالقياس مطلقا لامتناده الى النص فكا نه الناسخ وقيل 
لا يجوز حذرا من تقديم القياس على النصى الذي هو اصلاه في الجملة قال شارح السعود سخ النص بالقياس 
لا بحوز شرعا عند ال"؟ كثر واختاره القاؤي وااباجي وهومذهب الشافعي حذرا من تقدييه على النص الذي هو امل له 
في الجملة اه فلذا قال في نظه ٠‏ ومنم نسخ النصبالقياس ٠‏ هو الذي ارتضاه جل الناس ٠‏ وثالث الاقوال 
يجور النسخ به ان كان جليا وهو ما قطع فيه بنفي الف ارق وامخفي بخلاقه كما سيا تي يخلاف 7 فانه لا يحوز النسخ 
به لضعفه ورابعرا يجوز ان كان في زمنه عليه الصلاة والسلاموالعلة منصوصه فلذا قال الناظم متعرضا لاختلاف الاقوال 
٠‏ وبالقياس الثااث الجلي ٠‏ والرابع المدرك للنبي ٠‏ ان نصتالعلة ٠‏ مثاله لو ورد نص مثلا بجواز الروا في الفول ثم ورد 
بعد ذلك نص بحرمة الربا في الحمص لانه يستعمل مطوخا فبقاس عليه الفول لوجود العلة فيه ويكون الك الثايت له 








بالقياس ناسيما لحكمه الاول افاده الحقق البنا ني بخلاف ماعانه مستامطة لضعفه وما وجد بعد زمن ملى الله عليه أ 
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وملم انا النسخ . حيلئل ويجور على الصحيح سكم القياس الموجود : ف زمئه عليه الصلاة والسلام بص لو قياس معثال 
الاون ان يرد نص في زمنه ملى الله عليه وسلم بتحريم الرباني الذرة فيقاس ء عليا و في ذلك الارز ثم باتي نص بجواز أ 
الريا في الارز ومثال النا: في أن برد من بنحريم الربا في الذرة المذ كور وقيام, ى الارذ عليا في ذلك نص عأجحم ر يحوار 1 
الريا في ال لبر ققياس عليه حينئذ الارز فيكون فيكون الحكم الشابتللارز بقيائنه على ابي ناسنا للحكم الثابت له بقيامه على 
الذرة وقيل للا جوز سخ القياس و قي زمنه . عليهالصلاة والسلام لانه مسلك الى نصس فيدوم م بدوامة للا أنه ليا يلم لزوم دوام 
. القياس يدوام نصه اذ النصسى يا يدوم حكيه أذا نسكخم قاح حرى القياس وشرط ناسمخ خ القياس الموجود قِ زمنه عليه 
الصلاة والسلام ان يكون اجلى منه وداقا للامام الرازي وخلاقا للامدى في اكتفائه بالمساوى فلا يكفي الادون جزما لاتفاء 
اللقاومة ولا المساوي لانتفاء المرجح وقال الناظم مشيرالجواز النست بنا القياس بالشرط المذكور ٠‏ والنسخ كنا - 

يكون اجار. ى قيل او مساونا (٠‏ ونسخ الفحوى دون اصليه كعكنه على المح ح والنسخ به والاكثر ان نسم احدهمأ 
ستل م الاخ, ر) اي وبحور 1 نسخ الفحوى اي مقووم الموافقة بقسمية الاواأى والمساوي وحده تي حالة عدم نسخم اصله الذي 
هو الوق كان يقال لا تثتم زيدا ولكن اضربه كما بحوزعكه و نسخ اصل الفحوى الذي هو المنطوق دويه انني 
هو المفهيسوم الموافقق على الصحيح شبيما لان الفحوى واصلهمدلولان مه نران فدار نسحم كل منبمأ وحذه كتسخ حرم 
ضرب الوالدين ده ون تحريم الثافيف والمكس قال شساء سالسعود فلا ارشباط عملا بين حكمين من هذه الاحكام 
أي المتعلقة بسكم الفحوى دون اصله أو عكه بحيث يسنعانفكاك احدهما عن الآخر بل الارشباط ليمأ انما هو بمعنى 
التعبة في الدلالة والاتقال من المنطوق الى الفحوى وهو لادوجب الازرم في الحكم قال معد الدين التفتازاني ولو ملم 
فمند الاطلاق دون التنصيص حدما اذا قبل اققل فلانا ولا نستخف به اه فلذا اجاز ذا النسخ في نظمه بقوله معيدا ا 
الضمير على الفحوى ٠‏ ونسخه بلا ٠‏ اصل وعكه جوازها نحلى ٠‏ : نسخ الفحوى مع اصله فبحور اتفاقا كنا انه أ 
يجوز النسخ بالفحوى اتفاقا كما قال ال في السعود ٠‏ وجازبا ا لا ا الخ قال شسارح السعود 

ما مصّى من جوار ر نسخ كل من المنطوق ومفروم المواققة دو الاخر مدي على عدم استلزام كل منبمأا الاآخر وان مذهب ظ 
6 تثرين هو الاستلزام فلا بحور سكم واحد منهمأ دون الاخرلان الفحوى لازم لامله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع | 
الملزوم ورفع المتبوع يستازم رفع التابع أه فلذ! قال وفونظيه ٠‏ وراي الاكثرين الامتلزام ٠.‏ وافأد الناظى إ 
انا انه قال به جل الملاء حيث قال ثافيا احدهما دون الاخر ٠‏ ولا الفحوى دون اصله ولا ٠‏ عكس كبا قال به جل : 
الملا ٠‏ ( ونسخ المخالفة وان تحردت عن اصلبا أذ الام لدونها في الاظبر ولا النسخ بها ) اي ويجوز نخ الخالفة مع 
اصله وبدونه واما نس الاصل دونها قلا بحوز لانها تأبعة لوقت ر تفع بار تفاعه ولا بر تفع هو بارثفاعبا قا ل شارح | 
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الود يجوز نسخ المخالفة دون نسخ الاصل وهو حكم المنظوق واحرى في الجواز اذا نسخت مع اصلها اه فلذا قال 
في نظمه ٠‏ وهي عن الاصل لبا تجرد ٠‏ في النسخوانعكامه مستبعد ٠‏ واثار الناظم الى ما اثار اليه 
العف بقوله ٠‏ ونسنه مخالفا مع امله ٠‏ ودونه لا الاملدون فمله ٠‏ وفصل الامل هوم فهم منه مثال تسخع مفيسوم 
المخالقة دون المنطوق انما الاء من الماء فان المنسوخ مفهومهوهو عدم لزوم الفسل عند عدم الانزال ومثال نسخهما معا ان 
ينس ا وجوب الو كاذ 3 فِ السائمة و نفيه ِ ني المعلوقة عند العائل به واما النسخ بالمخالفة قلا بحور ز لطعفبا عن مقاومة ا 
النعن فنا ذكر في الود ان النسخ با لا يرام اي لايتمد للضف اللذكور حيث قال ٠ ٠‏ وبالمخالنة لا يرام ٠‏ 
( ونسخ الانثاء ولو كان بلفظ القضاء أو تلم ر أو فيد بالتابيدوعيره مثل صوموا بدا صوموا حنم وكذا هوم واجب مستمر 





ابدا اذا قاله انثاء خلافا لا ن الحاجب ) اي ويجوز سخ الانشاء ولو كان متترنا بلفظ القضاء ٠‏ او كان بلفظ الخبر 0 
والمطلقات تريصت: ن با تفسين , ثلائة قروء أي لتتريسن با نفسبنوالا نشاء كان مايا الكلام فبه وذ كره هنا توطته لما بعد 
وخالف الدقاق في ذلك زه نظرا / لى اللفظ لكون لفظه لفظ الخبرواخبر لا يبدل ولا يخنى ضف هنذا التسك لان ذلك في 
الخبر حقيقة لا فيما صورته صورة الخمر والمراد منه الانشاء تكتة كما قال في الجوهر لأكنون ٠‏ وص ة الاخبار ثاتي 
للطلب ٠‏ تفال او حرصي وحمل وادب ٠‏ وكذا ينسخ الانثاءاذا قيد بالتابيد , غيره مثل صوموا ابدا صوموا حتما واشار | 
الناظم الى ما ذكره المصنذ بقوله ٠‏ والنسخ للانشا ولولفظ قضا ٠‏ او خبرا وقيد تابيد مضى ٠‏ وكذا يجوز النسخ فيما 
اذا قبل الصوم واجب مستمرا بدا خلافا لابن الحاجب في منعه نسخه دون ما قبله من صوموا ابدا والفرق بينهسا من طرف أ 
ابن الحاجب بان التابيد فيما قبله قد للفعل الواجب فجازنسخ حكمه وده قيد الوجوب والامتمرار للحكم فلا يجوز 
نسخه غير معتبر وتعرض ناظم المعود للكلام على ذاالاخير الذي منعه ابن الحاجب بقوله ٠‏ وفي الاخير منع أ 
ابن الحاجب ٠‏ كمستير بعد صوم واجب ٠‏ ( سخ الاخاريا يجاب الاخار بنقيضه لا اشير وقيل يجوز ان كان عن 
مستقبل ) اي ويجوز نسخ ايجاب الاخبار بشيء بايجابالاخبار بنقيفه قال شارح السعود كان يوجب اي 
الشارع الاخبار بقيام زيد ثم يوجب الاخبار بعدم قباءه قل الاخبار بقيامه ومنعته المعتزلة فيما اذا كان المخبر به لا يتغير 
| كحدوث العالم لان الاخبارالمذ كو ركذب والتكليف بالكذب يح بناء علي قاعدة التحسين و«التقبييح ووجوب 
رعاية المصالح في افعاله تعالي وجميع ذلك باطل عنداهل المنة مع انه قد يدعو الى التكليف بالكذب غرض 
لالمكاف صمحيح فلا يكون فبيحا وقد ذكر الفقباء مسائل يجب فيبا الكنب وقد يندب وقد بحكره و نظمبا بعضهم بقوله- 
لفد اوجبوا زورا لاءنقاذ مسلم ٠‏ ومال له اذ هو بالجور يطابويكره تطييبا لخاطر اهله ٠‏ واما لارهاب العدو فيندب 
وجاز لاصلاح ويحرم ما سوى ٠‏ اولاء فذا نظم لبن مبذب ٠‏ نم ذكر عن ابن قاسم انه يخرح بايجاب الاخبار بنقيصه مجرد 
نسخه من غير إيجاب الاخبار بنقيضه كما لو قاى اخبروا عن العالم بانه حادث ثم قال لا تخبروا عنه بشيء البتة فلا خلاف 
حسم ل ا 














ك4 
ا لد 


في جوازه أه واما نسخ مدلول الممر فلا يجوز بشلاف لفظه محا ئز لما تعدم قِ قوله وسح بعضى القرءان تلاوة وحكما 
أو احدهما ققط قال شارح النعود د وانيا منعوأ نسخ مدلول االحمر وان كان مما تغير لاله بوهم الكنب اي بوقعه 
ف الوهم اي الذهن والكنب على الله لله تعالى محال اه واثارالى ذي المسالة ف نيه فوله ٠‏ ونسخ الاخشار بابحاب 
خبر ٠‏ بناقض يجوز لا نسخ الخبر ٠‏ وقيل يجوز نسخخ مدلول احبر ان كان المنسوخ خبرا عن | 
3 
ٍ 





لجواز المحو فيما .يقدره من الامور امعلقة المكتتبة في اللوحالمثار اليها يقوله مبحا نه يمحو الله ما يثاء ويشت بان يكتب 
فيه مثلا فلان يموت وقت كذا لكونه لم يصل رحمه ثميكتب فلان يموت وقت كذا اي وقنا بعد ذلك الوقت لكونه 
وصل رحمه قاله البناني وعلي هذا القول البيضاوي واثارالن_اأظم الى هذه المسالة بقوله٠‏ وتسخ الاخبار بان يوجيه ٠‏ 
بضده لا خبر كدره ٠‏ ولو عن ءات ٠‏ ( ويجوز النسخ ببدلائقل وبلا ندل لكن لم ّم وفاقا للثافمي ) اي ويجوز نس 
ما هو اخف على المكلف بما هو اثقل عليه وهو ما عليه الجبوروذلك كنسخ التخير بين صوم رمضان والفدية يتعيين الصوم 
لقوله تعالى في التخبير وعلى الذين يطيتونه الابة وقوله فياتتعيين الناسخ فين شبد منكم الشبر فليصمه وكنسخ المسس 
في البيوت بالزنى بالحد قال الجلال المحلي وقال بعض المعتزلةلا اذ لا «مبلحة في الاتتقال من عسر الى يسر اه ويرد 
بانه سبحانه لا يتقيد برعاية المصلحة المعروفة للعبد اذ المصلحةئيما حكم به لانه حكيم ولا خلاف في جواز النسخ بالاخف 
والمساوي وسكت عنهما المصنف لوضوحبا فمشال النسخ بالاخف نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة باربعة اشبر وعشى | 
وءثاله بالمساوي نسخ التوجه لييت المقدس بالتوجه للكعبةويجوز النسخ هن غير بدل كنسخ الصدقة في النجوى فانه 
نسخ لا الى بدل واثار العلامة ابن عاعم الى ما فررناهيقوله ٠‏ والنسخ بالاخف او بالائقل ٠‏ والمشل جائْر ودون | 





البدل ٠‏ وقال ناظم المعود ٠‏ وينسخ الفء بماله ثقل ٠وقد‏ يجيء عاريا من البدل ٠‏ قال الشيخ حلولو وخالف | 
الثافعي في الوقوع اي في وقوع النس بدون بدل فقال فيالرمالة ليس يسخ فرض ابدا الا اثبت مكانه فرض وواققه 
المصنف وتاوله الصيرفي بمعنى اذا نسخ بقي الامر على ما كا نعليه قبل اه واثار الناظم الى ما ذكره المصنف بقوله ٌْ 
ظ والى اقوى بدل ٠‏ ولم يقع وقبل بل ٠‏ وقوله وقيل بل ايبل وقع كما قرر “اتا من الزيادات على المصنف والله اعلم ! 
ظ مسالة ( النسخ واقغ عند كلالسلمين وسماه ابو مسلم تخصيصا فيل خالف والحلاف لنظي ) اي ان النسخ واقع عند كل 
| المسلمين قال الجلال المحلي وخالفت اليبود غير العيساويةبعضهم في الجواز وبعضهم في الوقوع واعترف ببما العيساوية وهم 
اصحاب ابي عيسى الاصفها ني المعترفون ببعثة نبينا عليه افضل الصلاة والسلام لكن الى بني اسماعيل خاعة وهم العرب 
ظ اه والنسخ غير البداء لان النسشخ كما تقدم هو رقع الحكم على وجه ممخصوص والبداء هو الظهور بعد اتلمفاء فهو غير 





مستلزم له اذ قد يجوز ان يكون فعل المامور به مصلحة في وقتءاخر فيحن الامر به فيوقت و نسخه بالنبي عنه في وقت ءلخر 


والبداء محال عليه سبحانه وتعالئ لامتازاءه الجبل المستحيزي حقه تعالى وبيس ما زعم اليرود من امتلزام النسخم للمداء 
سس ا 11 








ا 
أ 
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حتى منعوا النسخ ولله در العلامة ابن عاهم في قوله ٠والنسخ‏ جائر لدينا عقلا ٠‏ وواقع شرعا وءات تقلا ٠‏ وانما | 
انكره اليهود ٠‏ وقولبم بشرعبم مردود ٠‏ وليس لازما به ما اموا ٠‏ من البداء يسما قد زعموا ٠‏ اذ البداء رفع حكم يقع 
٠‏ لم يسبق العلم بان ميرفع ٠‏ وسمى ابو مسلم الامفها نيمن العتزلة النسخ تخصيصا لانه قصر للحكم على بعض 
الازمان فهو تخصيص في الازمان كالتخصيص في الاشخاص فقيل هو خلاف منه في وقوع النسخ وليس خلافا محمقا بل 
هو لفظي عائد الى اللفظ والتسمية لموافقته على ورود ما يرفع الحكم بعد اثنفاء غاية له وائما سماه بغير اسمه المثبور فلم 
يخالف في وفوع النسخ قال الجلال السيوطي قصح انه لميخالف فيه احد من المسلمين قال وهذا معنى قولي وقائل 
التخصيص لا ينازع اي وهو قوله في النظم ٠‏ النسخ عند كل الملمين واقع ٠‏ وقائل التخصيص لا ينازع ٠‏ وتفلل 
المحقق البناني عن شيخ الاسلام ان حاصل النزاع في هذهالسالة يننا وبين ابي مسلم ان ايا مسلم جعل نيا في علم 
اله كالمفيا في اللفظ وسمى الكل تخصيصا فبوى بين قواه تعالى واتموا الصيام الىالليل وبين صوموا مطلقا مع علمه تعالى 


يانه سازل لغ تصوموا لبلا والجمهور يسمون الاول تخصيصا والنا ني نسخا فا تضح الفرق المثار اليه بقول العلاءة ابن عاضم 


٠‏ وحاصل من جملة النصوص ٠‏ الفرق بين النسخ والتخصيص" ( والمختار ان نسخ حكم الاصل لا ييقى معه حكم الفرع 


| وان كل شرعي يقبل اننسخ ومنع الغزالي نسخ جميعاتتكاليف والعتزلة نسخ وجوب المعرفة والاجماع على عدم 


الوقوع ) اي والمختار وهو ما عليه الجمهور انه اذا نسخ حكمالاصل لا يبقى معه حكم الفرع بل يرتفع لانه تابع فيزول | 
بزوال متموعه لا تتفاء العلة التى نبت بها با تنفاء حكم الال مثاله ان يرد النص بحرمة الربا في لقمح فبيقاس عليه الارز 

بجامع الاقتيات والادخار مثلا ثم يرد نص بعد ذلك بجوازااريا في القمح فيرفع حينئذ حكم الفرع من المنم فيصير جائزا ظ 
كالامل فلذا قال ناظم السعوهد ٠‏ ويب الرفعلحكم الفرع ٠‏ ان حكم اصله يرى ذا رقع ٠‏ كما قال الناظم ٠‏ 
وصححوا اثتفاء حكم الفرع ٠‏ بنسخ اصله ٠‏ وقال المنفية بقيلان القياس مظبر له لا مثبت بل هو ثابت ينمه والخنار 
ان كل شرعي يقبل اإنسخ فيجوز عقلا نسخ كل الاحكاموبعضها اي بعض كان ومنع الغزالي والعتزلة:. نسخ جميع 
التكاليف تتوقف العلم بذلك لو وقع على معرفة الناسخوالمنسوخ وهي من التكاليف ولا يتاتى نسخها قال الجلال 
الحلي قلنا مسلم ذلك لكن بحصولها بنتبي التكليف با نيصدق انه لم ببق تكليف وهو القصد بنسخ جميع التكاليف 
فلا نزاع في المعنى اه ومنعت المعتزلة نسخ وجوب معرفة الهلا !ا عندهم حسنة لناتها لا تنغير بتغيير الزمان فلا يقبل 
حكمها النسخ واجيب بابطال الحسن الذائي والاجماع على عدموفوع ما ذكر من نسخ جبيع التكاليف ووجوب العرفة وعبر 
ناظم السعود عن ذا الاجماع بالاتفاق في قوله «وكل حكم قابل له وفي ٠‏ نفي الوقوع والاتفاق قد قفي ٠‏ 
فجملة قد فني خبر الاتفاق اي اجماع متفو اي متبع واشارالناظم الى ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ وكل شرعي ٠‏ 
يقبله ومنع الغزالي ٠‏ كل التكاليف وذو اعتزال ٠‏ معرفة اللّهوكل اجمما ٠‏ بانه في ذ! وذي ما .وقما ٠‏ ( والمختار ان الناسخ 
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. مس سسا ا سا سس سس سس 
قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة لا يلبت في حقهم وقب ليشت بمعنى الامتقرار في الذمة لا الامثثال ) قال شارح 

السعود” هذه المسالة فرتها , بعهم كالسبكي ‏ في ورودالنامخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة وفرضها عياض ! 
في اول الو كالة من التنبيبات فيما هو اعم من النسخ واياهتبعث في النظم اي وهو قوله ٠‏ هل يستقل الحكم بالورود ٠‏ 
أو سلوعّه الى الموجود ٠‏ اي اختلنوا هل ١‏ ستفل الحكم في حق المكلفين بنفس وروده اي تبليخ جربل النني* ابأه صلى الله 

عليه وسلم وقبل بلوغه الامة قيل لا يثت الحكم في حق الكلفين حت 'يلغهم من النبيء على الله عليه وسلم 0 

ْ 

ا 









غلمم بهنوهو الذي اختاره المصنف وابن الحاجب وقيل يشت بعتى انه يتتقر في الذءة لا بنعنى طب الامتثال كما في النايم 

وقت الصلاة ناا مستقرة في ذمته مع انه غير مخاظب بها فالنبوت حنئذ في حق المكلفت لا بمعنى ترتب الاثم بالترك او 

| وجوب القضاء فلذا قال الناظم ٠‏ وقبل تليغ النبيءالمرتضى ٠‏ منع ثبوته باثم لو قضا ٠‏ قال الجلال المحلي وبعد 

التليغ يثنت في حق من بلنه ومن لم بيلفبه ممن تمكن منغلمه قان لم يتمكن قلى الغلا اه قال شتارح المعسسود 

| بانيا على الخلاف المذكور في هذه السالة اعني منالة المنفعزل الوكيل او الخطيب هل يكون بنفس موت الموكل او 

ظ المولى وبمجرد العزل اذا حصل أحدهما بناء على ان الحكميثبت بنفس الورود قبل البلوغ او لا بشت العزل بمجرد ماذكر 

| بل حتى لتبما العزل فيه خلاف فائدته هل يمضي تصرفت!ا'و كيل قبل غلمه بالعزل !و يرد قال خليل وانعزل يبوت 

| موكله ان علم والاتتا ويلان وفي عزله بعزله-ولم بعلم خلاف قال وينبني على اعللاف ايضا هل يقضي الجاهل بالشرايسع ٍ 

| لكونه املم بدار الكفر او نشا:على ثاهق جبل ما فاته من الفرايض من ملاة ونحوها اولا فلذا قال قي نظمه ٠‏ 

ظ والعزل بالموت او العزل عرض ٠‏ كنا قضاء جاهل للمفترض ٠‏ فال واما ءن يمكنه علم الك شرايغ فَمَضاوها اي الفرايض واجب ؤ 

| عليه ون لم تبلغه ('اما الؤيادة على النض فليست بنسخ خلافا للحنفية ومثارها هل رفمت والى الماخذ عود الاقوال المفصلة 
والفروع المبينة وكذا الحلاف في جزء العبادة او شرطبا ) اياختاف في الزيادة على النص اذا كانت من جنس المزيد عليه 

ظ كزيادة ركعة او ركوع او صنة رقبة كفارة كالايمان ققيل انهاليست بنسخ للمزيد عليه وقال الخنفية انبا نسخ والمحل الذي 

ثار منة لحلاف هوتان يقال هل رفعت الزيادة حكما شرعيافعند مالك واكثر اصحابه والشافعية والحنابلة ليست نشخ | 

لعدم منافاء اأزياذة وما لا يناقي لا يكون ناسنا اي رافما للحكم الشرعي وعند الخنفية نعم لقولبم ان تلك الزيادة 

نسخ حيث ان الامر بما دونها اقتضى تركبا فبي دافعة لذلكالمقنضي قال شابرح السعود ولجاب الجمهور بعدم 

تسليم اقاضائه تركبا وامقتضي الترك غيره أي غير النسخ كالبراءة الاصلية فعند الجمبور غير رافعة ابدا لحكم شرعي 

وعند الحنفية رافعة ابدا له وَعند بعضبم ترفعه تازة_وثارة لاله والى المسالة اثار في نظه بقوله ٠‏ وليس تنا كل 

ما افادا ٠‏ فيما رسى بالنص الازدياداء كل اسم ليس ونسخاخبرها والازدياد مفعول افاد والى الماخذ التقدم في قولالمصنف 
ومثاره هل رفعت ترجع الاقوال المشتملة على التفصيل واافروع التي بينها العلماء حاكبين ان الزيادة فيا نخ اولا فال ظ 
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الجلال المحلي ومن الاقوال المفصلة ان الزيادة ان غيرت المزيدعليه بحيث لو اقنصر عليه وجب امتينافه كزيادة ركمة في 
المغرب مثلا فبي نستخ والا كزيادة التغريب في حد الزنى فلا اه وهول المصنف وكذا الحلاف الخ اي ان الحلاف الذي 
في الزيادة يجري في نقص جزء العبادة او شرطها كنقص رائعة لو نقص الوضوء هل هو نسخ لبا قال الشيخ حلولو حكى 
الغزالي في المسالة ثلاثة اقوال ففرق في الشالث بين نق ص الشرط ونقص الجزء فالاول ليس بسخ يخلاف الثاني اه 
واما عندنا «عاشر المالكية فا متتقى والمختار ان الناقص نستتدون الباقي لان الساقط هو الني يترك قال شارح السعود 
وهذا مذهب امالكية والجمهور فلنا قأل في نظمه ٠والتقص‏ للجزء او الشرط انتقى ٠‏ نسخه للساقط لا للد بفى ٠‏ 













ا 


واثار الناظم الى جميع ما اثار اليه المصنف بقوله ٠‏ وان نقص النص في العادة ٠‏ جزءا لو شرطا وكنا الزيادة 0 
ليس بن والمثار رضت ٠‏ وارجع له ما فصلت او فرعت -والله اعلم ْ 
خطل اتمت ْ 

1: 

ِ 


( يتعين النامخ بتاخره وطريق العلم بتاخره ال#'جماعاو قوله على الله عليه وملم هذا ناخ أو بعد ذلك ام كنت 
نبيتكم عن كذا فافعلوه او النص على خلاف الاول او قولالراوي هذا مابق ) قال الشيخ حلولو هنه خاتمة للخ لا | 
للكتاب وسميت خاتمة 'ه لتعلقها بساثر انواع النسخ اه اييتعين الناسخ للشيء بتاخره عنه فلذا قال الناظم ٠‏ النامخ | 
الاخير لا فزاع ٠‏ وطريق العلميتاخره الاجماع بان يجمعوا على انه متاخر لما قام عندهم على تاخره ومثله ابن السمعا ني ينسخم 
وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية او قوله مملى الله عليهوسلم هذا ناسخ لذاك او هذا بعد ذاك او كنت نبيت عن كذا 
فافهلوه كحديث ملم كنت نييتكم عن زيارة القبور فزوروها فمي الجميع علم الناسخ للعلم بالوقتين والمتاخر منبهما الناسخ | 
فلنا قالى العلامة ابن عاهم ٠‏ ويعرف التاخير بالنص على ذاك وبالوقتين علما حصلا ٠‏ قال شارح السعود وكذا 
يحصل العلم بتاخره ينص الشارع على ننه نصا صربحا ولو كان بدلالة التشمن والالتزام مثال الاول ان يول هذا ناسخ 
ظ لذاك ومثال النص عليه التزاما قوله صلى الله عليه وملم كنت نبيتكم عن زيارة الور فزوروها فانها تذكر الاخرة اه فلذا | 
ْ قال في نظمه ٠‏ الاجماع والنص علي النسخ ولو ٠‏ تضمنا كلامعرفا راوا - اي ما ذكر من الاجماع والنص راوه كله معرفا 
| للناسخ وكذا يحصل النسخ في الشيء بان يذكر علي خلافماذكر فيه اولا ليصح النسخ كان يقال في شيء انه مباح ثم 
يقال فيه انه حرام فشوت ضد الشيء او نقيفه يعرف النسخفلذا قال العلاءة ابن عام ٠‏ ويعرف الخ من النص 
على ٠‏ شوت ضد أو نقيض حصلا ٠‏ وكذا يعرف بقول الراويهذا سابق على ذاك وفي معناه لو رتب بثم كما في صحيح 
| مسلم عن علي كرم الله وجبه قام النبيء صلى الله عليه وسلمي الجنازة ثم قعد وقول جابر رضي الله عنه كان ءاخر الامرين 
من همله صلو الله عليه ترك الوضوء ما مست النار قاله فيشرح السعود وقال فه ايا ان النسخ يعرف عندهم 
بامتناع الجمع ببن الدليلين مع العلم بالمتاخر منبما فالملاخ ناسخ قال ومما يعلم به المتاخر ذكرهم الشيء بنحو هذا مكى 
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وهذا مدني وهذا قبل البجرة وهذا بعدها فلذا قال في _نظمه. كذاك يعرف لدى المحرر ٠‏ بالمنع للجمع مم التاخر ٠‏ كقول 
راو سابق والمحكي ٠‏ بما يضاهي المدني والكي ٠‏ واثارالاظم الي ما ذححخره المصنف يقوله ٠‏ وطرق العلم به ! 
الاجماع ٠‏ او قول خير الخلق هذا بعد ذا ٠‏ او ناسخ أو كنتادبى عن كذا ٠‏ او نصه على خلاف الاول ٠‏ او قول راو ظ 
مابق هذا يلي ٠‏ ( ولا اثر لموافقة احد النصين للاصل وثبوتاحدى الايتين بعد الاخرى ي المصحف وتاخر الام اثراوي 
وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها ) لما فرغ من الكلامعلى ما هو «عتبر في النسخ شرع في الكلام على ما هو ملفى 
نيه منيا قال الشيخ حلولو واما الطرق الملغاة فمنها كون احدالنصين مواقا للاصل إي البراءة الاملية اي في ان يكون احد أ 
النصين ٠تاخرا‏ عن المخالف فلنذا قال الناظم عاطفا علىما لا تسح به ٠‏ ووفته البراءة الاصليه ٠‏ قا الجلال المحلي 
حلافا لمن زعم ذلك نظرا الى ان الاصل مخالفة الشرع لبافيكون المخالف هو السابق على الموافق قلنا لا يلم ذلك 
لجواز العكى اه وامر ناظم السعود ابضا بترك'نتاثير في التاخير ب.وافقة واحد من النصين للاصل اي براءة 
الددة حيث قال ٠‏ والتاثير دع ٠‏ بوفق واحد للاصل تنبع ٠‏ وكذاك لا اثر للتاخير في ثبوت احدى الابتين في الصحف | 
بعد الاخرى فاذا قال ناظم السع ود معيدا الضمير علىما تقدم له .ما لا اثر له ٠‏ ومثله تاخر في الصحف ٠‏ خلافا 





| لمن زعءه وكذا تاخر اسلام الراوي لا اثر له بي تاخر مرويدع.ا رواه متقدم الاملام عليه فلذا قال الناظم عاطنا على 
| ما لا ينسخ به ٠‏ والتالي ني الاملام والرسميه ٠‏ اي الكتابةني الممحف وقال شارح النعود ان كرن احد الراوبين | 
| متاخر الاسلام لا يؤر في المتاخر فلا يكون حديثه متاخرا عنحديث متقدم الاملام <تى ينسخه اذ لا يلزم من تاخر اسلامه 
1 5 ريه ل تتلهء د كون دا راويه الصسابي ني "لاي انار تفي غيره يتف لاملامد كنا قو لالراويهنا 


00 ذلك 5 اذأ لست عنذده واحيب بان انه عنده تحور ان 7 باحتباد ل يوافق عليه واما قون الراوي هذا 
التاسخ لما علم انه منسوخ ولم يعلم ناسخه فان له أثر في نعيين الناسح قبست به النسخ فاذا عطفه الناظم على ما ظ 
ينبت به النسخ قائلا ٠‏ وقال للمسوخ هذا النامخ ٠‏ كماعطفه ايضا في السعود على ٠١‏ هو نامخ بقوله ٠١‏ 
در الناسخ ٠‏ وقول المصنف خلانا ١‏ زاعميبا لي زاع مي الاثاري النسخخ وهنا ف .ا عدا الاخ, روأما هو قانه ناخ كما قررنا 


اله اعلم 





كتانب 7ثالى ف سنت ظ ؤ 
ا 
1 فرغ للعنف رحه لله من الكلام على مباحثالاقوالانتى نثارك السنة فيها الكتاب هن الامر والنبي وغيرهما | 

0 

شرع في الكلام على ما بقى من مماحث احكام اللنة والةافة الطرقة وتلق شرعا على المشروع من واجب ومندوب | 


باح دعن اشافية على ما كان نفسلا تقولا نه مل لي وام عن لكي على سا . ره على الله عليه وملم / 








اه 





وواطب عايه واظبره ولم يوجبه وفي اصطلاح الاصوليين علىما عرفها به الممنف بقوله ( و هي اقوال جمد صلى الله عليه وسلم 1 
| وافماله ) زاد الجلال السيوطي وتقريره قال ولم يصرح به فيجمع الجوامع لشمول الفمل له اذ هو كف عن الفعل والكف | 
| ممل على المختار وزاد لز كشي وهنه وتبعضه في النفلسم اي وهو وله ٠‏ قول البيء والتقرير ٠‏ منته وهم ال ذكور. 0 
قال لاحتجاج الثافمي ب الجديد على امتحباب تتكيسالرداء في الامتستاء بانه صلى لله عليه وسلم هم بذلك فركه أ 
لعل الخميصة عليه وكذلك همه بعاقية المتخلفين عن الجماعةاستدل به على وجوبها أه وافاد العلامة اين عاصم ان ظ 
السنة «حصورة في اقواله صلى الله عليه وسلم وافعاله وي اقرارموان قوله يحتج به في العا ني كما يحتج بالقرءان حيث هال | 
فصل وحصر سنة المختار ٠‏ في القول والفعل وني الاقرار ٠‏ قولرسول اله "كالقرءان ٠‏ لمن به يحتج في المماني ٠‏ وتعرض | 
شارح المع ود لتعرينها ذاكرا ان السنة هي ما يضاف لى اأنىء صلى الله عليه وسلم من صمفة ككونه ليس اليل ١‏ 
ولا بالمصير ومن قول وفعل وان تقريره صلى الله عليه وملمداخل 5 الافمال دخول انحمار بحيث لا يخرج شي ا 
عنها وان الحدديث والخبر كالسنة في كون كل منبما هوالمضاف انيه صلى الله عايه وسلم بن مئة او قول وفمل حي قال ' 

٠‏ وهي ما انضاف الى الرسول ٠‏ ٠ن‏ صفة كليس بالطويل ٠‏ والقول والفعل وفي الفعل انحصر ٠‏ تقريره كذي الحديث 
والخبر ٠‏ ( الانبياء علييم. الصلاة والسلام معصرمون لا يصدرعنهم ذنبٍ ولو صغيرة سبوا وفاقا للامتاذ والشبرستا ني وعياض 
والشيخ الامام ) لا كانت حجية المنة تتوقف على عصمةنبيء صلى الله عليه وسلم بدا بها ذاكرا جميع الانبياء لزيادة 
الفائدة قائلا ان الانبياء علييم لصلاة والسلام معصوءون لأبصدر عنم ذنب اصلا لا كبيرة ولا صغيرة لا عمدا ولا مبوا ٠‏ 
وفاقا للامتاذ ابي امحاق الامفرايني وابي الفتح الشهرمتا نيوالقاضي عياض والشيخ الامام والد الضف لكراءتهم على ' 
الله تعالى من ان يصدر عنهم ذتب فلذا قال ناظم السعسود. والإنياء عصموا عما نبو ٠‏ عنه ٠‏ وقال الناظم ٠‏ الاثياء | 
اللهم ذوعصمة ٠‏ فلم بقع منهم ولو بالغفلة ٠‏ ذنب ولو مغيرةفي الاظرر ٠‏ ومن المتفرع على عصمة المصطفى صلى الله عليه وسلم / 
انه لا يقر احدا على باطل كما قال المصنف ( فاذن لا يقر حمدصلى الله عليه وسلم احدا على باطل ) وكما قال الناظم ٠‏ 
فلا يقر الصطفى عن منكر ٠‏ ( ومكوته ولو غير مستشر على الفعل مطلتا وقيل الا فعل من يغريه الاتكار وقيل الا الكافر 
ولو مناققا وقيل الا الكافر غير المنافق دليل الجواز الفاعل وكذا اغيره خلافا للقاضي ) اي وسكوت النبيء صلى لله عليه | 
وملم ولو غير مسرور عن الانكار على الفعل مطلقًا سواء كا نالفعل من مسلم او غيره كان ذلك الفعل ممن يغريه الانكار أ 
ام لا وقيل الاهمل من يغريه الانكار بناء على مقوط الا نكا رعلى من يشريه الاتكار عن النبىء صلى الله عليه وسلم وهر 
ضعيف وقبل الا فيح الكافر بناء علي انه غيرمكلف بالفروء ولو كان مناقتا لانه كافر في الاطن وقيل الا في حق الكافر 
غير النافق لان المنافق تجري عليه احكام المسلمين في الظاهردليل الجواز للفاعل لان سكوته صلى لله عليه وسلم تقرير له 
فلذا قال ناظم اللعود ٠‏ قلعت لاني عن فمل علم به جواز الفعل منه قد فهم ٠ ٠‏ وكذلك يعم غير الفاعل خلاقا 
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للقاضي ام, بكر الباقلاني في قوله ان السكوت ليس بخطاب حتى يعم واجيب بانه كالمطاب فيعم واثار الناظم الى ا 
ما اثار اليه المصنف بقوله ٠‏ والصمت عن فعل ولو مستبشرا ٠وقيل‏ لا ممن با نكار اجترا ٠‏ وقيل لا من كاهر وذي نفاق ٠ ٠‏ 
وقبل لا الكافر غير ذي النفاق- دل على الجواز للفاعل مع سواه والقاههي لغيره منع ٠‏ وزاد في النظم ان ذا التقرير منه . 
صلى لله عليه وسلم يدل على الاباحة لا الندب والحتم وحكى الملاف فيما فمل في عصره ولم يعلم هل اطلع عليه ام لاحيث , 
قال ٠:‏ قلت على الاول قد دل على ٠‏ اباحة لا ندبا او حتماجلا ٠‏ وان يكن في عصره وما علم ٠‏ منه اطلاع فيه خلف 0 
| متنظم٠‏ وافاد العلامة ابن عاهم التفصيل وهو انه ان كانفي العادة مما يخفى عليه فلا ححة فيه وان كان مما لا يخفى | 
| عليه فهو مساو لما اقره في حضرته حيث قال. وكل ما فيعصره قد فعلا ٠‏ من غير ان ينمئره قد فصلا ٠‏ ان كان في | 
العادة مما يخفى ٠‏ عليه لا ححة فيه يلغفى ٠‏ وان يكن ليس له خفاء ٠‏ فذاوما اقره سواء ٠‏ ( وفعله غير محرم للعصمة وغير ٍ 
مكروه للندرة وما كان جبليا او بيانا او مخصصا به هواضوقيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبا تردد ) اي 
الفعل الصادر منه ملى اله عليه وسلم محزم لاجل انه معصوم كما تقدم فلا يصدر منه قعل اللحرم ولا يصدر عنه المكروه 
لندرة وقوعه من التقي من اءته فكيف منه وخلاف الاولىمثل اللكروه او مندرج فيه قال الاظم ٠‏ وغير حظر فمله | 
للعصمة ٠‏ وغير ذي كراهة للندرة ٠‏ وذكر شارح السعودان الانبياء علييّم الصلاة والسلام لا ينعلون جائزا للتفكه اي ْ 
التلنذ والميل الي. الدنيا بل انما يفعلونه تشريما لاممهم اويفعلونه بنية الزلفى اي آلقرب من الرفيع جل وعلا كالاكل 
والشرب بنية التقوي علي العبادة واذا كان الاولياء الكملا يفعلون مباحا الا بنية تحمله قربة ولذلك “كان الثاذلى 
يفول اؤدي وردي من النوم فالانبياء اولي واحرى بذلكفلذا قال في نظمه ٠‏ ولم بكن ليم تفكه * بجائر 
بل ذاك للدشربع ٠‏ او انية الزلفى من الرفيع ٠‏ واما ما كانمن افماله صلي الله عليه وسلم جبليا هحضًا من العادات كالقيام 0 
والقعود والااكل والشرب او بيانا قال الجلال المحلي كقطعالسارق من الكوع با نا لمحل القطع في ءاية السرقة أو مخمما | 
به كزيادته في التكاح على اربع نسوة فواضح ان البيان دليلفي حقنا وما كان مخصما به فلسنا متعبدين به وقال 'ناظم 
| السعود في الجبلي ٠‏ وضعل لمر كوز في الجبله ٠‏ كالاكلوالشرب فليس مله ٠‏ وقال الناظم ما قاله المنف ١‏ ' 
ظ فان يكن عاديا او يختص به * ليان مجمل لا يِنْشه٠‏ وافادالعلامة اين ع اهم انه بحسن لنا اثباعه صلى لله عليه وسلم ْ 
| فيما فعله من العادات كيفية وصفة وزمنا حدث قال ٠وفعلهان‏ كان في العادات ٠‏ دل على الجواز والات ٠‏ وبحسن 
| اتباعه فيه لنا ٠‏ كيفية و صفة أو زمنا ٠‏ واما ءا تردد منصله على الله عليه بين الجبلي والشرعي بان كانت الجبلة 
| تقتضيه في نفسبا لكنه وقع متعلقا بعبادة بان وقع فيبا او فيوسلتبا كال ركوب في الحج والضجعة بين صلاة النجر وصلاة 
الصبح على ثته الايمن كان رمول اله صلى الله عليه وسلميضحب ففيه تردد قيل يلحق بالشرعى لان النبىء على الله ؛ 
عليه وملم بعث لبيان الشرعيات وقيل بالجلي لان الاصلعدم النشريم فلنا قال الناظم ٠‏ وما عادي وشرع برد ظ 
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6. 








. أكالحج راكبا به تردد ٠‏ قال ناظم السسود ٠‏ والذي اخمل ٠‏ شرعا ففيه تردد حصل ٠‏ كالحج راكبا عليه تحري. 


اكضحعة سن . ملاة الفحر ٠‏ زروما سوآه ان علحمت صعته فأمتهمثله ة يي في الاصح وتعلم بخص واسويه ة بمعلوم الجية ووقورعه دأ نا 


او إمتثالا لدال على وجوب أو ندب او أباحة ( اي وما سوىمأ ذكر في فعله من الجلى والميان والمخيصى والمترددان علمت 


| مالته من ندب او وجوب او اباحة فاءته مثله في ذلك في الاصحعيادة كان اولا فلذا قال الناظم وما سواه ان تبدت 
عفته فته على الامح امته وقيل مثله في العبادة فقط وقيللا مطلقا بل يكون كمجهول الصفة والامتواءالذيذ كره المصنف | 
من غير هو القوي فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وغيره وحكمه جلي ٠‏ فالامتواء فيه هو القري ٠‏ من غ. 
تخصيص ٠‏ وذ ذكر الى لاءة ابن عاصم انه اذا دل الديرع اخخصاص الرمول به يكون مختما تما به والا فمثله الامة | 
حيث قال ٠‏ والحكم في حق الرمول ان ثبت ٠‏ فثيت لامقله اتتمت ٠‏ الا اذا ما دانا الدليل ٠‏ بانه اخص به الرمول ٠‏ 
وتعلم صفة فمله ملى ل اله عليه وملم ينص علبها كقوله هذاواجب .ثلا وسوية بمعلوم الحبة اي الصفة وهي الوجوب او 
الندب او الاباحة كقواه هذا الفعل هاه ولكذاي حكه المعلوم فاذا قال الناظم ٠‏ وعلمت بنص او تسويته ٠‏ بثاخر اذ لا 


! 


دما قي جر ينه ٠‏ وبوقوعه سأ نا 0 و امتابلا لداا د على وحوب او ندب أو ابياحة فيكون حكيه حكم السين أو الممثل همورة 
البان ان لا د تعام صفة المامورية .مله فتعام مفته كتطمهالارق من الكوع ألممب: ن لحل القطع وصورة الامتثال ان يكون 
المأمور به معلوما فياتي به لاءتثال الامر به كما لو تصدقبدرهم اءتثالا لابحاب التصدق به فعلم وجوبه من ن وقوعهاءتالا | 
فلذا قال السعود ٠‏ وبالنص برى * وبالسيان وامتثال ظاهراء ٠وكما‏ قال الناظم ٠وبوقوعه‏ با نا وامتثال ٠‏ م عىالوجوب ‏ 
أو موأه دالى ٠‏ ووضحه حه العلامة أبن ن عأصم ١‏ بفوله ٠‏ عله لعيره مبيتا ٠‏ الحكم فيه حكم مااقد بينا 3 وفعله ممتئلا لامر 
٠‏ الحكم فيه ذاك الامر ٠‏ ( ويخص الوجوب اماراته كالصلاةبالادان وكونه ممنوعا لو لم يحب كالهتان والمد والندب 
محرد قصد المرية وهر كر ( أي وبميز الودوب عن غيرهاماراته كا لصلاة بالاذان لان الصلاة المصحوبة به ثست باستقراء 
الشريعة انها واجبة بخلاف ما لا يؤذن لبا فا نبا لا يحكم بهلبا كصلاة العيد والامتسقاء ويعرف الوجوب بعلامة ايضا هي 
القضاء الا الفحر قال الشيخ سيدي خايل ولا يقَضى غير فرضالا هي فلازوال فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وللوجوب 
عم النداء ٠‏ كذاك قد وسم بالقضاء ٠‏ ومن الاارات التييستدل بها على وجوب الفعل ايضًا ان يكون ممنوعا منه لو لم 
يحكم دوجوبه وام يعارضه شي ع ر كاختان والحد لان كلا نيمأ عفونة ة قال الحلال المحلي وقد تخلف الوجوب عن هذه 
ْ الأمارة لدليل كما في محود السوو وسمحود انتلاوة في الصلاةام وقاا ل شارج السعود ان الشيء ء اذا كان ذلك الترك 
فيه تءزيراي عقوية للتارك ممأ يدل علىوجوب فعل ذلك الى عقال لامتقراء اهل البصم ر والخبرة احواله ملى الله عذه وملم 
فلم بروه يعزر الا على ترك واجب لان تركه معصية قا' ل خليل, وعزر الام مام لمعصية الله والمعصية هي فعل الحرام أو ثر كهالواجب 
أه فلذا قال قِ نميه ٠‏ والتر كان نل جاب تلت زر ٠‏ وسمللاستقرا دن النصير ٠‏ وتعرضص الناظم لبذين الامرين 
ا ل ىم 
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اللذون اختص ببما الوجوب عند المصنف بقوله ٠‏ وخص حتما وسيه كالنذر ٠‏ وكونه لو لم يجب ذا حظر ٠‏ كقر نه الصلاة 
بالاذن ٠‏ وانثا ني مثل الخد والحتان ٠‏ وبميز الندب عن غيرهءحرد تصد القربة بالفعل بأن تدل قرينة على قصد القربة بذلك 
امعل مجردا عن قبد الوجوب بأن لم يكن دليل وجوب والفملاجرد قصدها 'دثير من ملاة وصوم وقراءة وذ ذر ونحو ذلك 
من اتطوعات فلذا قال ناظم السعود ٠‏ ودا تمحضى لفعد اقرب ٠‏ عن قيد الايحاب فسيمى الندب» وزاد الجلال 


السيوطي ان يعلم كونه قضاء لفعل مندوب قال لان القضاءيحكى الاداء ننذا قال في النشم ٠‏ والندب قصد القربة 

للجرد ٠‏ وكونه قضاء ندب يعد ٠‏ ( وان جبات. فللوجوب وفيل للندب ونيل للاباحة وقيل بالوقف في الكل وفي الاولين | 
مطاقا وفيهما ان هر قصد القربة ) اي اذا جبلت صفة الفع | يالنسية اليه صلى الله عليه وسلم والى الاءة فيل يبحمل على 
|أ لوجحورنب 5 سجقة وف حمنأ إلانه الاحوط اذ لا وو عن العبدة ألا بالائيان ب4 بخلاف ما اذا حمل على الندب أو الاباحة فقد 
أ مل وخرن ف نفس الأهر واجا قيفوت الاحوط قاذا قال ناظم الدحسود ٠و‏ كل مأ ألصفة فيه تحبل ٠‏ فنلوجوب 2 
اللاصم يحعل . وقيل بحيل على الندب ألا نه المتحمق بعدالطاب فلنا قال العلادة ابن عأصم وفعله مبتدا دون سب * 
فيل على الندب وقيل بل وحب ٠‏ وثميل حمل على الاباحقتلان الاصل 1-2 م الطاب .وقيل بالوقف قٍِ الكل لتعارض 
اوجبهوقي لبا لوقف في الاولين فقط مطلقا ظى ر قصد القربة املا لانهما الغالب دن. فعله صأى للّه عليه وملم وقيل بالوقف 


يما ققط أن ظبر تصد الى رلهة 5 وابيا فالاباحة وحكل الناظم هذه الاثوال في وله 0 أو جبات فلأوجوب وخد 4 لادب 





والتخبير والوقف بذي ٠‏ وهي سوى التخيير «طلقا وفي ٠‏ ذينءتى قصد قربة يفى ٠‏ وبعد ان ذ كر ناظم السمعود انالاصح 
دو الوجوب كما تقدم له إفاد في الشرج ان الباجي قال انعله صلى الله عليه ودام الذي جبات صفته يحمل على الوجوب 
أن ذا, ر قصد القربة وان لم يظبر فبو للاباحة حيث قال ٠وقيل‏ مع قصد التقرب وان ٠‏ ققد فهو بالاباحة قمن ٠‏ وافاد 
أن اام الحرهين والامدي رويا عن امامنا مالك رحمه الله تعالىان «حبول الصفة حمل على الاباحة وان البصير بعزو الاقوال 
الى اهلها نمى ونسب التوقف عن القول بواحد من الاقوالالمتقدمة الى القاضي ابي بكر الباقلاني منا حيث قال 
وند روي عن مالك الاخير ٠‏ والوقف للقاضي نمى البصير ٠وذالك‏ الوقف عن بعضى الشافعية ايضا كما حكاه الناظم عانقا 
نيعا لاصله واللّه اعلم ( واذا تعارض القول والفعل ودل دلي لعلى لك رر مقتضى القول فان كان خاصا به فالمتاخر ناسح فان ْ 
جم ثثالئها الاصح الوتف وان كان خاصا بنا فلا ممارفة + وني الامة المتاخر ناسخ ان دل دليل على التامي فان جر 


تاريخ فثالئها الاصح انه يعمل بالقول وان كان عاما لنا ولهفتقدم الفعل او الول له وللامة كما مر الا ان يكون العام 

ناه را فيه فالفعل تخصيص ) التعاردض بين الشيئن هو تعأ يليما على وحه ينعم كل واحد دلمهمأ مفتوى الائخر او بعص مقتضاأه ْ 
اذا تعارم ض القول والفعل ودل دليل على تكرر ممتضى المي لفان كان القول خاصا به ضلى الله عليه وملم كان قال بحب : 
علي وم عاشوراء في كل منة وافطر فيه في منة بعد القول اوهله فالمتاخر من القول واافعل ناسخ للمتقدم منبما في حقه فلذا أ 





» 


0-3 ب _سسسسبب7ب0بببفتبت7/؟إ؟ ”++ ”+؟ب©ب؟7بااسللس سس ليث 
فال الناظم ٠‏ ان يتعارض قوله والفعل ٠‏ ومقتضى القولله يدل ٠‏ بان فيه يجب التكرير ٠‏ وخمه فالناسخ الاخير ٠‏ 
وهو ما إثاده ناظم المعود يقوله ٠‏ والناسخ الاخير ان تقابلا ٠‏ فعل وقول «تكررا جلا ٠‏ فان جبل المتاخر هن القول 
والفعل فاختئف فيه راي الاصوليين فمنهم من برجم الول لانهاقوى دلالة هن الفعل لوضعه لها والفعل انما يدل بقرينة وقيل 
يرجح الفعل لانه اقوى في الميان بدليل انه سين به القول وقل بالوقف عن ترجيح واحد منيما على الاخر في حقه لاستوائهما في 
احتمال تقدم كل .:بما على الاخر واثار الى ذا الحلاف ناظم السعمود بقوله ٠‏ والراي عند جبله ذو خلف ٠‏ يبن مرجم 
وراي الوقف ٠‏ واثار العلاءة ابن عام الى دا وذاك بقوله ٠وان‏ يعارض قوله 1١‏ فعلا ٠‏ فاعخلف في ااترجبح عنيم تقلا ٠‏ 
ودا اذا ا جبل التاريخ ٠‏ واول مع علمه منسوخ وافاد الناظم كالمصتف ان الاصح هو الوقف عند الججل يقوله ٠‏ ان هرا 
التاريخ فيه خلف ٠‏ ثالثبا وهو الاصح الوقف ٠‏ والمصنف رحمهالله ترك الكلام على تعارض الفعلين وتعرض له شارج 
المعود مفيدا انه لا تعارض بين الفعل والفمل في كل حالةمن الحالات اي تماثل الفعلان او اختلفا امكن الجمع بينزما 
اولا اذ الفعل لا بقع في الوار 4 إلا شخصيا لد كذءا حتى ينأفي دعلا ءاخر فحائز ان يمع الفمل واجدا في وفت وفي وقت عاخر 





خلا فه فلذا قال ف نظمه ٠‏ وام يكن عارض ى الافعال٠في‏ كل حالة من الاحوال٠و.‏ حل ذا اذا لم يعترن بالفعلينقوليد عدر ' 
: دوت المكم وال 00 عا ر انفعلين . راذعا للاو لاي زاريدا حسما أقاده 3 وله ٠.‏ وان بك القول بحكم لامها . فثاخر 
1 الفعلين كان رافعا ٠‏ في الشرح كقوله صلى لى الله عليه وسلمصارا كما راشموني اصلي وراوه ملى صلاة اللموف على صفات 





. دمعلذة ودى سبعة فالحالة الاخيرة تأسخة لأ تلبا ود كر قولا نا نا 5 المسالة وهو أنه صصح بقاع العلاة على كل وجه هن 
. تلك الوجوه وهو عند بعضهم الذي هو القاضي وللشافمي هيل اليه قال وعليه يجوز ان تصلى صلاة الموف على كلى من تلك 
الصفات اداه ان مالكا يطاب الترجيح بين تلك الافعالتيقدم ما هو اقرب لبيثة الصلاة فلذا قال ٠‏ والكل عند 


00 بعضيم ليح * ومالك صنه روي الت رجح * عم اذا عدم ا مصير أأى أل جاح بأن لم لوحك هه رجح لاحد الفعلين؟ ن على الآخر أ 


00 5-9 8 5 


الاولى والافضل هو التخيير بن الفعلين ذيمعل احدهما خير من التعطيل والغاء العمل يواحد منبيا حيث قال ٠‏ وحيثما 
| قدعدم المصير ٠‏ اليه فالاولى هو التخيير ٠‏ واء! ان كان القولخاما بنا كان قال يجب عليكم صوم ءاشوراء الى *آخر هأ 

تقدم من قواه في كل منة وافطر فيه في سنة بعد القول أو قملهفلا معارضة فيه في مه صلى الله عليه وملم بين القول والقمل 
لعدم تناول القول له وفي حق الاءة المتاخر «نبهأ بأن عام ناسخ للمتقدم ان دل دايل على الناسي به في الفعل وان حبل الدَا ريخ 
تيل يعمل باأفعل وقيل لوف والاصح الثااث وهو انه يعمل بالفول فلذا قال الاظم ٠‏ او خصنا فنيه لا تمارها ٠‏ ثم 
الاخير ناسخ لما مضى ٠‏ في حمّنا حيث دليل جا على ٠‏ الاقتداوان اخير جرلا ٠‏ ثاائها الاصمح بالقول عمل ٠.وقال‏ ناظم 





كل 
1 السعبود يها ٠‏ والقول أن خص با تعارها ٠‏ فنا فقطوالنا سكم الذي وى ٠‏ ان بالتامى اذن الدايل ٠.‏ والجبل فيه 
ذلك التفصيل ٠‏ وامس] ان كان القول عاما لنا وله كان قاليجب على وعليكم موم عاشوراء الى “آخر !١‏ تقدم فتقدم 
- لاا 





كه 








النعل او القول له وللامة كها مر من أن المتاخر م ن العولوالفعل بان علم متقدم على الآخر بان ينسخه في حتّه صلى الله 


عليه وسلم وكذا في حقنا ان دل ديل على ناسنا به في الفعلوالا فلا تعارض في حمنا وان حبل المتاخر فالاقوال اصحبا قِ 
حقه أوقف وف حقنا تقدم القول فلذا قا لالناظم ٠‏ وانيكن نا ولابادي شمل ٠.‏ قالآخر الناسخ ان لم يعرف ٠‏ صحح 


لا اول وي البادي قف ٠‏ واحال ناظم || لسعود حكم ذيالمسالة على ندر م أبداه ممأ تقدم له صل ه . ن نسحم اللنأآخر 


للمنة: م اذا علم وءن لاف عند جبله في حتنا حرث قا' د *وان لعم غيره والاتندا ٠‏ بهلو تصن فما قل بد ٠‏ ففوله : 


والاذدا بهلو نص جملة معترضة وفما قبل بدا جواب الشرط م اذا كان القول العام ظاهرا فيه ملى لله عليه وملم لا نما 
كان قال يحب على كل واحد صوم عاشوراء الى عآخر ما تقدم والفعل حينئذ تخصيص للقول العام فيحقه تقدم عليه او تاخر 
عنه او جبل ذلك ولا نسخ حينئذ لان التخصيص اهون منه لمافيه من اعمال الدليلين فلدا قال التاظم ٠‏ فان يكن شموله 
لا نصا ٠‏ بل ظاهرا فالفعل منه خصا ٠‏ كما قال ناظمالع ود ٠‏ في حقه القول بقعل خصا ٠‏ ان بك فيه القول 


ليس نما ٠‏ الله اعلم 1 


الكلام في الاخبار 


) الحكلام فق الاخار ( بفتح البمزة قال ا مصنف رحمه الله 0 الم ركب امأ سل وهو هوحود خلانا للامام وليس 1 
موفوعا وامأ مستعمل والمختار انه موضوع ) الاخبار جمع خبرة ! ل الشخ خ حلواو ويطاء ق ٠حارا‏ على الاثارة لا ! لية واندلاالل ا 


المعنوية ومنه ٠»‏ تخبرك العينان ما القلب كاتمه٠‏ وما كا تقسيم نلق لا كب رجر الى الكلام ي المركب الخبري لكونه من 
أقسامه كان ذلك محصلا امغر ضص مع زيادة العائدة قاقاد إنالر كبام ن انائظ أما ان يكون م بعلا بان لا يكون له مع 


وليس موضوعا اتفاقا فلذا قال الناظم ٠‏ اللفظ ذو الت ركيباما هبمل ٠‏ وليس موضوعا وقوم ابطلوا ٠‏ وجوده 'يضا ومنهم 


الامام ٠‏ والتاج ٠‏ واما ان يكون مستعملا بان يكون له معنىوالمختار انه موضوع اي بالنوع بان يلاحظ الموضوع بقا نو نكلي | 

والهنى بخصوصه كان يقول الواضع كل لفظ يكون بكيفية كذاهبو متعين للدلالة بنفمه على معنى كذا قال الشريني واثار | 
الاظم الى المستعمل بقواه ٠‏ او مستعمل وهو الكلام (١‏ والكلام ما تضمن من الكلمامنادا مفيدا مقصودا لناتموقالت , 
المعتزلة انه حقيقة فياللسا نيوةالالاشعري مرة في النفسا نووهوالختار وءرة مشترك وانما يتكلم الامولي في اللساني ) لمأ 
كان الخير قسما دن اقسام الكلاء ومعرفته تتوتف على معرفتهبدا بالكلام على حقيقته فافاد ان الكلام حده ا تضمن من 
الكلم امنادا مفيدا مقصودا لذاته فخرج بقوله ها تضمن ناكلم اعلط والاثارة والكلمة الواحدة والامناد هو تعلق خبر ' 
بمخبر عنه كزيد قائم او طلب بمطلوب نحو اضرب زيدا وخرحبالمفيد ما ليس مفيدا نحو السماء فوقنا وان قام زيد وبالمقصود ؛ 
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ى 0 
كما مدقات مدلول لفظ البذيان وهو لفظ م ركب لا معنى لدخلافا للامام الرازي في نفيبه وجوده قاثلا الت ركيب انما يصار | 
اليه للافادة فحيث اثتفت التفى فبرجع خلانه الى ان مثل ماذ كر لا يسمى هر كبا لا الى نفيه م ناصله ومثله التاح الازموي | 


ْ 
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باه 













كلام الساهى والنائم وخرج يقوله لذاته كالجمل الداخلة فيالصلة فانبا انما قصد بها ايضاج معنى الموصول فلذا قال الناظم” 
وحده قول مفيد يقصد ٠‏ لناته ٠‏ قال الشيخ حلولو وامقط فيالشذور لفظ لذائه من هنا الحد وكا نه رءاه حشوا اه "كما مقط 
في الحلامة من قوله ٠‏ كلامنا لفظ مفيد كامتقم ٠‏ وحيث انالكلام يطلق على النفسا ني كاللسا ني اختلف الاصوليونهلهو 
حفيقة قيبما او في احدهما مجاز في الاخر فقالت المعتزلة انالكلام حقيقة في اللسا ني وهو المحدود بما تقدم لتبادره النى 





ْ 






















الاذهان دون النضا ني الذي انبته الاشاعرة دون المعتزلة وقالالاشعري مرة انه حقيقة في النفسا ني وهو المعنى القائم بالنفس 
المعبر عنه بما صدقات اللسا ني مجاز في اللسا ني وهو المختارقال الاخطل ٠‏ ان الكلام لفي الفوائد وانا ٠‏ جمل اللسان 
على الفؤاد دليلا ٠‏ وهرة قا انه مشترك بين الما نيوالنفا نيلان الامل في الاطلاق الحقيقة قال الاسام الزازي-وعلبه 
| المحققون منا وانما يتكلم الأمولي في اللسا ني حيث ان بحش هب لا في المعنى النفسي فلذا قال الناظم ٠‏ ووضعه امعتمد» 
حقيقة اطلق في النضاني ٠‏ ثالثها فيه وفي اللسا ني ٠‏ وهو محل نظر الامولي» ( فان افاد بالوضع طلا نطاب ذكر الماهية أ 
امتفهام وتحصيلبا وتحصيل الكف عنبا امر ونبي ولو منملتمس ومائل والا فما لا حمل الصدقوالكذب تنبيّه وانشاء 
| ومحتملهما الخبر ) أي فان افاد ما صدق اللسا نى بالوضع طلبا فالافظ المفيد لطاب ذكر الماهية امتفيام نحو ا هذا واللفظ المفيد 
لطلب تحملبا او تحصيل الكف عنبا امر ونبي نحو قم ولاتقمد ولو كان تحصيل ما ذكر من ملتسس اي مساو للمطلوب | 
منه رتبة ومائل اي دون المطلوب منه رتبة واذا كان من الادنى الى الاعلى فهو دعاء وقد اثار الى الثلاثة ناظم السلم 
المنطقي بقوله ٠‏ واللفظ اما طاب او خبر ٠‏ واول ثلاثة متذكر ١امر‏ مع امتعلا وعكسه دعا ٠‏ وفي التساوي فالتماس وقعا ٠‏ 
واما اذا لم يفد اللفظ بالوضع طلبا فما لا يحتمل منه المدقوالكنب فيما دل عليه فانه يسمى تنيبا وائثاء لاك نبت 
به غيرك على متصودك وانشاته اي ابتك رته من غير ان يكونموجودا في الخارح ومحتمل الصدق والكذب من حيث هو قال 
اللحفق البنا ني اي بمجرد النظر إلى مفبوهه اي بمجرد ان بلاحظانه نسبة شيء الى شيء مع قطع النظر عن اللافظ والقراننالكالية 
والقالية بل عن خصوصية الخمر اه وهذا كله بالنظر الى ذاته كما قا في السلم المنطقي ٠‏ ما احتمل الصدق لذانه جرى 
٠‏ بينهم فضية وخبراء وقد يقطع بالصدق أو الكذب لاورخارجة عنه واشار الناظم الى ما قاله الممنف بقوله ٠‏ 
فان افاد طلب التحصيل ٠‏ للكف عن ماهية او فمل ذي ٠‏ نبي او امر أو من الادنى خذ ٠‏ او ذكرها بالوضع فاستفهام ٠‏ 
وليس فيه طلب يرام ٠‏ ولاحتمال الصدق والكذب ب ظبر ٠‏ تنبيه انشاء والا فخبر ٠‏ وفرق المحطيب القزويني 
بين الر والانثاء بقوله لانه ان حكان لنستهاي الكلام خارج تطابقه اولا تطابقه فخير والا فانثاء ( وابى 
قوم تعريقه كالعلم والوجوذ والعدم وقد يقال الانثاء ما يحص لمدلوله في الطارج بالكلام والخير خلافه مي ما له خارج صدق 
أو ار كنب ) اي دلى قر تعريف الخمر واختلفوا في ماخذهم قال بعضهم لعسره وقيل انه ضروري كما فيل في العلم 


تصور الوجود والعدم فاتهما ضروريان فلد؟ فالالناظم ٠‏ قوم أبوا تعر بقه برسم ٠‏ أكعدم وده والعلم ٠‏ 
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ثم اثار المصنف الى مقالة اخرى في تعريف الممر وهي انيقال الانشاء كلام يحصل مدلوله 5 الخارج بالكلام نحو 
انت طالق وقم فان مدلوله من ايقاع الطلاق وطلب انقيام يحصل به لا بغيره والخبر خلافه اي ما كان مدلوله ح علا في 
الخارج قبل الكلام فمضمون قولك قام زيد وهو قيامه بحصل بغيره وذا المضمون يحتمل ان يكون واقها في الخارج فيكون 
مدقا ويحتمل ان يكون غير واقع فيكون كذبا فلك قالالناظم ٠‏ وقد يقال ما به قد يحصل » مدلوله في خارج 
فالاول ٠‏ وما له خارج صدق او كنب ٠‏ فخبر ٠‏ ر ولامخرج له عنهما لانه اما مطابق للخارج اولا وقيل بنوامطة 
فالجاحظ اما مطابق مغالاعتقاد ونفيه اولا مطابقمع الاعتقادو نفيه فالثانى فيبما واسطة وغيره المدق المطابق لاعتقاد 
الخبر طابق الخارج اولا وكذبه عدمها فالساذج ومطةوالراغب المدق الطابقة الخارجية مع الاعتقام فان فقدا 
نه كذب وموصوف بهما بجبتين ) اي ولا خروج لنخبرمنحيث مضمونه الذي هو النسبة عن الصدق والكنب لانه اما 
مطابق للخارج أي الواقع فالصدق اولا فالكنب كا هالي تلخيص الفتاج مدق" الخبر مطابقته للواقع و كذيه 
عدمها وقال ابن الثحنة في المعااني ٠‏ والصدق ان بها ب قالواقع ما ٠‏ يقوله والكنب ان ذا يعدما ٠‏ فلذا قالى الساظم 
٠‏ تطابق الواقع صدق الخبر ٠‏ وكذبه عدمه في الاشبر ٠وقبلبالواسطة‏ بين الصدق والكنب فالجاحظ قال الخبر اما مطابق 
للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة ونفي اعتقادها بان اعنقدعدمها او لم يعتفد شيا كالثاك اولا مطابق للخاءج مع 
اعتقاد عدمها بان اعتقدها او لم يعتقد شيئا فالثا ني فيصورتيالمطابق وغير المطابق وهو ما انتفى فيه الاعتقاد اللذ كور في 
الصورتين واسطة بين الصدق والكذب كما قال فيتلخيص المفتاح والجاحظ مطابقته مع الاعتقاد وعدمها معه وغيرهما 
ليس بصدق ولا كنب بدليل اترى على الله كذبا . ب«جنة | ه قال معد الدين لان الكقار حصروا تحبار 
النبيء صلى الله عليه وملم بالحشر والنشر على ما يدل عليههوله تعالى اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد في 
إلافتراء والاخبار حال الجنة على سبيل منع اهلو قال فيالتلخيص ولا شك ان المراد بالثا ني ابي الاخبار حال الجنة 
غير الكذب لانه فسيمه وغير الصدق لانهم لم يعتقدوه ايويجب حينئذ ان يكون من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب 
حتنى يكون هذا منه بْعمهم قال ورد بان المعنى ام لم يقترفعير عنه بالجنة لان المجنون لا افتراء له اي لانه الكنب 
عن عمد ولا عمد للمجنون واثار الناظم إلى ذا المذهسبتوله ٠‏ الجاحظ المدق والنذي يطابق ٠‏ معتقدا وواقعا يوافق٠‏ 
٠‏ وفاقد مع اعتقاده الكنب ٠‏ وغير ذا ليس بصدقاوكذنب: وغير الجاحظ قال صدق امبر مطابقته لاعتقاد المخبر طابق 
اعتقاده الخارج اولا فالساذج بفتتم الذال المعجمة وهو ماليس معه اعتقاد واسطة بين الصدق والكنب طابق المحارج | 
اولا كما قال في تلخيص الفتاح في مدق امبر علىهذاامذهب وقيل مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطا وعدمها لي 
وكنب الخبر عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان خطا قالبدليل قوله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا ننبد انك لرسول | 
الله والله بعلم انك لرسوله والله يشبد ان المنافقين لكاذبون!ي فانه تعالى جعلهم كاذيين في قولهم انك لرمول الله لمدم | 
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| مطابقته لاعتقادهم وان كان مطابًا لواقم ثم اثار الى رددا الامتدلال بقوله ورد بان المعنى لكاذبون في الثهادة أو في 
!| تسميتها او في المشبود به في زعمهم واثار الناظم الى ذاالذهب بقوله ٠‏ وقيل بل تطابق اعتقاده ٠‏ ولو خطا والكنب 
ع في افتقاده ٠‏ ففاقد اعتقاده لديه ٠‏ وامطة ٠‏ والراغب قا" المدق المطايقة الخارجية مع الاعتقاد لبا كما قال الجاحنا 
اي مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية مع للاعتقاد لبااي للمطابقة اللذكورة فان ققدت الطابقة الخارجية واعتقادها 


نا ققد فيه واحد من المطابقة للخارج واعتقادها فيوصف_بالصدق من حيث مطابقته للاعتقاد او للخارج وبالكذبمن 
| حيث انه اتتفت فيهالمطابقة للخار ساو اعتقادها فهو حينئنواسطةبين الصدق والكنب واثار الناظم الى ان الراغب 
وافق الجاحظ في القسمين أي الصدق والحكذب وخالفه فيالثالث فوعفه بالوصفين حيث قال ٠‏ وواقق الراغيِفي 
| القسمين ٠‏ ووصف الثالث بالوصفين ٠‏ ( ومدلول الخمرالحكم بالنسبة لا ثيوتها وفاقا للامام وخلافا للقراني والا لم 
| يكن شيء ءن الخبر كذبا ) اي ومدلول الخبر في الاثياتالحكم بالنسبة الكلامية التي تضمنها الخر كثبوت قيام زيد 
في قام زيد مثلا فالنسبة حينئذ في قام زيد ثبوت القباءلانفسالقيام وعليه فليس مدلول المخبر في الاثنات ثبوت التسبة 
الكلامية فقط في امارج وفاقا للامام الرازي في انه الحكمبها ليتقل منه الى الوقوع في الخارج وخلاة للقرافي في انه 
نبونها في الخارج فقط قال المحقق البناني ويعلم حكم النفيبالقياس واذا لم يكن مدلول ابر الحكم بالنسبة بل كان 
قبونها ققط لم يكن شيء من الخبر كذبا اي غير ثابت النسبةفي الخارج وقد اتفق العقلاء على ان من اتير كنبا .قلذا كان 
القول الابر هو الاول كما قال الناظم ٠‏ والحكم بالنسةمدلول لمر ٠‏ دون ثيوتها على القول الابر ٠‏ (ومورد الصدق 
والكنب النسبة التي تضمنها كقائم في زيد بنعمرو قائما لا بنوةزيد ومن ثم قال مالك وبعض امحابنا الشبادة بتوكيلفلان 
به فلان فلانا شبادة بالوكالة ققط والمذهب بالنسب فعناوالوكالة اصلا ) اي المورد الذي يعتور عليه الصدق والكذب 
هو النسبة التي تضمنها الخبر لا غير ذالك فاذا قلت زيد بنعمرو قائم فالصدق والكذب راجعان الى نسبة القيام لزيد 
لا الى البنوة الواقعة في المسند اليه ومن ثم أي من هنا وهوان المورد النسسة قال مالك رحمه اللّه وبعض الشافعية الشبادة 
بتو كيل فلان بن فلان فلانا شبادة بالتوكيلققط دون نسب الوكل ووجه بقائه على ما ذكر ان متعلق الشهادة خبر والخير 
انما يتعلق بالنسب الاسنادية دون التقبيدية والمذهب ايالراجح عند الشافعية انها شبادة بالنسب للموكل ضينا 
والتوكيل املا لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسباموكل واثار الناظم الى جميع ما اثار اليه الصنف 
بقوله ٠‏ ومورد الصدق به والكذب ٠‏ هو الذي ضمنه من نسب ٠‏ لا غيرها كقائم في الجمله ٠زيد‏ بن عمروقاءلاالبنوة: 
منثم قال مالك من شهدا ٠‏ فيذا بتوكيل فعنه ما عدا ٠‏ الى!تتساب وامامنا ذهب ٠‏ وكالة اصلا او ضمنا بالنسب ٠‏ 
١‏ مسثلة الخبر اما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة اوامتدلالا وكل خبر اوهم باطلا ولم يقبل التاويل فمكنوب 
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أو نقصص منه ما زيل الوهم وسيب الونع نسيان او اققراءاو غلط او غيرها ) : تقدم ان الخمر يحتمل الصدق والكنبمن 


حيث هو وقد يعرض له ما ابه يقنضي القطع بصدقه وقسد ياتيوالكلام الان فيما يعرض له مما يقتضي القطع بكذبه فافاد 
المعنف رحمه الله ان البر المقطوع يكذبه كالمعلوم خلاف_مدلوله ضرورة مثل قول القائل النقيضان يجتمعان اوير تفعان 
فلذا قال الناظم ٠‏ بالكنب قطعا خبر قد يتسم ٠‏ كماخلافه ضرورة علم ٠‏ او علم خلافه استبلالا نحو قول 
الفلسفي العالم قديم فانه علم كنب قوله بالاتدلال علىحدوث العالم فاذا اثشرط العلامة ابن عامم في صدق 
اخبر ما ذكره ف قوله ٠‏ ومن_شروطه التي ديه تجب ٠‏ ازلا يكون النقل بين الكذب ٠‏ بكونه مخالفا لما علم ٠‏ 

ضرورة أو تواتر متم « او بدليل قاطع ٠‏ وكل خبر بعنالنبيءصلى الله عليه وسلم او هم باطلا ولم يقبل التأويل فهومكنوب 
عليه جلى الله عليه وسلم لعصمته عن قول الباطل فلذا قالالتناظي ٠‏ وكل ما اوهم باطلا وما ٠‏ يقبل تاويلا فكذبه 
جلا ٠‏ قال شارج السعود ان كل خبر عنه صلى الْعليه وسلم افهم الباطل ولم يقبل التاويل فهو اما موضوع او 
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ْ نقص منه من جبة راويه لفظ يزيل الماطل. فمن الاول ما رويان الله تعالى خلق نفسه فاته بوهم حدوثه وقد دل الععفل ا 


القاطع على استحالته عليه عالى ومن الثاني ما رواه الثيخانعن ابن عمر رضي الله تعالى عنبما قال على بنا النبي* صلى 
له عليه وملم ملاة المشاء ج في *آخر حياته فلما ملم قام فتالارايتكم ليلتكم هنه فان على راس ماه مئة منبا لا ييقى 
ممن هو اليوم على ظبر الارض احد قال ابن عمر فوه ل الناس في مقالته يفتح الباء اي غلطوا حيث لم يسمعوا لفظة 
اليوم فظنوا انقراض جميع الناس على رامس ماثئة منة ويوافقهني اثبات لفظة الوم حديث مسلم عن ابي سعيد اتلحدري 
رضي الله تعالى عنه لا ياني مائة سنة وعلى الارض نفس منفومة اليوم ومعنى منفومة مولودة احترز به عن الملاكة وعن 
ابليس دون ذريته فانها مولودة على الصحبح ويجاب عنالغضر والياس علييما الصلاة والسلام بان الراد من "لان 

ظاهرا مثلكم ويتصرق تصرفكم اه فلذا قال ة في نلمهومفبوم الباطل من كل خبر ٠‏ في الوضع او نمعص من 
الراوي انحصر ٠‏ وقال النساظم ٠‏ او منه ما يزيل وهمهدسقط ٠‏ وسيب الوضع للخبر بان يكذب على النبيء ملى الله 
عليه وملم نسيان من الراوي لما رواه فيذكر عيره ظطانا !نهالمروي قالى شارح السعود ويكون اي الوضع لاجل الترهيب 


لس م2652 ١2‏ «تاتاااستتابيية 


عن المعصية والترغيب في الطاعة قال قد وضعت الكرامية ؤدنلك احاديث كثيرة ويكرن لاجل الغلط من الراوي بان | 


يسبق لساته الى غير ما رواه او يضع مكانه ما يضن ':»يو“دي معناه ويكون لاجل التنقير كوفع الزنادقةاحساديث 
تخالف المعقول لتنفير العقلاء عن شريعته المطبرة | ه فلنافال في نظمه ٠‏ والوضع للنسيان والترهيب ٠‏ والغلط 
التنفير والترغيب ٠‏ وقال الناظم ٠‏ وسبب الوضع اقتراءاو غلط ٠‏ ( ومن القطوع يكذيه على الصحيح خبر مدعي 
الرمالة بلا معحزة ولا تصديق الصادق وما ثقب عنه ولميوجد عند ذويه وبعض المنسوب الى النبي» صلى الله عاه 
وملم والمنقول ءاحادا فما تتوفر الدعاوي على آملة تواتراحلافا للمرافضة ) قال شارح السعودد م (الاخيار ما 








| اممنف قال وكدعوى شخص الرمالة قبل بعثنه على اتهعليه وملم يغير معجرء لان الرمالة عناللّه على خلاف انعادة 


والشافعية وما زاد عليها صالح من غير ضبط وتوقف الفاضيفي الحمسة وقال الاصطخري اقله عشرة وقيل اثنا عشر 


ل 


مقطوع بكذبه كادعاء النبوة او الرسالة بمد بعننه منى أنْهعليه وملم من غير ان يطالب بدليل الثبوت القاطم لني 
هو الاجماع على انه خا تم النبيين ولنص القرءان قال تعالىولكن رمول لله وخاتم النبيين | ه فلذا قال في نظمسه٠‏ ويعد 
ان بعث خير العرب - دعوى النبوعة انمها تلكنب ٠‏ قالواما قبل نزول الاية فلا يقطعم يكنب مدعبها الا اذا نم يات 
يمعجزة دالة على صدقه او بخبر صادق انه نبي او رمون وقالالجلال السيوطي مشا بما هو مقطوع بكذبه و كدءوىشخص 
انرمالة بعد بعثة النبيء صلى الله عليه وملم لقيام !دلي ل الفاطم على انه خاتم النبيين قال وهذا المثالل من زيادتى اي على 























والعادة تقتضي تكديب من يدعي ما يخالفها بلا دلبل ومثل الممجزة في ذلك تصديق الصادق وهو فبيء معلومالنيوة 
هل ذلك بضق هذا المدعي فيكفيه ذلك عن الممجزة ١‏ هفندا قالى في النظم مشبها يما هو مقطوع بكذيه ٠‏ كادعا 
الرماله ٠‏ بعد النبىء أو قبله وماله ٠‏ معجزة او عادنى يصدق-ومما هو مقطوع مكذبه !١‏ فدش عنه من الحديث ولم يوجد 
عند اهله. من الرواة لا في بطون الكتب ولك في جدور الرواةفلذا قال النعاظم ٠‏ او غير موجود حديث يطلق ٠‏ بعد ظ 
الفحص عند اهله ٠‏ كما قال ناظم السعود ٠‏ وبا انتفىوجوده من نص + عند ذوي الحديث بعد النحص ٠‏ ومن 
المقطوع بكذبه بعض المنسوب الى النبيء صلى الله عليه وململانه روي عنه قال سيكنب علي قال الجلال المحلي فا ن كان 
قال ذلك فلا بد من وقوعه والا فبه اي بقوله سيكنب على كذب عليه وهو كما قال المصنف حديث لا يعرف ١ه‏ فلذا 
فالى الناظم عاطفنا على المقطوع بكنبه ٠‏ وبعس المنةالمرويه ٠‏ كما قال ناظم السعود ٠‏ وبعض ما يندب للنبي ٠‏ 
وكنا النقول احادا فيما تتوفر الدعاوي على نقله توائرا ثالاخبار بسقوط اللحطيب عن المنبر وق تالخحطبة فهو منالمقطوع 
بكذبه لمخالفته للعادة وهي النقل تواترا في منل ذلك فلذافال الناظم ٠‏ وما الدعاوي انبعثت نتقله ٠‏ فحاء عاحاداء 
كما قال ناظم السعود ٠‏ وخبر الاحاد في السني ٠‏ حيثدعاوي تقله توائرا ٠‏ نرى لبا لو قاله تقررا ٠‏ وكما قال 
العلامة ابن عامم ٠‏ او ثاله ٠‏ تواترا فلم يعم بره .ه ٠‏ خلافا للرافضة في قولبم لا يقطع بكذبه لتجويز العقل مدقه 
وقد قالوا بصدق ما رووه منه في امامة علي رضي الله عنهنحو انت اطليفة من بعدي مشييين له بما لم بتسواتر مسن 


ا ا اا ا ا تاك لاا كات ليسي سي بس تس جيه ملي لبس سس بي حسم ع بد سه 0 


المعجزات كحنين الجذع وتسليم الحجر وتسبيح المسى واجيببان هذه كانت متواترة واستغني عن استمرار تواترها الى 
الان يتواتر القرءان بخلاف ما يذكر في امامة على فانه لايعرف ولو كان ما خفى على اهل ببعة السقيفة اي المحابه 
الذين بابعوا ابابكر في مقيفة بني ماعدة من ررح وهيصنةمظللة بمئزلة الدار لبم ثم بابعه علي وغيره رضي الله عنه افاده 
الجلال المحلي ( واما بصدقه كخبر الصادق وبعض النسوبالى النبىء صلى الله عليه وسلم والمتوائر معنى ولفظا وهو خبر 
جتمع تمتاع تواطوءهم على الكذب عادة عن محسوسى وحصول العلم عأية اجتماع شرائطه ولا تكني الاربعة وفاقا للفاضي 
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المادق مبحانه وتمالى لتنزهه عن الكنب وحديث رمولهصلى الله عليه وسلم احصمته عن الكذب وزاد الجلال السيوطى 
ما هلم بالضرورة كقولنا العالم حادث لان علم حدوثهبالامتدلال على قياس ما مضى ي ايطال قدمه على معتقد | 
الفلامفة حيث إن معتقدهم مما علمخلافه بالقيا سالضروريفلذا قال في النظلم ٠‏ ومنه ما بالصدق قطعا يوسم ٠‏ كخبر 

الصادق أو مأ يعلم ٠‏ ضرورة قطما أو امتدلالا ٠‏ على شأس ما مصى ابطال" ٠‏ قالالمحقق البنا ني لميذ كر اي الجلول الحلي 
مع خبر الله وخبر رسوله خمز الامة وهو الاجماع لانه مختلفئي قطعيته قاله شيخ الاملام و لانه لا يخرج عن خبر الله وخر 





رموله اه فلذا قال العلامة اي: ن عاصم معيدا الضمير على الطرق المحصلة للعلم زائدا معبأ خبر مجموع الامة ٠‏ دعي اذا 
المخبر عنه بالخبر ٠‏ نعلمه ضرورة او بالنظر ٠‏ وهو كناك بينالحصول ٠‏ ٠ن‏ خير الله او الرمول . وواضح حصوله من خبر ٠‏ 
مجموع الامة التزاما فا نظر ٠‏ وزاد انه يحصل بقرائن الاحوالعند ابي المعالي امام الحرمين والغزالى حم ث قال ٠‏ كذاك ْ 


وعشرون واربعونوسبعون وثلاثمائة وبضعة عشر ) هذا القسمالثاني من اقسام احبر وهو ما كان مقطوعا بصدقه كخبر ظ 


من قرائن الاحول ٠‏ عند ابي الممالي والغزالي ٠‏ ون الخبرالقطوع بصدقه بعض الوب الى محمد على الله عليه وسلم 
على الابهام م كما قال الناظم ٠‏ وبعض منسوب الى محمد وكذا الخمر المثواتر وهو ما نقله جمع يمتنع عادة تواطؤهم على 
لكب عن محسوس وذكر شارح السعود ان المثواتر هوخبر جمع يمتنع عادة تواطؤهم اي نوافتهم على الكنب اذا 
"كان خبرهمعن غير معقول ومن قال يمتنع عقلا مراده انالعقل لا يجوز من حيث الامتاد الى العادة تواطؤهم وا 
فالتجويز العقلى دون نظر الى العادة لا يرتفع وان بلغ العددما بلغ قالى ويشمل غير المعقول المحسوس باحدى الحواس 
الظاهرة ويشمل الوجداني وهو ما كان مدركا بالحسالباطني فلذا قال في نظمه ٠‏ وذاك خبر ٠‏ من عادة كذييم 
منحظر ٠‏ عن غير معقول ٠‏ قال فقولنا عن غير معقول هوبمعنى قولبم عن محسوس قالى الجلال المحلي فان اتفق الجمع 
المذ كور في اللفظ والمعنى فبو اللفظي وان اختلفوا فبما مع وجودمعنى كلي فبو المعنوي كما اذا اخبر واحد عن حاتم انه اعطى 
ديار او ءاخر انه.اعطى فرما وءاخر انه اعطى بعيرا وهكذا قندا تفقوا على معنى كلى وهو الاعطاء اه إي الدال على الجود 
وان لم يتفقوا على القضايا الخامة فلذا قال التناظم عاطفاعلى ما تقدم ٠‏ وذي تواتر بذكر عدده ٠‏ يستنع اتفاقهم على | 
الكنب ٠‏ عن مدرك بالحس او معنى . نسب ٠‏ وافاد شار جالع ود ان القطع بصدق المتواتر ضروري لا نظري خلاة | 
لامام الحرمين والغزالي من الشافيعة ولا فرق بين حكونالمخبرين مسلمين او كفارا او فاسقين او مالحين وانه لا فرق | 
بين المتواتر اللفظي وللمى لك تقدم فلنا قال في نظمه ٠واقطع‏ بصدق خير المتواتر ٠‏ ومو بين مسلم وكافر ٠‏ واللفظ أ 
والعنى ٠‏ ولما قسم العلامة ابن عاصم نقل الاخار عندالامناد الى نقل تواتر ونقلى ءاحاد بين ان. التواتر هو الخبر ' 
الذي له اثاعة بنقل جماعة ستحيل تواطؤهم على الكذي حيث قال ٠‏ والنقل للاخبار عند الامناد ٠‏ نقل تواتر ونقل 
احاد ٠‏ فالخمر الذي له اشاعه ٠‏ وهو الذي تنقله جماعه ٠.حال‏ ان تواطوا على الكنب ٠‏ ذاك توائر اليه نتسب ٠‏ وحصول 





ل 





العلم من خبر بمضمونه ولو بقرائن لازمة علامة اجتماع شرائطالمتواتر في ذلك احبر اي الامور المحققة له فلذا قال الناظم٠‏ 
ثم حصول العلم *إية اجتماع ٠‏ شروطه ٠‏ إي وهي ما يؤخذمما تفدم في قوله المصنف وهو خبر جمع الخ وحصر العلامة ابن | 
عام حصول العلم بطريق التواتر عند توفر شرطين وهما امتواء كثرة الناقلين في الطبقات وان يكون امتنادهم بطريق 
الحس لا بطريق العقل والنظر حيث قسال ٠‏ والعلم حاص لمن التوائر ٠‏ لكن بشرطين عند العتبر ٠‏ ان تسنوي في كثر 
ناقليه ٠‏ واسطة مع طرفيه فيه والثاي ان يحكون ممندا لما ٠‏ بالحس لا من نظر قد علما ٠‏ ولا تكفي الاربعة في عدد جمع 
التواتر وفانا للقاضي ابي بكر الباقلاني والشافعية قال.الجلال المحلى لاحتياجهم الى التزكية فيما لو شبدوا بالزنى فلا يفيد 
قوليم العلم وافاد العلامة ابن عامم ان مذهب الجمبوران الاربعة خارجة عن التواتر حيث قالل ٠‏ رمذهب الجمهور 
ان الاريعه ٠‏ -خارجة عنه فكن متبعه . وما زاد على الاريمةعالح لان يكفي في عدد الجمع في التواتر من غير ضبط بعدد 
معين قال ناظم السعود ٠‏ الغاء الاربعة فيه راجح وماعليها زاد فهو صالح ٠‏ ونقل العلامة ابن عاهم عن فخر 
الدين ان ترك الحصر بالعدة اولى حيث قال ٠‏ وقالفخر الدين ترك الحصر ٠‏ بعدة اولى ببذا الامر ٠‏ وقال شارح 
السسود لا بد في التواتر من تمدد تقلته من غير تحديديعدد معين بل العتبر ما حصل به العلم على المعتمد فلذا قال 
في نظمه ٠‏ واوجب العدد ٠‏ من غير تحديد على ما يعتمد. وتوقف القافي في الحسة هل تكني فلنا قال الناظم ٠‏ 
وما كفى فيه رباع ٠‏ على الاصح وسواها صالح ٠‏ من غيرضبط ولوقف جانح ٠‏ في اللحمس قاضيهم ٠‏ وقال الامطخري 
اقل عدد الجمع الذي يفيد خبره العلم عشرة لان ما دونبا احاد وقيل اقله اثنا عشر كمدد النقياء في قوله تعالى ويعثا 
منهم اثنى عشر نقيبابثوا كما قالى اهل التفسير للكنما نبينبالثام طليعة لبني اسرائيل المامورين بجبادهم ليخبروهم 
بحالهم الذي ,لا يرهب فكونهم على هذا العدد ليس الا لانهافل ما يفيد العلم اللطاوب فيمثل ذلك قاله الجلالالحلي وقيل 
اقله عشرون لان الله تمالى قال ان يكن منكم عشرونمابرونيغلبوا ماثتين فيتوقف بعث عشرين للاثتينعلىاخبارهم 
بصبرهم فكونهم على هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيدالعلم المطلوب في مثل ذلك وقيل اقله اربعون لان ال تعالى 
قال يايها النبىء حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وكانواكما قال اهل التفسير اربعين رجلا كملهم عمر رضي الله عنه 
بدعوة النبيء صلى الله عليه فاخبار الله عنهم بانيم كفاية ننيهيستدعي اخبارهم عن انفسهم بذلك له ليطيئن قلبه فكونهم 
على هذا العدد ليس الا لانه اقل ما يفيد العلم المطلوب في مل ذلك قال العلامة ابن عامم ٠‏ الخلف في عدتهم قد 
اشبر ٠‏ فقيل سسبعون وقيل اثنا عشر ٠‏ وقيل ادنى مقتضىمبينا ٠‏ وبعضهم حد باربعينا ٠‏ وقيل اقله ثلاثماثة وبعضه عشر 
عدد اهل بدر اذ بهم امتقر الدين قالى الشيخ حلولو وائما لميعبر الضف بثلاثة عشر كما عبر به امام الحرمين لما وقع «ن 
| الاختلاف في السير في الزايد على العشرة هل هو ثلاثة اواربعة أو خممة أو متّة او مبعة أو أنما نية او تسعة والبضع بكسر 
| الباء وفتحها من الثلاثة الىالتسعة علىالصحيح اه واثار الناظمالى ما اشار اليه المصنف بقوله ٠‏ والافطخري ٠‏ وهو اختيار 


لسلس سس يي سي سي سس سس لس سمب بسب 
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حده من عشر او عشرينا ٠‏ يحكى واربعين او سعينا ٠‏ اويضم عشر وثلاثماتة ٠‏ وقال ناظم المعود ٠‏ دقل 
بالمشرين او با كثرا ٠‏ او بثلاثين او اثنى عشراء ولم يتعرض للاقوال التي ذكرها المصنف هنا قال لانه لم يرها معزوة 
لاهل المذهب المالكي جريا على عادته من انه انما يتكلم على الاذوال المتصوصة في الاصول المالكية وله اعلم ( واد'مح لا ظ 
ينترط فيه ملام ولا عدم احتواء بلد وان العلم فيه سروريوقال الكعبى والامامان نظري وفسره امام الحرمين بتوقفه ا 
على مقدمات حاصلة لا إلاحتياج الى النظر عقيسه وتوقفءلامدي ثم ان اخبروا عن عيان فذاك والا ويتترط ذلك في 
كل الطبتات ) اي والاصح إن العلم بسبب التواتر لا يشترطفيه اسلام في رواية ولا عدم احتواء بلد عليهم فيجوز ان يكونوا 
كقارا وان تحويهم بلد لان الما نع من الكذب الحكثرة وقدوجدت فلذا قال النساظم ٠‏ دون اشتراط قد جمع بلدة. ٠‏ 
او قد كفر في الاصح فيهما ٠‏ والاصح ايضا ان العلم يسبب التواتر ضروري يحصل عند سماعه من غير احتياج الى نظر الحصوله لمن 
لا يتااتى منه النظر كالبله وقال الكعبي من المعتزلة واماءالحرمين والامام الرازي نظري وفسر امام الحرمين كونه نظريا 
كما افصح به الغزالي التابع له اخذا من كلام الكعبي بتوقفهعلى مقدمات حاصلة عند السامع اي وهي المحققة لكون الخبر 
متوترا من كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنم تواطؤهم علىالكذب وكونه عن محسوس لا بالاحتياج الى النظر عقب 
سماع المتواتر فلا خلاف ني المعنى في انه ضروري قال المحققالبناتى لان القائل بانه نظري فسر كونه نظريا باحتياجه الى 
التغات النفس الى المقدمات الحاصلة عندها وهذا ثان كلضروري لا بانه يحتاج الى الاستدلال فالنظري بهذا المعنى 
لا يخرج عن كونه ضروريا للا علمت من أن الالتفات المذ كور حاصل مع كل ضروري اه قالى الجلالالسيوطي و نق لالنظري 
عن الرازي سبو فالذي في المحصول انه ضروري كقول الجمهورفلذا اقتصرت في النظم على امام الحرمين اي وهو ما ذكره 
في هوله ٠‏ والضروري فيه للعلم اتنمى ٠‏ وابن الجوبني قال والكعبي ٠‏ بل نظري لكن المعني ٠‏ عند امام الحرمينانوقف 
له ٠‏ حما على مقدمات حاصله ٠‏ ل إلاحتياج بعده للنظر ٠واما‏ الامدي فانه تحير متوقنا عن العول بواحد من الضروري 
















والنظري لتعارض دليليهما السابقين حيث انه يحصل مين لايتاتى منه النظر ويتوقف على تلك القدمات المحققة له فلذا 
قال ٠‏ والامدي الوقف لتحير ٠‏ ثم ان اخبر اهل الخمرالمتوائر عن عيان بان كانوا طبة فقط فذلك واضح لوجود 
الفيود الثلاثة المتقدمة وان لم يخبروا عن عيان بان كا نوا طبقات ويشترط كونهم جبعا يستنع تواطؤهم على الكذب في كل طبقة 
طقة ليفيد خبرهم العلم قا الناظم ٠‏ ان عن عيان اخبرواوالا ٠‏ فما شرطناه يعم الكلا ٠‏ قال في الشرج فلو كان اي 
التواتر في الطقة الاولى ققط عاد بعدها ءإحادا كما في القراءةالثاذة ( والصحيح ثالثها ان علمه لكثرة العدد متفق وللقراين 
قد يختلف فيحصل لزيد دون عمرو وان الاجماع على ونقخر لا يدل علىصدته وثالتبا يدل ان تلقوه بالقبولو كذلك بقاء ' 
خبر تتوفر الدواعي على ابطاله خلافا للزيدية ) اي وهل يجباطراد حصول العلم بالمتواتر لكل من بلفه او يمكن حصول 
العلم لبعضهم دو نبعض فيه اقوال احدها وهو الاصح ان العلم الحاصل من التوائر لكثرة العدد في رواية متفق للسامعين 
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. فيحصل لكل منهم واما الحاصل بالقرائن الزائدة على افلالعدد الصالح للتواتر بان تكون لازمة فقد يختلف فيحصل ظ 


١ 
ا‎ 


| طيس بمتواتر وفيل بحب حصول العلم من التواتر مطلمَا لكثرة العدد في الرواية او للقرائن الزائدة اللازمة لان القرائن ١‏ 
| بي مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على احد منهم وقيل لا يجبدلك مطلقا بل قد يحصل العلم لكل منهم ولبعضهم ققط لجواز 
١‏ ان لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقراين وحكىالاظم القول الاصح الذي صححه الصف من الاقوال 


الثلائة قاتلا ٠‏ ثم الاصح ان علمه ايتلف ٠‏ لعظم جمءوالمراين اختلف ٠‏ وا لصحيح من اقوال ثلاثة وهو اوليبما ان ١‏ 
الاجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس ا'لاهرءطلتا تلقاه المجمعون بالقبول بان صرحوا بالاستناد اليه ام لا وثا نيبا 
يدل مطلقا لان الظاهر امتنادهم اليه حث لم بصرحوا بذلك لعدم ظبور مستند غيره وثالئبا يدل ان تلقوه بالقبول فان لم 


| يتلقوه بالقبول بان لم يتعرضوا بالامتناد اليه فلا يدل لجوازاستنادهم الى غيره فلذا قال الناظم مقتصرا على الاصح. | 


وان الاجماع على وفق خبر ٠‏ ليس يفيد صدقه لوما ظبر «وزاد ناظم السعود حا كيا ما مرج به البعض من الدلالة 
على صدق ذلك احبر وقول البعض المفصل حيث قال ١ولا‏ يفيد القطع ما يوافق - الاجماع والبعض بقطع ينطق ٠‏ 
وبعضهم يفيد حيث عدلا ٠‏ عليه ٠‏ وذ كر الجلال السيوطي منزياداته على المصنف ان الاجماع على قبول حديث المختار انه 
يفيد القطع بصحه لا لظن كالاحاديث النى أخرجبا الثيخاناو احدهما لتلقي الامة لكا تبيبا بالقبول حيث فال ٠‏ وانه 
ان اجمعوا على القبول ٠‏ يدل قطما لا الى ظن يئول ٠‏ و كذلكذهب الجمبور الى ان يقاء خبر تتوفر الدعاوي على ابطاله 
لا يدل على مدقه خلافا للزيدية في قولبم يدل عليه للالناقعلى قبولة حيتئذ وحكى الناظم هله الئلة مثبها لبا يما ٍ 
لا يدل على صدق الممر حيث قال ٠‏ وهكذا بقاء نقإخير ٠‏ حيث دعاوي الرد ذو توفر ٠‏ اذ الاتفاق على القبول 
اننا يدل على ظن الصدق ولا يلزم من ذلك الصدق في نفس الامر قال الجلال المحلي مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي 
انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي رواهالثيخان فان دعاوي بنى امية وقد سمعوه متوفرة على ابطاله 


| لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما قل ححخلانة هارون عن مومى بقوله اخلفني في قومي اه 


نا قال ناظم المعود ٠‏ وانفه اذا ما قد خلا ٠‏ مععاويرده من مبطل ٠‏ كما يدل الخلافة على ٠‏ قال اللحقق البناني 
الحق انه لا يدل لان القمة انه صلى الله عليه وملم تركه فيالمدينة لما ذهب الى غزوة من الغزوات فقال له على ردي الله 
عنه اتجعاني بمنزلة النساء والصبيان فتال صلى الله عاءه وملماما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى اي حين 
دهب الى المناجات وخلفه في قومه اي فليس هذا نقصا فيحفاك فلك أسوة ببارون قرره بعض المحققين وهو حسن وجيه 
اه والزيدية نسبة الى زيد بن زيد العابدين بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنبم أجمعين بدلوا وغيروا في مذهبه ونسبوا 


اليه افوالا وهو بريء منها قاله البناني والله ااعلم ( وافتراقالعلماء بين موءول ومحتج خلافا لقوم وان الخبر بحضرة قوم 
سس :222-222 سس سس هاه 
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لم يكنبوه ولا حامل علىسكوتهم صادق و كذا المخبر بسمع من النبىء صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكنب 


خلافا للمتاخرين وقيل يدل ان كان عن دنيوي ) اي اقتراقالعلماء في احبر بين موءول له ومحتج به لا يدل على صدقه 
خلافا لقوم في قولبم يدل عليه قالوا للاتفاق على قبوله حينكناذ الاحتحاج به يستلزم قبوله واجدب:بان الاتفاق على قبوله 
انما يدل على ظنهم صدقه ولا يلزم من ذلك مدقه في نفس الامر فلذا قال اللاظم عاطفا على ما لا يدل على الصدق 
من المسائل المتقدمة ٠‏ و لافتراق العلماء الكمل ٠‏ بين متجوذي تاول ٠‏ كما شبه ناظم السعود بما لا يدل على 
المدق في قوله ٠‏ كالاتراق بين ذي تاول ٠‏ وعامل به على المعول ٠‏ والصحيح ان الخبر بحضرة قوم بالغين عدد التواتر 
لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم عن تكذيبه من خوف اوطمع في شيء منه صادق فيما اخبر به لان مكوتهم تصديق له 


عادة فلذا قال الناظم ٠ ٠‏ وهكذا المخبر في جمع ولم ٠يكذبوا‏ وليس فيهم متهم ٠ ٠‏ كيا قال ناظم السعود ٠‏ 


ومدهب الجمهور صدق مخبر ٠‏ مع صمت جيع لم يخف هحار ٠‏ وكذا المخبر يمكان سمعه منه النبيء على الله 
وسلم ولا حامل على التقرير للنبيء على الله عليه وسلم وعلىالكذب للمخبر صادق ذ فيما إخير به دينيا كان او دنيويا لان 
النبيء صلى الله عليه وسلم لا يقر احدا على كنب خلافا للمتاخرين منبم الامدي وابن الحاجب في قولهم لا يدل سكوت 
انبيء صلى الله عليه وسلم على صدق المخبر قال الجلالالمحلى اما بي الديني فلجواز ان يكون النبيء صلىاللْه عليه وسلم بين او 
اخر ييا نه بخلاف ما اخبر به المخر واما في الدنيوي فلحواز انلا يكون النبيء صلى الله عليه وملم يعلم حاله كما في الفاح 
النخل روى مسلم عن انس انه صلى الله عليه وسلم مر بقوميلحتون النخل فتال لو لم تفعلوا لصلح قال اي انس فخرج 
شيصا فمر بهم ققال إي النبيء صلى الله عليه وملم ما لنخلكمفالوا قلت كذا وكذا قتال انتم اعلم بامر دنيا كم اه وقبل 


يدل على صدقه ان كان مخيرا عن امر دثيوي بخلاف الدينىهلا يدل قال الجلال الحلي وفي شرح الختصر عكس هذا | 


التفصيل بدله قال المحقق البنا ني وهو انه يدل على مدقه انكان عن امر ديني لا دنيوي لجواز ان يكون النبيء صلى الله 

عليه وسلم لا يعلم حاله كما يوعفل من التوجيه السابق وهذاالتفصيل اغبر من الاول اه واثار الناظم الى ما د كره 
المصنف والى القول بالعكس بقوله عاطفا على المسا[التقدمة» أو مخبر بمسممٌ من النبي «وليس للتقربر او للكنب٠‏ 
من حامل ثالئها في الدئيوي ٠‏ يدل لا الدينى والعكس روي٠وقال‏ شارج النعودد متعرضا للمسئلة ان المخبر اذا كان 
بمكان يسمع منه النبي على الله عليه وملم ذلك اكير ولاحامل للنبيء على التقرير ولا للمخبر على الكذب وصبت 


عن الاتكار عليه افاد كونه كذلك صدق ذلك الممر ظنا كمااختاره ابن الحاجب دينيا كان او دنيويا وقال المتاخرونيغيده ! 
قطعا اه فلذا قال في نظلمه ٠‏ ومودع من النبي سبعا ٠يعيد‏ ظنا او يفيد قطعا ٠‏ وليس حامل على الاقرار ٠‏ ثم مع ! 


الصيت عن الانكار ٠.‏ ( واما مظنون الصدق فحر الوتحد وهوما لم بنته الى التواتر ومنه ا مستفيص وهو الشائع عن اصلوقد 


سمى مشهورا واقله اثنان وقيل ثلاثة ) اي واما مظنون المدى بو + خير الواحد وهو ما لم شه الى حد التوائر فلذا قال 
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الناظم ٠‏ ومنه ما يظن صدقه الببي ٠‏ كخبر الاحاد ما لمينته ٠‏ الى تواتر ٠‏ وقال ناظم السعود ٠‏ وخير الاحاد 
مظنون عرى ٠‏ عن القيود في الذي نوامرا ٠‏ قال في الشرمفخبر الواحد هو ما لم يتنه الى حد التواتر فهو في ذانه مظنون 
الصدق وذلك لا ينافي انه قد يفيد العلم بواسطة امر خارح عنهاه ومن الاحاد المستفيض وهو الطبر الثائم عن اصل وهو 
| الامام الني ترجع اليه النقلة ويسمى المستفيض مثبورا وهوالني اثار اليه العلامة اين عاهم بقوله عاطفا على ما 





ينيد الظن وانه حجة ٠‏ او_نقل جمع لم ينالوا في الورى ٠‏ حدالتواتر الذي قد فررا ٠‏ وهو مع الشروط فيه حجه ٠‏ عند اولي 
العلم فاتبع نجه ٠‏ واقل ما تثت به الاستفاضة اثنان وعبارةابن الحاجب المستفيض ما زاد نقلته على ثلانة وقال الجلال 
أ لسيوطي وف اقل العدد الذي شت بهالاستفاضة قولان احدهما اثنان وجرم له الشيخ ف التنيه ونقله الرافعمى عن الشيخ ابي 
حامد دابي ان المروزي وابي حاتم القزويني ومال ؛ السيهامام الحرمين ورجحه في جمع الجوامم والثا ني وهو الصحى 

نأل وه هو اختيار أبم ن الصا باغ وقالل 1 رافعي انه اشه بحكلام الشافعى وهو الذي جزم به اهل الحديث فلم يذكروا 0 
فقالوا ما اتفرد به رأوواحد غرب اوراويان غزدر أو ثلاثذفا كثر ممشوور قاله الحلال السيوطى فلذا أ قال قِ النسظم ٠‏ 
ومله المستفيئى ٠‏ مأ تاع عن اصل وليس د تفرص ٠.‏ مشرور نا با ردقه والدانى ٠‏ أقله ثلائة لد اثنان ٠‏ وذكر شارح 
السمعهود ان المستفيضى عند ابن الحاجب ما راد نقلته على نأدانة وان بعضيم قن رئعه عن واحد اي اقله اثنان وبعضهم رفعه 











عما بلي الواحد الذي هو الاثنان فاقله عنده ثلاثة وبعضبمجعل المستفيض واسطة بين المثواتر وخبر الاحاد فخير الواحد 


| ما افاد الظن وامتواتر ما اهاد العام الضروري والمستنيضها اناد العلم النلري قال الفبري ومثلوه بنا تلقته الامة 
بالقبول وعملت بمقتضاه كفوله صلى الله عليه وسلم ني الرقةريع العشر ولا تتكح المراة على عمتها وخالتها وجعلالمستفيض 
وامطة هو الذي عليه شرج عمليات فاس اه فلذا قال في نظمسه ٠‏ والمستفيض منه وهو اربعه٠اقله‏ وبعضهم قد رفعهء | 
عن.واحد وبعضهم بعما بلي ٠‏ وجعله واسطة قول جلي ٠‏ والّهاعلم ( مسثلة خبر الواحد لا يفيد العلم الا بقرينة وقال الاكثر 
لا مطلقا واحمد يفيد مطلتا والامتاذ وابن فورك يفيدالستفيض علما نظريا ) اختلف في خير الواحد هل يفيد العلم ام لا على 
افوال فقيل انه لا يفيد العلم الا بقرينة وهو ما عليه الامديواين الحاجب وغيرهما واختاره المصنف وذلك كما في اخبار 
الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء واحضارالكفن والنعش فلذا قال الناظم ٠‏ وخر الواحد لا يفيد» 
علما بلا قربنة تثيد ٠‏ وحكى ناظم السعود انه حي ثاحتوى على القرينة اختير بقوله ٠‏ واختير ذا ان القرينة 
احتوى ٠‏ وقاى الاكثر لا يفيد مطلنًا ولو وجدت قرينة وافاد ناظم النعود ان هذا القول عند الجماهير من المذاق في 
الامول حيث قال ٠‏ ولا_يفيد العلم بالاطلاق ٠‏ عندالجماهير من الحذاق ٠‏ نعم الا انه وان لم يستفد منه العلم 
يستفاد منه الظن لقول العلامة ابن عاصم ٠‏ قصل واماخبر الاحاد ٠‏ فالعلم منه غير مستفاد ٠‏ لكن يفيد الظن في 
الامور ٠‏ وهو بنقل واحد مشهور ٠‏ وافاد التاظم ع عدمافادة العلم مطلقا عند الاكثرين بقوله ٠‏ والاكثرون مطلقا لم يفد ٠‏ 
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ا تيبي بي رتل2 للُْشْش7تت70 77077ب ةم 
بخلافه عند احمد فانه ينيد مطلا حيث قال ٠‏ ومطلتا يفيدعند احمد ٠‏ لكن قال الجلال الحلى بشرط العدالة لانه 
حيتئذ يجب العمل به فلذا قا ناظم المعود ٠‏ وبعضيمبعيد ان عدل روى ٠‏ وذكر في الشرج ان بعضبم وهو ابن 
خويز منداد من المالكية قال ان خبر الواحد يفيد العلم اذارواه عدل كما قيده اينالحاجب وغيره اه وائما شرح البعض 
بخصوص من ذكره لان كلامه على خصوص الاصول المالكيةعلى حسب ما اختلف علماؤنا فنها وقول المصنف وقال الامتاذ 
الخ اي وقال الامتاذ ابو اسحاق الاسفراينى وابن فورك يفيدالمستفيض الذي هو من الاحاد عندهما علما نظريا قالالجلال 
المحلي جعلاه واسطة بين المتواتر المفيد للملم الضروري والاحادالمفيد للظلن وقد مثله الامتاذ بما يتفق غليه ايمة الحديث واثار | 
الناظم الى هذه المسئلة بقوله ٠‏ والمستفيض قد راى ابنهورك ٠‏ يفيد علما نظري الملك ٠‏ واه اعلم ( مسئلة .يبحب ْ 
العمل به في الفتوى والشبادة اجماعا و كذا ماير الامور الدينيةفيل سمعا وقيل عقلا وقالت الظاهرية لا يجب مطلقا والكرخي 
في الحدود وقوم في ابتداء النصب وقوم فيما عمل الاكثر بحلافه ) اي يحب العمل بخبر الواحد بكل من قنوى المفني 
وثبادة الشاهد فيجب العمل بما يفتي به اللفتى ولو كان المفتيواحدا وبشهادة الثاهد ولو كان واحدا فيما يقضى فيه بالثاهد 
واليمين قال المحقق البناني وليس المعنى ان خبر الواحدالوارد.ن الشارع بيجب العمل به في بابي القتوى والشهادة كما قد | 
يتوهم من العبارة قال والمراد بخبر الواحد ما لم يبلغ حدالتواتر إيشمل الواحد والاكثر 'ه واثار النساظم الى ما ذحكره ظ 
المصنفبقوله ٠‏ وفي الفتاوى والثبادة العمل ٠‏ حتم به قطماباجماع النحل ٠‏ كما قال ناظم البتعود ٠‏ دفي الشبادة 
وف النتوى العمل ٠‏ به وجوبه اتفاقا قد حصل ٠‏ قال في الشرجو كذلك اجمعوا على وجوب العمل به في الدنيويات كا تخاذ 
الادوية لمعالجة المرضىفا نوبجب اويجوز الاعتماد فيبا على قول عدا واحدانها دواء مامونمنالعطبونحو ذلك كارتكابيفر | 
وغيرهمنالاخطاراذااخمر عد لبا نبامامو نقو كا تخاذالغذاء ما كولااوءشروبا اذا اخبر عدل انه لا يضر ولابد انيكونالعدل المخبر 
بالد نيوياتعارفا والالميجز الاعتما داليهويضناذانشا عطب كما يدل عليه قولخليلمشيها بما في هالضمان كطبيجبلقالفيالتنقيح 
انففوا على جوازالعمل به فيالدنيويات والفتوىوالشهادة اه فلذافال في نظمه ٠‏ كذا جاء في اتحاد الادوية ٠‏ ونحوها كفر 
والاغذيه ٠‏ وكذا مائر الامور الدينية بحب العمل فيها بخيرالواحد كدخول وقت الصلاة او تنحس الماء او غير ذلك قيل 
سبعا لا عملا لانه صلى الله عليه وملم كان يبعث الاحاد الىالقبائل والنو احي لتمليغ الاحكام فلولا انه يجب العمل بخبرهم | 
لم يكن لبعثهم فائدة وقيل عقلا والقائل به لا ينفي السمع الاان العمدة عنده العقل وهو انه لو لم يجب العمل بخبر أواحد . 
لتعطلت وقائع الاحكام الروية باءلاحاد وهي كثيرة جدا ولاسبيل الى القول بذلك وانما لم يرجح المصنف الاول كما 
رجحه غيره جريا على ١١‏ هو المغتمد عند اهل السنة من انالحكم بالشرع لا بالعثل والنا ني منقول عن الامام أحمد 
| والتفال وابن سريج من ايمة النة كمض الة ولا كانالعقل لا ينافي السمع كما تقدم قالى الجلال السيوطي فكان 
| ظ لسغي لصاحب جمع الجؤامع ان يقول وقيل وعملا قال فلذلكقات في حكابته وفيل ذين اي بالسمع والعقل معا اه اي وهو | 
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| قوله في النظم متعرضا لترجيح الاول ٠‏ وهكذا مائر امرالدين ٠‏ بالسمع لا العقل وقيل ذين- وقالتالظاهرية لا يجب 
العمل به اي لا يجوز بدليل مياق ادلتهم وانما عبر المصنف بلا يجب لمقابلة ما قبله وهذا انما هر في غير ما مبق اذ العمل | ْ 
به فيما ميق اجماع وعدم جواز العمل به مطلق عندهم عنالتفصيل الاتى لانهم يقولون على تقدير حجيته انما يفيد 
د الظن وقد نبي عن , اتماعه وذم عليه في قوله تعالى ولا تقف ماليس لك به علم ان يتبعون الا الظن ديب بان الي عن 
انباع الفان انما هو في اصول الدين لا في الفروع التي الكلام فيها قال الجلال السيوطي وهذا القول نقله في جسع اللجوامع 
عن الظاهرية قال الزركشى وانما يعرف عن بعضهم كالقلثا نيواين داوود كما نقله ابن الحاجب بل قال اين حزم مذهب 
داوود انه يوجب العلم والعمل جميعا فلذا اقتصرت ثي النظلمقبما ثقله عن ابن داوود ققط اه اي وهو قوله ٠‏ ونجل داوود 
وجوبه نفي ٠‏ وقال الكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد فيالحدود لانبا تدرا بالشبة لحديث في مسند ابي حنيفة ادرءوا 
الحدود بالشيبات واحتمال الكذب في الاحاد شببة وذلك كانيروي شخص عن التبىء صلى الله عليه وملم منز نى حد واجيب 
بان الشببة لا تسلم لان احتمال خبر العدل الكذب ضعيفواثار الناظم الى هذا القول بقوله ٠‏ ومنع الكرخي 
في الحد ٠‏ وقال قوم لا يحب العمل به في ابتداء التصب جمع نصاب وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة فاول النصب هو 'ول 
مقدار تجب فيه الزكاة وثوانيبا ما زاد على ذلك من النصبفاذا ورد خبر ءاحاد بان في خمسة اومق زكاة لم يعمل به 
عند هذا التائل بخلاف ما اذا ورد بان ما زاد على ذلك فيهالزكاة وقد كان وجوب الزكاة في الحمسة ثابتا بالمتواتر مثلا 






















فانه حينئذ يعمل بخبر الاحاد بوجوب الزكاة في ذلك الزائدواثار الناظمالى ذا القول بقوله ٠وءاخرون‏ فيابتداء النصب ٠»‏ 
وقال قوم لا يجب العمل به في شيء عمل الاكثر فيذلك الث لثشىءبخلاف خيره لان عملهم فيه بخلافه ححة مقدمة عليه واجيب 
بانه لا يلم انه حجة لانه ليس باجماع وعطف الناظوهذه المسالة على ما لا يحب فيه العمل بخير الواحد حرثفال٠‏ 

والمعضفيما فع لجخا لفا ٠‏ (والمالكية فيما عملاهل المدينةبخلافهوالحنفية فيما تعم به البلوى او خالفه راويه او عارض القياس 
وثالئها في معارض القياس ان عرفت العلة بنص راجح على احير ووجدت قطعا في الفرع لم يقبل او غلنا فالوقف والاقبل 
والجباءي لا بد من اثنين او اعتضاد وعبد الجبار لا بد من اربعةفي الزنى ) اي وقالت المالكية لا يحب العمل يخبر الواحد 
فيما عمل اهل الدينة فيه بخلافه لان عملبم كقولهم حجة متدمةءليه قال المحقق البنا نى وجبه انهم مطلعون على اقواله وافعاله 
ى الله عليه وسلم وانهم ادرى بما استقر عليه الامر من حالهصلى اله عليه وسلم فميخا! لنتهم مقنضى خير اللاحاد لاطلاعبم 
7 ما هو مقدم عليه اه فلذا قا الناظم عاطفا على مسا تقدم مما لا يجب العمل بخبر الواحد ٠‏ والمالكي فمل اهل 
شرب ٠‏ قال ثارج النعوه ان خبر الواحد اذا تعارض ممما نتله جميع مجتبدي المدينة من الصحابة والتابعين فا نمالكا 
منع العمل بخبر الواحد فيقدم عليه تقل اهل الديئة اتفاقاعندنا لانه قطمي ومواء في ذلك ما صرحوا بنقله عنه صلى الله 
عليه وملم وما كان له حكم الرقع بان كان لا محال للرايديه اه فلذا قال في نظمه ٠‏ وما ينافي نقل طيبة منع ٠‏ 


ا 


: 0 














سس سس يللب ب ب سس سسسب ببكبكب بيب ب سي جب بيب للح بحي 


أ 
ٍ تعدديم ذإ او ذاك خلف قد قفى ٠.‏ م افاد انه جاء عن من احكم الاساس اي اتفن المواعد والاصول وهو الامام مالك روائان 


او عارض القيا س والثالث ان ٠‏ تعليله يراجح نما زكن ووجدت في الفرع قطعا يعتبر ٠‏ او ظنا فالوقف والا فالمير ٠‏ 


| 


د ذلك قشي . ٠‏ ثم ذكر ان خبر اءلاحاد اذا نافى راي اهلالمدينة الكائن عن اجتباد ,: منهم أن إن لماكية اختلفوا” إبهما يقدم 

فقول اكثر البغداديين انه ليس بحجة لانهم بعض الامة فيقدمعليه خبر الواحد وذهب عاخرون الى انه حجة فيقدم ص 
خبر الواحد قال ومحل الخلاف في خبر لا ندريء :هل بلغ اهل المدينة اولا والمختار عدم التسك بالاحاد حينئد لان 
الغاللب عدم خفاء الخبر علييم لقرب دارهم وزما نهم وكثرة بحهم عن ادلة الشريعة اما ما بلغهم ولم يعملوا به فهو ساقط | 
قطعا وما علم انه لم انهم فمقدم على عملهم قطما اه واثارالى الاختلاف الني ذكره في النظم بقوله ٠‏ وان دايا ففي ٠‏ 


بتيممب مسي مم مستت سيت 


الم ا ات ا ا 


في عمل اهل الديئة الخالف للقياس اهما يقدم ويبنى عليهالخلاف في جريان القصاص في الاطراف بين الحر والعبد | 
والمشبور عنه عدم جريا نه ويه قال الفقباء السبعة وعنه قول +لخربجريا نه وهو مقتضى القياس لكن المشهور تقدهم القياس واثار | 
الى الروايتين في نظمه بقوله ٠‏ كذاك يما عارضالقياس» روايتا من احكم الاماما ٠‏ وقالت الحنفية لا يحب العمل بخبر 
الواحد في حكم تعم به البلوى وعموم البلوى به من حيثاحتيا جالناس الى السؤال عنه كحديث من مس ذ كره فليتوها صححه 
إلامام احمد وغيره اذ ما تعم به البلوى ذكثر السؤالعنه فتقضني العادة ينقله تواترا لتوفر الدعاوي على نقله فلا يعمل باءلاحاد 
فيه واجيب بانه لا يسلم قضاء العادة بذلك بدليل قبول الامةله في تفاصيل الصلاة ووجوب الغسل من التقاء الختا نين وهما 
مما .تعم.به البلوى وكذا لا يجب العمل بخبر الواحد فيما اذاخالفه راويه بعد روايته لانه انما خالفه لدليل واجيب بانه 
في ظنه وليس لغيره اتباعه اذ لا يقلد المجتبد مجتبدا كالفسلمن ولوغ الكلب مبعا فان راويه ابا هريرة افتى بثلاث فان | 
تاخرت روايته عن مخالفته:او لم يعلم الحال وجب العم لبه اتفاقا واثار الناظم الى هذه المسالة والتي قباها يتوله- 
والحنفي فيما نعم البلوى ٠‏ او خالف الراوية بعد يروى ٠‏ وكذالا بحب العمل به فيما عارض القياس لي ولم يكن راويه 
ففيها قال الجلال الحلي اخذا من قوله بعد ويقبل من ليس فقيها خلافا للحنفية فيما يالف القياس لان مخالفته ترج | 
احتمال الكذب قلنا لا نسلم ذلك اه اي لوجود العدالة الما نمةوهذا القول لني مدر به المصنف هو الاول والثااني العمل به 
مطلا والثالث التفصيل في معارضالقياس وهو انه ان عرفتالعلة في الاصل بنص راجح في الدلالة على اللير المعارض 
للقياس ووجدت قطما في الفرع لم يبل أتظير للعارضلرجحانالقياس عليه حينثد مثالة ما لو ورة مفلا يجرم الربا في البر 
لانه بنتات ويدخر:وقيس عليه الارز لوجود العلة اللذكورة فيدفطعا ثم ورد لا يحرم الربا في الارذ فلآ يقببل هينا مم 
العارض للقياس لؤجحان القيامن عليه يتئقا واما اذا وجدت العلة ظنا في الفرع كما لو رض الال لتم ام لذكرره ل 
غير مقطوع بها في الارز فالوقف عن القول بقبول الممر او عدم قبوله لتساوي الخمر والقياس حينئل نمم اذا لم تعرف العلة ا 
بنص راجم بان عرفتو باستنباط أو نض مساو أو مرجو-وان وجدت في الفرع قطعا قبل الخبر فلذا قال الناظم ٠‏ 













الا 











مثال الخمر المعارض للقياس حديث الصحيحين واللفظ للبخاريلا تصروا الابل ولا الغنم فمن ايتاعبا بعد فا نه يخير النظرين ا 
بعد ان يحلبها ان ثاء امسك وان ثاء ردها وصاعا من تمر فردالتمر بدل اللبن مخالف القياس فيما يضمن به المتلف من مثله | 
او فبيته قاله الجلال المحلي قال المحقق البنا ني هذا يقتضي انالمراد بالقياس القاعدة والاصل والكلام انما هو في القياس 
للمطلح عليه فبين كلاه و كلام الصنف تناف ظاهر اه وقالابو علي الجباءي لا بد في قبول خبر الواحد من اثنين يرويا نه أو 





اعتزال ٠‏ وقال شارج النبتعود خير الواحد لا يحتاحي وجوب العمل به الى اعتضاد يتعدد او بظاهر او بعمل بعضى 
الصحابة على وفقه إو اتنثار فييم او اجتباد خلافا للحماءيي قوله لايد من اعتضاده يواحد مما ذكر قال في نتليه ٠‏ 
وقد كفى من غير ما اعتضاد ٠‏ خر وإحد من الاحاد ٠‏ والجماءي بضم الجيم وتدشديك الماء والدة وقال عبد الجبار لابد من اربعة 
في الأخار الواردة منه صلى الله عليه وملم في ثان الزنى فلايقيل خمر مادونبا فيه كالشبادة عليه وزاد الناظم على 
المصتف حكاية قول ءاخر عن عند الجبار انه لا يقل في غيرالزنى الا اذا رواه إريمة حيث قال ٠‏ ويعضهم ياربع لدى 
المختار وفاقا للسمعانى وخلافا للمتاخرين ان تكذيب الاصلالفرع لا يسقط المروي ومن ثم لو اجتمعا في شهادة لم ترد وان 
شك او ظن والفرع جازم فاولى بالقبول وعليه الاكثر ) ايالمختار وفاقا للسمعا ني وخلافا للمتاخرين انه اذا روى ثقة 
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ظ الزنى ٠‏ وقيل بل لغيره ووهنا ٠‏ فاثار بالبعضى الى عبدالجبار وان قوله بالاربعة في غير الزنى موهن ايضعيف ( مسالة 


عن ثقة حدثنا ثم ان الشيخ للروي كذب تلميده الراوي فيمارواه عنه بان قال ما روى عنه هذا الحديث مثلا وانما رواه عن | 
غيره لا يسقط ذلك المروي في الامتدلال به لاحتمال نسيا نالاصل له بعد روايته للفرع فلا يكون الفرع بتكنيب الاصل | 
له مجروحا وعلى ما اختاره المصنف ال ماوردي والرويا نيوعلى القول بسقوط المروي الالكثر ومنهم الامام والامدي 
| وابن الصلاح والنووي في مختصره وعزاه القاضي ابو بكرللشافمي وابن السمعاني للامحاب ومصنفنا للمتاخرين ومن 
| اجل القول الاول وهو ان اتكذيب الاصل الفرع لا يسةطالمروي يقال لو اجتمعا في شبادة لم ترد فلذا قال الناظم 
| المرتضى كمأ راى السمعا ني + وصاحب الحاوي معالرويا ني ٠‏ وخالف الا كثر ان الاصلا ٠‏ ان كذب الفرع ورد النقلا ٠‏ لا 
| يسقط النى روى ومن هنا ٠‏ لو شهدا شهادة لم يبنا ٠‏ اي لابها نان يعدم قبول شاد تبما وزاد ايا على المصنف انه ان عاد 
. الاصلالىالاقرار بالمرويعنهفالاولى القبولحيث قال فيالنظم٠‏ نم الاولى ٠‏ ان عاد للاقرار خل قبولا وحكى تارح السعودعن 
ؤ الباجي قولا ثالنا وهو انه ان فالى الاصل هذا الحديث في روايتي ولكن لم بروه عني قبل المروي قال وان قال ارو هذا الحديث 
٠‏ قطنا فلاخلاف في امتاط المروي و كلام الباجي هذا قول ثالثاه وعنه عبر في نظمه بالشيخ المقتفي اي المتبع للحق حيث 
| قال ٠‏ وقال بالقبول ان لم ينتفي ٠‏ اصل من الحديث شيخمقتفي ٠‏ كما افاد ايضا ان مخالفة الاصل للفرع لا تقدج في 
| عدالة كل من الراويين كما تقدم انفا وكشاهد عارض اخرهلا يقدح في عدالة كل منبما لجزم كل من الفرع في الاولى 
! ظ ا 2 سس 0 
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والشبود في الثا نية بمقالته فلذا قال في تظلمه مشيرا لما لفةالامل ألفرع ٠‏ وليس ذا يقدج في المدالة ٠‏ كشاهد للجزم | 
بالمفالة ٠‏ وان شك الاصل في انه رواه للفرع او ظن انه ما روادنه والفرع العدل جازم بروايته عنه فاولى بالقبول للخبر مما جزم ظ 
ديه ااصل بالنفي وعلى القبول الاكثر من العلماء لا تقدم م ناحتمال نسيان الاصل فلذا قالى الناظم ٠‏ او شك او ظن وفرعه ظ 
يقول ٠‏ جزما ولا حرج فاولى بالقبول ٠‏ وعليه الاكثر ٠‏ وعلى هذا القول درج ناظم المعود ايضا حيث قال عاطفا على 
فاعل كف في البيت قبله ٠‏ والجزم من فرع وثك الاصل ٠‏ ثمامر في الشرج بترك العمل بالحديث المروي حيث جزم الاصل | 
بعدم رواية الفرع عنه جزم الفر ع ام لا قال وصرح ابنالحاجب بالاتفاق على عدم قبوله والصفي البندي بالاجماع ٠‏ 
واختار السبكي عدم السقوط اه فاذا قال في نظمه ٠‏ ودع بجزءه لذاك النقل ٠‏ اي دع ذلك النقل اي الحديث المروي اي | 
قبوله بسيب جزم الاصل بعدم رواية الفرع عنه ( وزيادة العدلمقبولة ان لم يعلم اتحاد المجلس والا فثالئها الوقف والرابع ان ظ 
كان غيره لا يغفل مثلبم عن مثلبا عادة لم تقبل والمختار وفاقاللسمعا ني المنع ان كان غيره لا يففل او كانت تتوفر الدعاوي | 
عل , تقليا فان كان السا كت عنها اضبط او“صرج بنفي الزيادةعلى وجه يقبل تعارضا ) افاد المنف رحمه لله تمالى أن زيادة 0 
العدل فيما رواه على غيره من العدول مقبولة ان لم يعلم اتحادالمجلس بان علم تعدده لجواز ان يكون النبي» صلى الله عليه ظ 
وسلم او الشيخ ذكرها في مجلس وسكت عنها في *آخر وكذاان لم يعلم تعدده ولا اتحاده اذ الغالب في مثل ذلك التعدد ( 
هلذا قال النأظم ٠‏ واقبل مزيد العمل ان لم يعلم ٠‏ للمجلسانحاد او علم نمي ٠‏ مثاله خبر مسلم وغيره جعلت لنا الارض ٌْ 
مسجدا وجعلت تربتها طبورا فزيادة تربتها انفرد بها ابو مالكالاشجعي عن ربعي عن حذيفة ورواية سائر الرواة جعلت لنا 
الارض مسجدا وطبورا وافاد ثارح السعود ان الامام مالكا عنده زيادة العدل على ما رواه غيره من العدول مقبولة بشرط 
ان يمكن ء'دة ذهول اي غفلة من لم يروها عن سماعبا والافلا تقبل وان بعض اهل الاصول قال لا تقبل زيادة العدل | 
ممطلقا اي امكن الذهول عنبا عادة ام لا قال وثقله الاببريعن بعض اصحاينا اي المالكية اذا علم اتحاد المجلس بان لم ظ 
| يحدث المروي عنه بذلك الحديث إلا مرة واحدة فان علم تعدده او لم يعلم شيء قبلت عنده اه وما ذكر اثار اليه في 
ظ نظمه بقوله ٠‏ والرفع والوصل وزيد اللفظ ٠‏ مقبولة عندامام الحنظ ٠‏ ان امكن الذهول عنها عادة ٠‏ الا فلا قبول 
| للزياده ٠‏ وقيل لا ان اتحاد قد علم ٠‏ والوفق في غير الذيمر رمم ٠‏ الشاهد في قوله وزيد اللفظ الخ وعنى بامام الحفظ , 
ظ الامام مالكا وبقوله والوفق الخ هو ان يعلم تعدد المجلس اولم يعلم بشىء فاازيادة عند الامام مالك مقبولة ومعنى رمم اي ؟ 
كتنب الوفق اي قبول الزيادة في كتب الاصول وقول المصنف رحمه الله والا فثالتبا الوقف الخ اي والابان علم اتحاد المجلس ا 
فثالث الاقوال الوقف عن قبول الزيادة وعدمه والقول الاو لالقبول لجواز غفلة غير من زاد عنها والثا ني عدمه ملواز خا ا 
من زاد فيها والرابع ان كان غير من زاد لا يغفل بضم الفاءمثلهم عن مثلها عادة لم تقبل الزيادة والا قبلت والى ما ذكر, 
أثار الناظم بقوله ٠‏ والثالث الوقف وقيل ان بدا ٠لسواهيغفل‏ عرفا ارددا ٠‏ والمختار عند اللمنف وفاقا للسمعا ني منع أ 





















القبول ان كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة او كان مثلهم يغفل عن مثلها لكن تتوفر دعاوي من سمعها على 
نقلبا لان توفر الدعاوي يدل على الحرص عليبا فلذا قالالناظم مثيرا الى ما ذكر ٠‏ والاشه المنم هنا وان على ٠‏ 
نقل توفرت دعاو للملا » فان كان السااكت عن الزيادةغير الذاكر لها اضبط ممن ذكرها او صرح بنفي الزيادة على 
وجه يقبل بان يكون محصورا كان يقول لم اسمعبا تعارض الخبران فيها فلذا قال الناظم ٠‏ فان يك الساكت عنها 
حافظا ٠‏ تعارضا كان نفاها لافظا ٠‏ قال الجلال المحلى بخلافما اذا نفاها على وجه لا يقبل بان محض النفي قال لم يلها 
النىء صلى الله عليه وسلم فانه لا اثر لذلك ( ولو رواها مرةوترك اخرى فكراويين ولو غيرت اعراب الباقى تعارضًا خلافا 

| للصري ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الاكثر ولو امندوارملوا او وقف ورفعوا فكالزيادة وحذف بعض احير جائز 
عند الأكثر الا ان يتعلق به ) افاد المصنف رحمه اللّه أنالراويلو روى الزيادة هرة وترك اخرىفكراويين وقد عرف حكمبما 
مما مغى فان امندها وامند تركبا الى مجلسين او سكت قبلت او الى مجلس فقيل تقبل لجواز الخطا في الزيادة وقيل 
بالوقف عنبما واختاره ابن الصباغ وقيده بما اذا لم يق لكنت انسيت هذه الزيادة فان قال ذلك قبات واحال الناظم 
الحكم على نحو ما قرر فيما مضى حيث قال ٠‏ وان تكن منواحد كما مضى ٠‏ وما تقدم من الاقوال فيما اذا لم يتغيرالمعنى 
والاعراب واما اذا حصل التغيير فيتعارض خير الزيادة وخبرعدمها لاختلاف المعنى حينئذ فلذا قال الناظم عاطفا 
على مدخول ان الشرطية ٠‏ او غيرت اعرابه تعارضا ٠‏ وقالثارج السعودد ان اكثر اهل الاصولقالوا بالتعارض ببنخبر 
الزيادة وخبر عدمها فيطلب الترجيح من خارج اذا غير خبرالزيادة اعراب الخبر الذي ليست فيه فلذا قالى في نظمه ٠‏ 
وللتعارض نمي المغير ٠‏ قالى كما لو روي في خبر الصحيحين عرض رمول الله صلى لله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ٠ن‏ 
تمر الى ءاخره نصف ماع برقع الفاء نائمب فاعل روي والاتغيره قبلت وقال البصري من المعتزلة تقبل غيرت ام لا 


لان موجب القبول زيادة العلم وهو حاصل غيرت ام لا وقيللا تقبل الزيادة الا اذا افادت حكما وقيل في اللفظ دون المعنى 
واما لو اتفرد واخد عن واحد فيما رويأه ع عن شح بزيادة فيقمل المنفرد فبا عند الاكثر لان معه زيادة علم فلذا قال الناظم 
٠‏ او واحد عن واحد قد انفرد ٠‏ يصسل وي الثلاث خلف يرد ٠‏ اي وفي المسائل الثلاثة التي ذ كرت خلفلا يرد وقيل 
في هذه المالة لا يشل راوي الزوادة لمخالفته رقيعه قالمل ؛ المحفق البنا ني الفا هر أنه باني هنا قول الوهف اضا لتعارض الدلملين 
ولو اسند الحبر الى النبي* صلى اله عليه وسلم واحد من رواتهبان ذكر منده اليه صلى الله عليه وسلم ولم يسقط الصحاني 
كان يقول ابن القاسم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عنالبيء صلى الله عليه وملم انه قال كذا وللرسل سقط فيه 
الصحابي وهو ابن عمر في الثال المذكور وقول المصنف اووقف ورفعوا قال الجلال المحلي كذا بخط المصنف سبوا وصوابه 
او رفغ ووقفوا اي رفع احبر الى النبيء صلى الله عليه وسلمواحد من رواته ووقفه الاقون على المحابي أو من دونه 
فالامناد او الرفم كالزيادة فيما تقدم فلذا قالى الناظم ٠‏ وكالمزيد ارسلوا واسندا - او وقفوا وهو الى الرفع غدا ٠‏ قال 


الل سيم 
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الجواز حيث انه أجازه السلف وفعلوه كمالك واحمد والبخاريوالنساعي وابي داوود وغيرهم فلذا قال في نيه ٠‏ وهو في 
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تارح المعسود الرفع متدم عند امام الحفظ الذي هو الامام مالك على الوقف عند التعارض يبنهما. فان رواه بعض الثقات 
مرهوعا الى النبيء صلى الله عليه وملم ورواه بعضهم موقوفاعلى الصحابي وكذا اختلنوا فوصل بعضهم وارصل بعضهم مواء كان 
الرافغ: والواصل اقل ام لا وتقديم الرفع والوصل هو الراجحني الفقه واصوله لانه من زيادة العدل وهي مقبولة عند مالك 
والجمبور اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والرفغ والوصل وزيداللمظ ٠‏ مقبولة عند امام الحفظ ٠‏ وتقدم عانقا معنى زيد اللفظ 
وهو زيادة العدل على ما رواه غيره قال في الشرح مثالالاولل اي الاختلاف بالرفع والوقف حديث الطواف بالبيت 
ملاة الا ان الله احل فيه الكلام قند اختلف في رفعه ووقفه علىابن عباس وحديث افضل ملاة المرء في ييته | لااللكتوبة اختلف 
في رفعه ووقفه ومثال الثاني اي الاختلاف بالوصل والارساللحديث لا نكاح الا بولي رواه اسراءيل بن يونس عن جده 
ابي اسحاق السيعي عن ابي بردة عن ابه عن ابي مومىالاشعري عن النبيء صلى الله عليه وملم ورواه شبه وسفيان 
الثوري عن ابي اسحاق عن ابي بردة عنه صلى الله عليه وملممرملا قتضى البخاري لمن وصله مع كون شعة ومفيان 
كالجملين في الحفظ والأتقان اه ويجري في المسالتين ما يمك نجريا نه من الاقوال في زيادة العدل المتقدمة قالى الجلالى الحلي 
الى ان علم تعدد مجلس السماع من الشيخ فيقبل الامناداو الرفع لجواز ان يفعل الشيخ ذلك مرة دون اخرى وحكمه 
في ذلك القبول على الراجح وكنا ان لم يعلم تعدد المجلسولا اتحاده لان الغالب في مثل ذلك التعدد وان علم اتحاده 
فثانث الاقوال الوقف عن الفبول وعدمه والرابع ان كان مثلالمرملين او الواقفين لا يغفل عادة عن ذ كر إلامتاد او الرفع ام 
يقبل والا قبل فان كانوا اضط او صرحوا بنفي الامناد اوالرفع على وجه يقبل كان قالوا ما سمعنا الشيخ امند الحديث 
او رفعه تعارضي الصنيعان قال المحقق البنا ني اي صنيغالامنادوالارسال وصنيغ الرفع والوقف اه واما حذف بعض الجر 
دانه جائز عند الاكثر من المحدثين وغيرهم الا ان يحصل التعلق في البعض الاخر به فلا يجوز حينئذ حذفه اتفاقا لاخلاله 
بالمعنى المقصود فلذا قال الناظم ٠‏ وجائز حذفك بعضالخبر ٠‏ ان لم يختل الباقي عند الاكثر ٠‏ وقال شارح 
المعود ان حذف بعض الكبر والاقتصار على بعضه جسائزعند الاكثر حيث لا ارتباط بين للحذوف والمذكور كالغابة 
والمستثنى لانه كخبر مستقل فلذا قال في نظمسه ٠‏ وحذف بعض قد رءاه الأكثر ٠‏ دون ارتباط ٠‏ قال وقيل لا يجوز 
ولو لم يرتبط الاحتمال ان يكون لاضم فائدة تفوت بالتفريقمثاله في الجواز لعدم الارتباظ حديث ابي داوود وغيره انه 
ملى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطبور ماؤه الحلميتته فا ءيجوز روايته بحذف احد جزءيه المذكورين عند ذ كر البحر 
بخلاف نحو حديث المحيحين انه صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع انتمرة حتى تزهو وحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا 
الورق بورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل مواء بسواء فلا يجوز حدذف حتى تزهو ولا حذف المستثتى نعم يجوز اتفاقا حذف 
بعض الخبر والاقتصار على بعضه الاخر في التاليف ان لم ير تبط بعضه ببعض كالمستئتى والغاية بلا تعنيف وتثديد انكار لذلك 
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التاليف ٠‏ يسوغ بالوفق بلا تعديف ٠‏ قال ومن فوائد نقطيعهم نلحديث في الابواب اذا اشتمل على ! كثر من حكم واحد الفرار 
من التطويل وما لم يمكن تقطيعه لقصر أو ارتباط وقد اشتملعلى اكثر .ن حكم واحد فا نهم يعيدونه بتمامه حيث احتاجوا 
الى ذكره بحسب الاحكام ( واذا حمل الصحابي قبل اوالتابعي مرويه على احد محمليه المتنافيين فالظاهر حمله عليه ْ 
ونوقف ابو امحاق الشيرازي وان لم يتنافيا فكالمشترك فيالحمل على معنييه فان حمله على غيره فالاكثر على الظبور 
١‏ وقيل على تاويله مطلمًا وقيل ان صار اليه لعامه بقصد النبيءصلى الله عليه وملم اليه ) افاد المصنف رحمه الله ان الصحابيقيل 
او انتابعي اذا حمل مرويه المثترك على احد محمليه المتنسافيين كالقرء يحمله على الطبر او الحيض فان الظاهر حمله عليه لان | 
الظاهر انه انما حمله عليه لقرينة وتوقف الشيخ ابو اسحاالشيرازي في حمله ليه فالمسالة حيتئذ خلافية فلذا قا لالناظم٠‏ 
| نم الصحابي اذا ما حملا ٠‏ قيل او التابعي مرويا على ٠‏ احد.حمليه ذي التنافي ٠‏ تتبعه فيه على خلاف ٠‏ قال الجلال المحلي 
| واتما لم يساو انتابمي الصحابي على الراجح لان ظهور القرينة للصحابي اقرب لمشاهدتة لصاحب الشريعة واطلاعه على ما لم 
| يطلع عليه التابعي واما ان لم يتناف الحملان فبكون كسائرالمثتركات في حمله على معنييه قالى الجلال الحلى فيحمل 
لوي على محمليه كذلك إلا يقصر على محمل الراوي الاعلى القول بان مذهبه يخصص اه ومن منع حمل اللشترك على 
معنييه يجعل الحكم كما لو تنافيا واثار الناظم الىالمسالةبقونه ٠‏ او لا تنافي فبو المشترك ٠‏ في حمله لمعنبيه فاسلك ٠‏ نعم 
| ان حمل الصحابي «رويه الغير المثترك على غير ظاهره كا نيحمل اللفظ على المعنى المجازي دون الحقيقي فالاكثر على 
اعتبار ظاهر المروي قال اءلامدي قال الشافضي كيف اتركالخبر لاقوال اقوام لو عاصرتهم الحجتهم فلذا قال الناظم ٠‏ 
وحمله على خلاف الظاهر ٠ ٠‏ يتبعه قوم من الاكابر ٠‏ والحق لا ٠وفيل‏ يحمل على تاويله مطلقا لانه لا يفمل ذلك الا لدليل | 
وعليه اكثر الحنفية وقيل يحمل على تاويله ان صار اليه لعلمهيقصد النبيء صلى الله عليه وسلم اليه من قريئة شاهدها وهو 
مذهب ابي الحسين البصري واجيب بان عمل الحامل بذلك ايالظن ليس لغيره اتباعه فيه اذ المجتهد لا يقلد مجتهدا نعم اذا 
ذكر دليلا عمل به واثار النناظم الى ما ذكره المصنفبق وله وقيل ان يحمل عليه ٠‏ لعلمه يقصدها ديا اليه ٠‏ اي 
وقيل ينيع ان يحمل على خلاف الظظاهر للعلم الخ وللّه اعلم( مسالة لا يقبل مجنون و كافر و كذا صبي في الامح فا ن تحمل 
بلغ فادى قبل عند الجمهور ويقبل مبتدع يحرم الكنب وثالثها قال مالك الا الداعية ومن ليس فقيراخلافا للحنفية فيما يخالف 
القياس والمتساهل في غير الحديث والمكثر وان ندرت مخالطتهللمحدثين اذا امكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان ) 
تعرض الصنف رحمه الله في هذه المسالة على ما يشترط فيالمخبر اي الراوي فذكر انه لا يقبل خير المحنون اي في الزمن 
الني اثر فيه الجنون مخلل ي عله حيتئذ اذ كل تكليف بشرطالعقل ولا يقبل خبر الكافر لعلو منصب الرواية عن الكافر ولو 
ألأن يحرم الكذب قال تارح المع ود ان الاعتبار في قبول الخبر داثر على غلبة صدقه اي الراوي فكل ما بخل بغلبة الظن 
فانه ماقع من القبول كخبر انكا فر والفامق وما إلا يخل يوجهئلا يمنع اتفاقا وربما يختلف المجتهدون في امر فيذهب كل على 


























الل لاسي يي السام يي لللللال سمس 


ما غاب على نه واذا تقرر ذلك فكل اهل الاصول يعتيروناملام الراوي فلا يقبل خبر كافر اجماعا ليم اعية هنا أ 


الصواب ثم افاد انه اذا كان حال التحمل موصوفا يما ذكرثم انه في حال إلاداء ازيل ذلك المانع بان بلغ فادى ما كان 
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المنصب وان كان متحريا في دينه اه فلنا قال في تتلئه «يغانب الظن يدور المعتبر . فاعسسر الاسلام كل من غيره٠و‏ كذا 
لا يقبل خبر صبي مميز في الاصح قال ثارح السعود انالصي الميز لا تقبل روايته أذا كان معروفا بالصدق والصلاج 
نظرا الى غالب احوال الصبيان لان الصبي لعلمه بعدم تكليقدلا يحترز على الكنب فلا يوثق به وهذا قول الاكثر وهو 


تحمله في حال صباه فيقيل ذا الاداء لانتفاء الحنور السابق وهومذهب الجمهور كما ان من كان كافرا فتحمل ثم املم فادى 
فبل فلذا ذكر في نظمه ان اداء من كان ملتبسا بنفي الما نععند التحمل يقبل منه حيث قال مشبها العبي المميز بما قبله | 
في نفي القبول عند التحمل واعتباره بالقبول عند الاداء ٠‏ كذاالصبي وان يكن تحملواء ثم ادى بنفي منع قبلواواثار الناظم 
الى ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ لا يقبل الكافر وانجنون ٠‏ ولامميز له تديين ٠‏ في المرتضى وانه من حملا ٠‏ في النقص 
نفبله اذا ما كملا ٠‏ وقالى العلامة ابن عنامم في تحفةالحكام ٠‏ وزمن الاداء لا التحمل ٠‏ صح اعتباره لمقتض جلي ٠‏ ظ 
وافاد هنا في مببع الوصول ان الراوي يشترط فيه التمييز في حالةالسماع اي وهي حالة التحمل واذا حد ثالتمبيز فانه للا يكتني | 
به بل يشترط فيه بي عند الاداء زيادة عليه البلوغ والع قف[ .والاسلام والعدالة حيث قال فصل ومنبا ان يكون انواع٠‏ ؛ 
٠‏ مميزا في حالة السماع ٠‏ وهبه على بالغ وحيئا ٠‏ بحدث انيز لا يكفينا ٠‏ بل شرطه البلوغ لا محاله.والعقل والاملام | 
وانعدالة ٠‏ وسياتي للمصنف اشتراط عدالة الراوي ويقبل خبرمبتدع يحرم الكنب مواء دعا انناس اليه ام لا وقيل لا يقبل | 
ملا وثالث الاقوال قا الامام مالك يقبل الا الذي يدعوالناس الى بدعته اذ لا يومن به المبتدع الداعي الى بدعته ان أ 
يضع الحديث على وققها قال المحقق البناني قال السيوطي وهذاالفول هو الاصح عند أهل الحديث ومنهم ابن الصلاح والنووي 

اه هلذا قال في النلمء وانه يقبل ذو ابتداع يحرم الكنب وغير داع واقادق السو اله ممع رد غير القع 
بالاطلاق ورده بقيد الدائغي حيث قال ٠‏ وفامق وذو ابتداعان دعا ٠‏ او مطلقا رد لكل سمعا ٠‏ قال فيالشرج ومنعبنا لي | 
معاشر المالكية عدم قبول شبادة البتدع دعا اي لا قاله حلولواه وحكى العلاءة ابن عام ان في رواية البتدع خلافا ) 
بقوله ٠‏ والخلف في رواية المبتدع ٠‏ في الرد والقبول مما قدوعي ٠‏ ويقبل خبر من ليس فنيها خلافا للحنفية فيا يخالف 
القياس لان مخالفته ترجح احتمال الكذب قال الجلا ل السيوطي ورده اي رد خبر من ليس يها الحنفية فيهما اذا روى / 
ما يخالف القياس كحديث المصراة اه فلنا قال فين النغلمعاطنا على من يقبل + ومن عدا الفقيه قالى الحنفي ٠‏ الا بما 
يخالف القيس الوفي ٠‏ واما عند المالكية فافاد العلامة ابنر عام ان من شروطالراوي عند المدارك ان يكون ققييا 

حيث قال ٠‏ ثم من الشروط عند مالك ٠‏ الفقه من الراوي لدى المدارك ٠‏ وافاد شارح العود ان رواية غير الفقيه ' 
اباها اي ردها اهل المذهب المالكي وهو المنقول عن مالكوذنك لانه لسوء فبمه يفهم الحديث على غير معناه وريما ثقله ! 
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بالمعنى فيقع له الخلل في مقصود الشارع فلذا قال في نظمه ٠من‏ ليس ذا فقه اباه الحيل ٠‏ قالى والحيليكسر الحاء الصنف من 
اناس والمراد به اهل المذهب م افاد ان الدليل اثبت عكسما ذكر وهو قبول رواية غير الفقيه قال كقوله صلى الله عليه 
وملم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين واتتحال الممطلين وتاويل الجاهلين ولم بشترط الفقه 
وفوله رب حامل فته ليس بفقيه اه فلذا وال في نظمه ٠‏ وعكسه ائبته الدليل ٠‏ ويقبل خبر امتساهل في غير الحديث نان 
يتحرز في" الحديث عن النبيء صلى الله عليه وملم فلذا قالاتناظم عاطفا على ما يقبل ٠‏ وامتساهلون في غير الخير ٠‏ 
وقال ناظم السعود ٠‏ ومن له في غيره تساهل ٠‏ اي يقبلخبر ءن.له في غير الحديث تساهل مع تحرزه في الحديث 


ونثديده فيه وقال العلامة ابن عام ٠‏ فصل ولا يتدجفي الروايه ٠‏ عند اولي التحقيق والدرايه ٠‏ ما كان من تساهل 


انناقل في ٠‏ ثيء موى علم .الحديث فاعرف ٠‏ وافاد شارجالسع ود ان عجمي اللسان ومن لا يحمن العربية تقبل 
روايتهما اي كما تقبل رواية المتناهل في غير الحديث اذ العدالة تمنع ان يروي الا كنا سمع قال و كذا يقبل مجهول المنمى اي 
النسب قال قال القرافي في التنقيح قال الامام ولا بخ بالراوي تساهله في غير الحديث ولا جبله بالعريية ولا الجهل بنسبه ولا 


منخالفة اكثر الاءة لرواته اه قال وكذلك لا تضر مخالفتهللمتواتر هن كتاب او منة اه فلذا قال في نظه ٠‏ ذو 


يه ممأ ذكر.بقوله ٠‏ ولاخلاف اكثر الناس له + فيما رواهواجاد نقله ٠‏ ولا جبل اللسان العربي٠‏ و كون ما يروي خلاف 
المذهب ٠‏ وكذا يقل المكثر من الرواية والحالى ان مخالطتهللمحدئين ندرت لكن اذا امكن تحصيل ذلك القدر الكثير أ 
الذني رواه من الحديث في ذلك الزمان الذي حالط فيهانحدثينوال' ردت كلبا لظبور كذبه في بعض لا نعلم عينه فنوقف كلبا ظ 
فلذا قال انناظم ٠‏ ومكثر خلطة اهله ندر ٠‏ امكنه نحصيلداك التدر في ٠‏ ذاك الزمان قبل والا فقف ٠‏ واناد ما ذكر ا 
: ظ 
نام السعود ايضا بقوله ٠‏ وكثرة وان لقي يندر- فيما بءتحصيله لا يحظر ٠‏ ( وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع 
عن اقتراف الكمائر وصغائر الحسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة داليول في الطريق ) اي وشرط الراوي اي لغير المتواتر لما مر 
من عدم اشتراط الاسلام في روابته العدالة وهي ملكة اي هيئةرامخة في النفس قا المحقق البنا ني ظاهر كلام الفقباء عدم 
اعتبار اللكة وانه يكفي في تحقق العدالة بالنسبة للشبادة وغيرها مجرد اجتناب الامور اللذكورة من اقتراف الككبائر اه اي تمنع 
العدالة من أكتساب الكبائر وصغائر المسة كسرقة لقمةوتطفيف تمرة والرذائل المباحة اي الجائزة كاليول في الطريق ! 
الني هو مكروه والأكل في السوق لغير موقي فيتقي كل فردمن المباحات الخارقة للمروءة وهي كل ما يشين عرفا فلذا قال 
الناظم ٠‏ وشرطه عدالة توافي ٠‏ ملكة تمنع عن اقتراف ٠‏ كبيرة او صغيرة لحسة ٠‏ او جائز يخل بالمروءة ٠‏ وجلب ناظم 
المعود ما نظمه العلامة ابن عاصم في تحفة الحكام في تعريف العدل بعد ان ابندا بعدل الروية الذي اشرطه 
الاصوليون في غير الحدرث المتوائر قائلا ٠‏ عدل الروابة الني قد اوحوا . هو الذي من بعد هذا يحلب ٠‏ والعدل من يحتنب 


| 
د 
معجمة او جبل متمي يقبل ٠‏ كخلقه لاكثر الرواة ٠‏ وخلفهللمنواترات ٠‏ كما ال ٠‏ 
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الرواية بخلاف الثهادة فلذا قال في نظلمه ٠‏ وذو انوثةوعد والعدا ٠‏ وذو قراية خلاف الشبدا ٠‏ ( فلا يقبل المجبوا 
باطنا وهوالمستور خلافا لابى حنيفة وابن فورك وسليم وقال امام الحرمين يوقف ويجب الا نخفاف اذا روى التحريم الىالظبور ) 
هذه المسالة مفرعة على اشتراط العدالة في المسالة قملها فلذا عقمها بالفاء اي فلا يقبل المحبول باطنه وهو المستور لاثتفاء تحقق 
شرط القبول وهو العدالة المتقدمة في قوله وشرط الراوي العدالةخلافا لابي حنيفة وابن فورك ومليم الرازي في قولهم بقبول | 
رواية من جبل باطنه اكتفاء بظن حصول الشرط فانه يظن منعدالته في الظاهر عدالته في الباطن قالى. الجلال السيوطي المجبول 
اقسام احدها مجبول الباط نعدل الظاهر وهو المستور وفيقبول روايته اقوال احدها لا يقبل وصححه في جمع الجوامع 
لا ننفاء تحقق سٌرط القبول وهو العدالة ولبذا فرعه عليه بالفاءوالنا ني تقبل وهو الاصح عند اهل الحديث وصححه ابنالصلاح 
في مختصره والنووي في شرج المبنب أكتفى بالظن لانه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن وقد نببت اي بي النظم 
كما سيا ني على ترجيحه من زياد ني اي على المصنف والثالثوعليه امام الحرمين الوقف على قوله ورده الى أن يتبين حاله 
بالنحث عنه الي ظهور خاله اه وهذا نصه في النخظلم ٠‏ فردفي المرجح المستور ٠‏ قلت قبوله هو الشهور ٠‏ وقيل قف وكف 
للظبور ٠‏ حيث روى الحديث في المحظور ٠‏ قوله وكف الخ اي يحب الانكفاف عما ثبت حله بالاصل اذا روىالمستور التحريم 
٠‏ فيه الى الظبور لاله احتياطا واما عندنا معاشر المالكية فنقلعن الشيخ حلولو ما لفظه واذا شت اثتراط العدالة ورد روابة 
الفأمق فالمستور متردد بين الفسىّ والعدالة فلا تقبل رواتهللنك في حصول الشرط اه اي شرط العدالة فلذا قال العلامة 
ابن عاصم ٠‏ وما يروى فاستًا او محبول ٠‏ في حاله لي سله قبول ٠‏ وهو ما صدر به المصنف ايضا اولا ( اما المجبول باطنا | 
وظاهرا فمردود اجماعا وكنا محبول العين فان وصفه نحوالشافعي بالثقة فالوجه قوله وعليه امام الحرمين خلافا للصيري 
واللحطيب وان قال لا اتهمه فكذلك وقال الذهبي ليس توثيا)افاد المصنف رحمه الله ان الراوي المجبولباطنه وظاهره مردود / 
اجماعا قال شارح النتعود يجي اجماعا رد رواية الراوياللجبول مطلقا اي ظاهرا وباطنا وحكى بعضهم الحلاف فيه اه 
فلذا قال الناظم ٠‏ ورد من بظاهر مجبوى ٠‏ وباطن وقدحكي القبول ٠‏ وكذا مجهول العين نحو عن رجل او امراة 
او شيخ فبو مردود أجماعا لانضمام جبالة العين الى جبالة الحالقاله +الال المحلي وذكر الجلال السيوطي ان المراد بنجبول ظ 
العين ما تفرد بالرواية عنه واحد فهو من زباداته على المصنف فلذا قال في النظم ٠‏ وهكذا مجبول عين ما روي ٠‏ عنه | 
سوى فرد وجرحا ما حوى ٠‏ اي ما جمع جرحا لثقته وايد مازاده الال على المصنف ثارح السمتعود بقوله والصواب ظ 
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[ ان محبول العين هو من لم يرو عنه الا واحد وهو المذ كورعن ابن عبد البر وعليه اصطلاح اهل الحديث ورده منقول عن 





أكثر العلماء اه فالمردودون حينئذ في الرواية من جبل مطلمًا ومنجبل في عينه او فيما بطن وهو المتقدم في قول المصنف مابقا فلا 
يفبل المجبول باطنا فلذا قال الشارج في نظمه ٠‏ فدع لمنجبل. مطلقا ومن ٠‏ في عينه يجبل او فيما بطن ٠‏ فان ومف 
نحو الشافعي من ايمة الحديث من روى عنه وهو مجبول العينبالثقة كقول الثافمي كثيرا اخبر ني الثقة و كذلك مالك قليلا 
فالوجه حينئذ قبوله وعليه امام الحرمين لانواصفهمر: ايةالحديث والظاهر انه لا يصفه بالثقة الا بعد البحث التام واعخيرة النامة 
خلافا للصيرفي والخطيب البغدادي في قولبما لا يقبل لجواز ايكون فيه حارج لم يطلع عليه الواصيف قال الجلال المحلي 
واجيب ببعد ذلك جدا مع لون الواصف مثل الشافعي او مالك.حتجا به على حكم في دين الله تعالى اه هلذا قال الناظم 
والوصف من كالثافعي بالثقه ٠‏ عند امام الحرمين توثقه ٠وقيللا ٠‏ وان قال نحو الشافمي في وصفه لا اتبمه كقول الشافمي 
اخبرني من لا اتهمه فكذلك يقبل وخالف فيه الصيرفي وغيرهللعلة التقدمة وذا اللفظ يكون توثيقا معمولا به على القول الاول 
وغير معمول به على الثا ني وقالى الذهبي ليس بتوثيق اصلا لانه نفي للتبمة من غير تعرض لاتقانه ولا لانه حجة واجيب بان 
ذلك اذا وقع من مثل الثافعي محتجا به على حكم في دين الله تعانى كان المراد به ما يراد بالوصف بالثقة وان كان هذا اللفظا 
اعني لا اتهمه دون الوصف بالثقة واثار الناظم الى ما اثاراليه المصضف بقوله ٠‏ ومثله لا انهم ٠والذهبي‏ ليس توثيقا تسم 
اي لم يتسم توثيقا عند الذهبي ( ويقبل من اقدم جاهلا على»فسق «ظنون او مقطوع في الاصح ) اي الاصح قبول رواية 
من اقدم على امر يقتضي الفسق جاهلا به جبلا يعذر به قالالشيخ الشربيني بان قرب اسلامه او نثا بعيدا عن العلماء اه قال 
الجلال السيوطي سواء كان الدليل على فسقه ظنيا كشرب النبيذاو قطعيا كشرب الخمر ومواء اعتقد الاباحة ام لم يعتقد شيا 
أعذره بالجبل وقيل لا يقبل مطلقًا لارتكاب الفسق وان اعتقدالاباحة وقيل يقبل في المظنون دون المقطوع اه وافاد في النظم | 
ما فاده المصنف بقوله ٠‏ قبول من اقدم جاهلا على ٠‏ مفسق ظناوفطعا ذو اعتلا ٠‏ قال الشيخ حلولو وكان الشيخ عز الدين اين 
عبد السلام يقول ياثم من جبة القدوم اذ يجب على كل احد انلا يقدم على فل حتى بعلم حكم الله فيه واما الفعل في نفسه فما 
هلم من الشرع قبحهاثمناه به والا لم نؤثمه اه وال لجلا المحلي اما التدم علىالمفسقعالما بحرمته فلا يقبلقطما اه (وقد امطرب 
ني الكبيرة فقيل ما توعد عليه بخصوصه وقيل ما فيه حد وقيل نص الكتاب على تحريمه او وجب في جنسه حد وقال الامتاذ 
وانشيخ الامام كل ذنب ونفيا المغاير ) اي اضطرب في حدالكبيرة فاختلفوا في ضبط الذنوب الكبائر وتمبيزها عن الصغاير 
حتى قال ابن عبد السلام لم اقف لبا اي للكبائر على ضابط يعني مالما من الاعتراض اه فقيل هي ما توعد عليه بخصومه في 
الكتاب او المنة وقيل هي ما فيه حد قال الجلال المحلي وهم لي الفقباء اي بعضهم الى 7 ترجيح هذا اميل قال والاول ما يوجد 
لأكترهم وهو الاوفق لما ذكزوه اي الاصوليون عند تفصي ل الكبائر واثار اللاظم الى القولين بقوله ٠‏ وفي الكبيرة 
افطراب اذ تحد ٠‏ ققيل ذو توعد وقيل حد٠وقيل‏ ما نص القرءان على نحريمه او وجب في جنسه حد كما قال الناظم ٠‏ 
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وقيل ما في جنسه حد وما ٠‏ كتاينا بنصه قد حرما ٠‏ وقال الاستاذابو امحاق الامفرايني والشيخ الامام والد المنف هي كلذ نب 
وقالا ليس في الذنوب صغيرة بل كلها كبائر نظرا الى عظمةمنعصي بها قال المحقق البنا ني ولا يخفى انه مخالف للظواهر 
“تنوله تمالى ان تجتنبوا “كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكمميئا تكم ونحوه من السنة كثير اه وحيث ان بعض الذنوب لا 
يقدح في العدالة اتفاقا قال بعضهم ان اللحلاف راجع الى التسميةلا الى المعنى قال الناظم في هذا القول الذي قاله المصنف ٠‏ 
وقبل كل والصغار نفيت - وحكى قولا ءاخر زائدا علىالمصنف وهو ان الكبيرة لا حد لبا وهي مخفية من بين الذنوب ليحصل 
الاجتنهاد في اجتناب المنبيات كلها خشية الوقوع فيبا كاخفاء ليلةالقدر والصلاة الوسطى فلذا قال ٠‏ وقيل لا حد لها بلخفيت 
( والمختار وفاقا لامام الحرمين ككل جريمة تؤذن بقلة اكثراتمر تكبا بالدين ورقة الديانة ) اي والختار عند اللصنف وفاقا 
لامام الحرمين ان العصية الكبيرة هي كل جريمة تؤذن يقلةاعتناءمر نكبها واهتمامه بالدين وبرقة الديانة اي ضعفها فلنا قال 
الناظم ٠‏ والمرتضى قول امام الحرمين ٠‏ جريمة تؤذ ننابغيرمين ٠‏ بقلة اكتراث من اثاه ٠‏ بالدين والرقة في تقواه ٠‏ 
فال الجلال المحلي مشيرا لقول المصنف في المتن هذا بظاهرهيتناول صغيرة الحسة والامام انما ضبط به ما يبطل العدالة من 
المعاصي الشامل لتلك لي لصغيرة الحسة لا الكبيرة فقط كما تقله الممنف امترواحا اه اي من غير كمال تامل ونقل المحتق 
البنا ني ما قاله الامام حيث قال قال في ارشاده كل جريمة تؤذنيقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديا نة فبي مبطلة للعدالة اه | 
فال الجلال المحلي ولما كان ظاهر كل من التعاريف انه تعريف للكبيرة مع وجود إلابمان بدا الممنف في تعديدها بما يلي الكقر 
اندي هو اعظم الذنوب قفال ( كالقتل والزنى واللواطوشرب الحمر ومطاق المسكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة 
وشهادة الور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرارومان اليتيم وخا نة الكيل والوزن وتقديم الصلاة وتاخيرها 
والكذب على رسول الل صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم وسبالصحابة و كتمان الشبادة والرشوة والدياثة والقيادة والسعاية 
ومنع الزكاة وياس الرحمة وامن المكر والفظبار ولحم المنزير والميتة وفطر رمضان والغلول والمحارية والسحر والربا وادمان ! 
المغيرة ) عد المصنف رحمه الله من الكمائر افرادا عديدة اولبا القثل والمراد العمد العدوان لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
الابة والززنى عده في الصحيح من الكبائر والعنى اذا كان غير مخطيء لظنه انها امراته واللواط وقد سماء لله تعالى فاحشة كا 
هو الزنى قال لشيخ حاولو لانه اوجب فيه الرجم من غير اعشاء احصان وشرب الحمر مطلقا والمسكر من غيره والسرقة قال لله 
تعانى والسارق والسارقة فاقطعوا ايدبيما قال الشيخ. حلولوو تعذيل ذلك بوجوب الحد فيها يقتضي ان المراد سرقة النصاب 
من حرز مثله بلا شببة اه والغصب للوعيد الوارد فيه وقيدهبعض الشافعية بغصب نصاب السرقة والقذف اي بالزنى او 
اللواط للوعيد الوارد فيه في القرءان وفي الصحيح عده من السبعالمويفات والنميمة وهي نقل كلام النام بعضهم الى بعض " 
علبى جبة الافساد بينهم: قال الله تعالى مشاء بنميم وشبادةالزور وفي الصحيحن انها من اكبر الكباثر واليمين الفاجرة 
كال صلى الله عليه وسلم من حلف على مال امري مسلم بغيرحق لقي اللّه وهو عليه غضبان رواه الشيخان وروي مسلم 








الم 
ابي يبيب 2222223 بت شد 
فيد أوجب الله له النار وجرم علبه الجنة ققال رجل وان كان شيك يسيرا يا رسول الله قال وان كان قَضْيبا من اراك وقطيعة 
الرحم وهو القريب من جبة الاب او الام قال لله تعالى فبلعسيتم ان توليتم الابة وفي الصحيح لا يدخل الجنة قاطع | 
والعقوق روي فيالصحيحين انه من الكباثر والمعروف اختصاصه بالوالدينوالفرار منالزحف ففي الصحيحينانه م نالسبعلموبقات | 
وذلك بشرطان يفر من اقلمن المثلين واكلمالاليتيمبغير حق دا الله عز وجل ان الذين با كلون اموال اليتامى ظلما الاية 
وف الصحيح عده من الموبقات واخيا نة في الكيل والوزن قالاللّه تعالى ويل للمطففين الاية وتقديم الصلاة على وقنها 
وتاخيرها عنه وتعمد الكنب على رمول الله صلى الله عليهومدم قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الثيخان من كنب 
على متعمدا فليتبوا مقعده من النار وضرب المسلم بلا حو روى مسلم عن النبيء على الله عليه وسلم صتفان من امني 
من اهل النار لم ارهما قوم معبم سياط كاذناب البقريضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات الحديث وقوله ظ 
ملى الله عليه وسلم لم ارهما يوم القيمة كناية عن غصبه صلىللّه عليه وملم على ذينك الصنفين وسب الصحابة قال على الله ) 
عليه وملم لا تسبوا اصحابي فوالني نفسي بيده لو ان احد كما نف مثل احدذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه رواه الشيخان ظ 
وأكنمان الشبادة قال الله تعالى ومن يكتمها فانه +اثم قلبه قال الجلال المحلي اي «مسوخ والرشوة وهي ان يذل مالا ليحو | 
باطلا او يبطل حتا قال على الله عليه وسلم لعنة الله علىالراشي والمرتشي والدياثة وهي امتحان الرجل على اهله وفي حديث | 
ثلاثة لا يدخلون النة العاق والديه والديوث ورجلة النساء قال الجلال المحلي قال الذهبي امناده مالح اه والقيادة وهي | 
امتحسان الرجل على غير اهله وهي مقيسة على الدياثةوالسعاية اي عند السلطان بما يضيربه المبلمين قال الثيخ حلولو | 
هال ولي الدين وان كان مدقا ومنع الزكاة وروى الشيخانانه صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي | 
منها حتبا الااذا كان يوم القيمة صفحت له صفايح من نسارفاحمى عليها ثار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظبره الحديث أ 
وياس الرجمة قال الله تعالى انه لا ياس من روح الله الاالقوم الكافرون وامن المكر بالاسترمال في المعاصمي والاتكال 
على العفو قال الله تعالى فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرونوالظبار كقول الرجل لزوجته انت علي كظبر امي قال الله 
تعالى فيه وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي حيثشبوا الزوجة بالام في التحريم وتناول لحم الخرير والية 
لغير :ضرورة قال الله تعالى قل لا اجد فيما اوحى الي محرماعلى طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا أو لحم ختزير | 
فانه رجس وفطر رمضان من غير عذر لان صومه من اركانالاملام فنطره يؤذن بقلة اكتراث مرتكبه بالدين والفلول | 
وهو الحيا نة من الغنيمة قال الله تعالى ومن يغلل يات بما غليوم القيمة والمحاربة وهي قطع الطريق على المارين باخاقتهم 
الل تعالى انما جزاء الذين يحاربون اله ورسوله ويسعون فيالارض فماداءالاية والسحر نفي الصحيح عده من السبع | 
| المويفات والرباء بالباء الموحدة وهو معروف قال اله تعالى يايبا الذين ءامنوا اتقوا النَّهُ وذروا ما بقي من من الربا وفي الحديث عده 
ن السبع الموبقات اي المبلكات وادمان الصغيرة اي المواظبآعليها من نوع او انواع وافاد شارح السعود ان الاصرار 
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وقيل انه انشاء قط بالنظر الى التفظ قط وحكى النساظهالاقوال الثلاثة بقوله ٠‏ اشبد انثا شيب بالاخبار ٠‏ لا شخص | 


اثثقة بالاخبار ٠‏ قال في الشرج وفائدة هذا الببت جعل الادما على فعل الصغيرة كبيرة فبعد في الكبائر حيث عدت ولذلك 
ذكره السبكي عند عدها اه قال الجلال المحلي وانواع الكائرغير منحصرة فيما عده اي المصنف كما اثار اليه بالكاف | 
وتعرض الناظم رحمه الله لذكر الكبائر التىعدها اللمنفةفال ٠‏ كالقتل والزنى وشرب الخمر١‏ ومطاق المسكر انم 
السحر ٠‏ والقذف واللواط ثم الفطر. “وياس رحمة وامن ن المكر ٠‏ والغصب والسرقة والشهاده ٠‏ بالزور والرثوة والقياده ٠‏ 
منع زكاة ودياثة فرار ٠‏ خيانة في الكيل والوزن طبار ٠‏ نميمة كنم شهادة يمين مين ٠‏ فاجرة على ينا سين * وسب صحه وضرب 
السلم معاية عق وقطع الرحم “حرابة تقديمه الصلاة او تاخيرهاومال اتام رووا ٠‏ واكل خنزير وميت والربا ٠‏ والفل او | 
صغيرة قد واظا ٠‏ والله اعلم ( مسالة الاخبار عن عام لاتافع فيه الرواية واخلافهالشهادة ) تعرض المصنفرحهه اللّهللفرق 
ين الرواية والشهادة وهو مما تتشت الحاجة الى معرفته فيالذتهواصوله لافتراقهما في بعض الاحكام ذكر القرافي انه اقام اربع 
سنين نتطلب الفرق ببنهما حتى ظفر به في شرالمازريللبرها نلامام الحرمين في الامول ثم ساق معنى ما ذكره المصنف 
بقوله الاخبار الخ والمعنى ان الرواية هي ذكر خبر يتعلق بجميء النأس لا ترافع فيه الى الحكام كقول القائل قال على الله 
عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فان معناه يتعلق بكل احدوالشبادة ذكر خبر يختص ببعض الناس يمكن فيه الترافع 
الى الحكام كقول القائل اثهد بان لفلان على فلان كنا فلذا قالىالناظم ٠‏ رواية اخبارمعن عام ٠‏ بلا ترافع الى الحكام ٠‏ 
وغيره شبادة ٠‏ وافاد ارح السعود ان الشبادة ع الاخبار عن خاص ببعض النامر يكن التاق فيه الى 03 ظ 
الشريعة والرواية غير ذلك وهو الاخبار عن عام دعن خام ول سكن الاق في كل من الى حكام الشريعة فلذا قال في 
نظمه ٠‏ شهادة الاخارعما خص أان٠‏ قيه تراجع الى القاضيذ كن ٠‏ وغيره رواية ٠‏ فلذا قال الجلال المحلي وينبغي ان يزاد 
في التعريف الاول اي تعريف المصنف الرواية غالبا قال حتى لاايخرج منه اللحواص اه وحيث ان المروي لا ينحصر في الخمر بل 
يشمل الانشاءات من الامر والنبي ونحوهما فيلزم رجوعها اليهبتاويل قالى الجلال المحلي قتاويل اقبموا الصلوة ولا تقربوا 
الزنى مثلا الصلاة واجبة والزنى حرام وعلى هذا القياس اه( واشهد انشاء تضمن الاخار لا محض اخبارا وانثاء على 
المختار وصيغ العقود كبعث انثاء خلافا لابي حنيفة ) لي اذاقال الشاهد اشبد بكذا فعلى القول الخقار انه انثاء تضين 
خبار بالمثبود به وذلك ان مضمون لفظ اشبد هو شبادةالثاه. اي تاديتها عن الحاكم وهو انه وجد في امارج بهذا 
اللفظ فينطيق حيتئذ على لفظ اشهد انه انشاء لوجود مضمونهالمذكور في الخارج به وتضمنه الاخبار بالنظر الى متعلق اللقظا 
وهو المثبود به اذ هو خبر لصدق حد الخمر عليه لوجود خارحلنسبته قال المحتق البناني فحاصل هنا القول ان اشهد انشاء 
تعلق بالاخبار فهو اي هذا القول ناظر الى اللمَظ ومتعلقه وهوالتبود به اه وقيل انه خمر محضى بالنظر الى الام قنط 
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ذاو ذا عاق المختار ٠‏ واما .صيغ العقود كبعت واشتريتوزوجت وتزوجت فانبا انثاء لوجود مضمونها “في امارج ع 
بها خلاقا .لابي .حنيفة في قوله انها اخبار على اصلبا وذلاكبان يقدر مضمونها في اطارج. قبل التافظ بها حتى يحصلى | 
:]| 'صدق الخمر عنيها قال المحقى المنانى وفيه انه لا ضرورةلذلك بل نتول نملت عيغة الخمر الى الانثاء فصارت حفيفة | 
|| .عرفية فبه اه واثار التاظم الى ما هو امعتبر بقوله ٠والمشبر ٠‏ في صيغ العقود انشا لا خبر ٠‏ ( قال القاضيوشت ؤ 
الجرج ونتعديل بواحد وقيل في الرواية فقط وقيل لا فييماوتال انثاضي يكفي الاطلاق فييا وقيل يذكر مبيبما وقبل | 
بسب النعدل ققط وعكس الشافعي وهو المختار في الشبادةواما الرواية فالمختار يكفي الاطلاق اذا علم مذهب الجارح | 
وقول الامامين يكفي اطلاتهما للعالم بسبيبما هو رايالقاضياذ لا تصديل وجرح الا من العالم ) تقدم للمصنف رحمه | 
لله أن شرط الراوي العدالة ثم انها تثبت يامور منها الاختباربالمعامله والخالطة التي تطلع على حفايا النفوس ودمانها ١‏ 
ومنها التعديل اي التزكية ممن ثبتت عدالته كما قال العلامةابن عاصم في المببع ثم بالاخبار او بالتزكيه ٠‏ عدالة تثبت 
| مقضيه ٠‏ ومنها الاتنشار اي السماع متواترا كان او مستفيضا واثار الييا ناظم السعود بقوله ٠‏ ريت العدالة اختمار: 
ذا كناك تعديل والاتنثار ٠‏ ثم ان الصنف الان تكام علىالاختلاف في انتراط العدد في التعديل بين ثنبنت عداته 
١‏ “فقيل انه نشت الجرحة والعدالة بواحد في الروابة والشبادة نظرا الى ان ذلك خمر وقيل لا فيبما نظرا الى ان ذلك شبادة 0 
:هلا بد من العدد فيه وقيل يشبت ما ذكر بالواحد فيالرواية فتطبخلاف الشبادة رعاية للتناسب فبما اذ الواحد يقبل في الوواية . 
إإ دون الشهادة والى ذا القول الاقوى اثار الناظم بقوله ٠والثالث‏ الاقوى قبول الواحد ٠‏ في الجرح والتعديل لا في 
:|| :انثاهد ٠‏ كما قالى ناظم السعود عن ذوي الدرايةوالخرة في ذا الثالث ٠‏ وقال بالعدد ذو دراية ٠‏ في جبة الشاهد 
إ ,لا الروايه ٠‏ وذ كر القولين قبله المذكورين اننا فافادان الثا ني منهما اعني اشتراط التعدد في الرواية والشبادة مروي عن الامام 
.مالك قال قال الابياري والذي يتنضيه قياس منعبه اشتراطفي الرواية ايضا لان كلا منهما شبادة فلا بد من التعدد قال 
| “حلولو مبينا ايضا وجه القياس ما لفظه لان اشتراط العددي تعديل الشاهد وتحريحه انما هو لاج لماو كنا بذلك مسلك 
| :الشبادة للشخص وعليه قوت الاختصاص والعدد في الشبادةلازم ولا يحمن ان يقال التزكبة في حق الثاهد شبادة وفي, 
.حت الخبر خبر لان معقول الشبادة فيهما جميعا على حد واحدوهو الانياء بامر يختص بالمشبود له او عليه فالصواب اذن لا 
“فرق اه والقول باشتراط تعدد الممدل والمتخرج في الروايةوالشبادة عزاه الفبري للمحدثين والاياري لاكثر الققياء اه 
|]أ.فلنا قال في نظمه ٠‏ كلاهما شته المنفرد ٠‏ ومالك عندروي التعدد ٠‏ والضمير في كلامهما للتعديبل اجرج دالني | 
دكره العلامة ابن عاصم انبيا يحصلان بعدل واحد وازمنعه منقول حيث قال ٠‏ ويصل التجريح والتعديل ٠‏ 
يواحد ومنعه منقول 90 ان القاضي ابا بكر لما ذكر اولا ائوشت الرج والتعديل يواحد ذكر ايضا أته كني الاطلاق 
أفيهما فلا يحتاج الى ذ كر 5-98 في الرواية والشبادة اكتفاءبعام الجارح فاذا حكى النساظم أعنه 4 الاطلاق ف ا 
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التعديل والتجريح قائلا ٠‏ والجرح والتعديل في البابين ٠قاضيم‏ يقبل ممالنين ٠‏ وقيل يذكر مببهما ولا يكني اطلاقهما 
لاحتمال ان يجرح بما ليس يجارح وان يبردر الىالتعديل عملابا لظاهروقيل يذ ثر سببالتعديل قط دون سببالجرحاذ مطلق 
الجر يطل اثقة ومطاق تعديل / لا بحملا 2 الاعتسادهيه على فلساهر دحك اتنساظم هذين لقولين قائلا ٠‏ 
انه يلم فك سب .الع للاختلاف فيه دون رب ٠‏ الايل وها اك هو الختار ف باب إل الثبادة واما باب الرواة 0 
فيكني فيه الاطلاق في التعديسل والجرج اذا عرف مذهبالجارج من انه لا يجرج الا بقادج ولا يكنني ببشل ذلك في | 
باب الشهادة لتعلق الحق فيبهما بالمثبود له فلذا قال الناظمء والعكس في باب الشبادة الاح ٠‏ وفي مواها اول اذا وضح٠‏ 
مذهب جارح ٠‏ واما قول الامامين. اي امام الحرمين والامامالرازي يكنى اطلاق الجرخ والتعديل من العالم بسببهنا ولا 
يكني من غيره فبو راي القاضي المتقدم فحينئذ قولبما وافققوله السابق ذا قال الناظم قول الاماهين واطلاقهنا ٠‏ 
يكفني من العالم اسبابهما ٠‏ واقته ٠‏ اذ لا يبل تعديل وجرحالا منالعالم بسببهما كما قال النساظم والتعديل لا ٠‏ يقبل 
الامن اما م ذي علا ٠‏ وعليه فلا يال ان قول الامامين غيرقول القاضي بل انما صرحا بما يعلم التزاما من كلام العاضي | 
والله اعلم ( والجرح مقدم ان كان عدد المارح اكثر منالمعدلاجماعا و كذا ان تساويا او كان الجارح اقل وقالى ابن شعبان 


! اكثر من عدد المعدل اجماعا وكذا ان تساوى عدد الجارحوعدد المعدل أو كان عدد الجارح اقل من عده المعدل لاطلاع 


الجارح .على ما لم يطلع عليه العدل فلذا قالالناظم مشيراللجرح ٠‏ وذا في المعتمد ٠‏ مقدم ان زاد او قلق عدد ٠‏ وقال ابن 

عبان من المالكية يطلب الترجيح في القسمين الانخيرين وهمااذا تساويا او كان الجارح اقل وزاد الجلال السيوطي على 
المصنف انالجارح اذا كاناقل منالمعدل با نكا نالمعدل! كثرفانالجارح حينئذ يكون مرجوحا وق التساوي يحصل التعارض 
ولا يرجح احدحما الا بمرجح. كما حكي عن ابن شعبان فلناقال الناظم مثيرا للجرح ٠‏ وقبل في القلة ذا مرجوح ٠‏ 

وني التساوي يطلب الترجيح ٠‏ وتعرض شارح السعودايضا لبنه المسالة مفيدا ان الجرح مقدم باتفاق ابدا ان كان 
لجرح اعلى في العدد حسبما افاد. الصنف الاجماع عليه وانغير هذا القسم وهو ما امتوى فيه المدد او كان عدد المدل 
اكثر فانه يصار الى الترجيح حسبما استفيد عن ابن شعبان ءانفافلذا قال في نظه طق ما حكاه العنف ٠‏ والجرح قدم | 
باتفاق ابدا ٠‏ ان كان من جرح اعلى عددا ٠‏ وغيره كبوبغيرمين ٠‏ وقبل بالترجيح في القسمين ٠‏ ( ومن اميل حكم / 
مشترط العدالة بالشبادة وكذا عمل العالم فيالاصح ورواية منلا يروي الا للعدل ) التعديل قد يكون بالتصريح وقد تقدم 
وقد يكون بالتضين وفيه صور منبا حكم مثترط العدالة فيالشاهد بالثهادة من شخص فلذا قال النساظم ٠‏ والحكم 


من مشترط العداله ٠‏ تضمن التعديل بالشباده ٠‏ وكذا عم[ العالم اللشترط للعدالة في الراوي برواية شخص تعديل له اذ 
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نم يكن عدلا لما عمل بروايته ومثله ان افنى ببا وهو ما مسحهالصنف بل ادعى االامدي الاتفاق عليه قال الجلال السيوطي 
والصحح في كتب الحذيث خلافه وانه ليس تعديلا للراويول' تصحيحا للمروي وبه جزم النووي في التقريب تبعا لابن 
ظ الصلاح وقيل ان كان في مسالك الاحتياط لم يكن تعديلا والافتغديل وعليه امام الحرمين .اه ومن التعديل للمروي رؤاية 
ْ من لا يروي الا عن العدل بان صرح بذلك او عرف مزعادته وقيل لا لجواز ان يترك عادته قال الجلال السبيوطي 
[ وعليه اهل الحديث لبواز رواية العدل عن غير العدل وتركعادة من اعتاد الرواية عن العذل اه وتعرضن للفكاية الملاف 
لمت على ما يحصل به التعدي[ بقوله ٠‏ وعمل العالم او رواية ٠‏ من ما رؤى الا لمدل غاية ٠‏ 










وفيبنا خلف ٠‏ وتعرض ناظم السعود ايضا لبؤلاء الثلاثةانذين ذكرهم المفتف الحاصل بم التغديل مبتدئًا بحكم 

شترط العدالة الذي هو القاهبي حيث قال ٠‏ وف قضا الْتَامِواخذ الراوي ٠‏ وعحل العالم ايضًا ثازي ٠اي‏ اثبات الغدالة ثاو | 
توي قن القاضي الخ نمم افادائه يشترط في كل هنالثلاثة للذكورة في البيت ان يعلخ كؤن كل واحد منهم ملئزما ظ 
| دد من بيس بعدل والا لم يكن ما ذكر تعديلا اتفناقا فلذاقال ٠وشرظ‏ كل ان يرى ملتزما ٠‏ ردا لما ليس غدل 
علما ٠‏ ( وليس من الجرح ترك العمل بمرويه ولا الحكم بمثبوده ولا الحد في شبادة الزتى وتعو النبي ولا التدئيس 
بتدمية غير مشهورة قال بن السسما ني الا ان يكون بحيث لومثل لم ببينه ولا باعطاء شخضى اسم “اخر تشبيها كقولنا ابو 
عبد الله الحافظ يعنني الذحبي تشبيبا بالبييقي يعني الحا كم ولابايهام اللقي والرحلة اما مدلنن المتؤن فمجروح ) تعرض 
ان رع للك على ادق و انبا تقتضي الجر-والاءر ليس كنك فازال ذلك الابيام فيا بقوله وليس من 

رخ الخ اي ليس من الجرح لشخصص ترك العمل بمرويهوترك الحكم بمشبوده لمواز ان يكون: الترك لمعارض لا لعدم 
عدائته فلذا قال الناظم ٠‏ وما ترك العمل ٠‏ والحكمجرحا فالمعارض احتمل ٠‏ وكذا ليس من الجرح الحد له في 
شبادة الزنى بان لم يكمل نصابها لانه حينئذ لانتفاء النصابلا لمعنى في الثاهد ولا في نحو شرب النبيذ من المسائل 
الاجتهادية اللختلف فيبا لجواز ان يعتقد اباحة ذلك وليس منالجرح التدليس بان يسمي الراوي شيخه بتسمية غير مشهؤرة 
له كي لا يعرف وهنا ينمى بتدليس. الشيوخ فليس بجر حمطلنا سواء بينه بعد السؤال عنه ام لا فلذا قال الناظم ٠‏ 
ولا كحد في شبادة الزنى ٠‏ ولا النبيذ والذني روى هنا ٠باسم‏ خفى ٠‏ نعم قال ابن السمعا تي يجوز ما ذ كر منالتدليس 
ولا يكون جرحا الا ان يكون بحيث لو مثل عنه لم ببينهفيكون نيعه حينئف جرحا له لظبور الكنب فيه فلذا قال 
النساظم وابي السمعا ني ٠‏ ان كان لا يسمعح بالبيان ٠وليس‏ من الجرح التدليس بتسمية شخص شيخه باسم اشتهر 
لغيره تشبيرا قال المحقق البنا ني كقول المصنف في بعض كتبهحدثنا ابو عبد الله الحافظ يعني شيخه الذهبي تشبيها لنفمه 
بالبيبقي في قوله حدثنا ابوعبد الله الحافظ يعني شيخه الا كم لظبور المتصود من كون المصنف القائل ذلك لم يعاصر الخاكم 


سمعلوم ان المراد بابي عبد الله في قوله حدثنا ابو عبد اللّه هوالذهبي لا الحاكم لبعد عصر المصنف من عصره فلذا قال 
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الناغظم ٠‏ ولا باعطاء شيوخ فيها ٠‏ امم مسمى «اخر تشبيها ٠و‏ كذ ليس من الجرح التدليس بايهام اللي والرحلة قالالجلال 
المحلي الاول كقول من عاصر الزهري مثلا ولم يلقه قالالزهري موقما في الوهم اي في الذهن انه سمعه والناني ان 
يقال حدثنا وراء النهر موهما جيحون والمراد انبر مصر كانيكون بالحيزة لانذلك منالمعاريضلا كنب فيه اه والمعاريض 
جمع تعريض على غير قياس نعم مدلس متون الحديث وهومن يدرج ححكلامه معها بحيث لا يثميزان فمجروح 
وهو حرام لابقاعه غيره في الكنب على رسول الله صلالّه عليهومدم واثار الناظم الى ما لا يثبت به الجرح والى ما يشبت 
به بقوله ٠‏ ولا بايهام اللقا والرحلة ٠‏ نتمم بتدليس المتوناثيت ٠‏ والله اعلم ( مسالة الصحابي من اجتمع مؤمنا بمحمد 
صلى عليه وسلم وان لم يرو ولم يطل بخلاف التابيي معالصحابي وقيل يشترطان وقيل احدهما وقيل الغزو او سنة ) 
تكلم المنف رحمه الله على تعريف الصحابي فافاد انالشخص الذي يسمى صحابيا اي صاحب النبيء صلى الله عليه 
وسلممن اجتمع به في حال كونه مؤمنا به ذكرا كان او اتثى كمأ يوخذ من عموم من وان لم يرو عنه شيا ولم يطل لجتماعه 
به فلذا قال الناظم ٠‏ حد الصحابي مسلما بلاقى الرمول ٠وان‏ بلا رواية عنه وطول ٠‏ بخلاف التابعي مع الصحابي فلا 
يكفي في صدق امم التابعي على الشخص اجتماعه بالصحابيمن غير اطالة للاجتماع به بالنظر للعرففيالصحبة والفرق 
ان الحصة اليسيرة مع السراج المنير صلى الله عليه وسلميحصل للمومن فيها من الاسرار والانوار حيث انه منبعها ما لا 
بحصل عند غيره في الزمن الطويل وحصوله مع غيره لا يكونالا بواسطته ايا اذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط فهو 
انمد للاول والثا ني وهلم جرا سبحان من اختاره على جميعمخلوقا ته وربك يخلق ما يثاء ويختار فانت المصطفى المنتتخب 
يا مختار عليك صلاة الله وسلامه ان لله وملئكته يصلون على النبىء يابها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقيل لابد 
من الرواية واطالة الاجتماع في صدق اسم الصحابي فلذا قال اتاظم ٠‏ خلاف تابع مع الصحابة ٠‏ قيل مع طول ومع 
رواية ٠‏ وقيل ,يشترط احدهما فقط وقبل يشترط في صدق اسمانصحابي الغزو مع النبيء صلى الله عليه وسلم او مضى منة 
على الاجتماح به قال الجلال السيوطي وقيل لا يشترط فيالصحابي الاجتماع بل هو من ادرك زمنه مومنا وان لم يرده 
| حكى هذا القول القرائي في شرح التنقيح والعراقي في شرجالفيته عن يحيى بن عثمان ابن مالح المصري وقد حكيته في 
الننلم من زيادتي اه اي وهو قوله ٠‏ وقيل مع طول وقي ل الغزو او ٠‏ عام وقيل مدرك العصر ولو ٠‏ الشاهد للزيادة قوله 
وقيل مدرك العصر ( ولو ادعى المعاصرالعدلالصحة قبلوفاقا نلقاضى والاكثر على عدائة الصحابة وقيل كفيرهموقيل الى 
قتل عثمان وقيل الا من قاتل عليا ) اي ولو ادعى العا صر للنبيء صلى اله عليه العدل الصحبة له قبل وفاقا للقاضي ابي 
بكر الباقلاني لان عدالته تمنعه من الحكذب في ذلك فلنذاقال الناظمء اذا ادعى المعاصر المعدل ٠‏ صحبته ففي الاصح 
يقبل ٠‏ كما قال ناظم السعود ٠‏ اذا ادعى المعاصر العدلانشرف ٠‏ بصحبة يقبله جل الملف٠‏ والا كثر منالعلماء السلف 
والخلف على عدالة الصحابة فلا ببحث عنها في رواية ولاشبادةلانهم خير الامة فلذا قال ناظم السعود ٠‏ والصحب ٠‏ 
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يبا 
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تعديلهم كل اليه يصبو ٠‏ ثم ذكر في الشرج عن القراني انمعنى قول العلماء الصحابة عدول يريد به الذين كانوا ملازمين 
له على الله عليه وملم امبتدين بهديه وهنا هو إحد التفاميرللصحابة اه وعبر عن القرافي في النقم بامام مؤتين في 
فوله ٠‏ واختار في الملازمين دون من ٠‏ ركاه مرة امام مؤتمن»٠دامام‏ فاعل اختار وقيل هم أكثيرهم قال الناظم ٠‏ 
والا ثرون كليم عدول ٠‏ وقيل بل كغيرهم مسؤول . وقيلهم عدول الى حين قتل عثمان رضي الله عنه وقيل هم عدول 
ألا من قائل عليا دضي الله عنه فلذا الناظم وقبل حتىىقتل عثمان خلا ٠‏ وقيل اليه “من علا قاتلا - ولله اعلم ( مسالة أ 
المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم واحتج بهابو حنيفة ومالك واءلامدي مطلتا وقوم ان كان المرسل من 
ايمة التقل ثم هو اذعف من المسند خلافا لقوم والصحيح ردهوعليه إلأكثر منبم الشافمي والقاغهي قال مسلم واهل العلم 
بالاحبار فان كان لا يروي الا عدل ؛ قبل وهو مسند ) ايالمرسل هو قول غير الصحابي تابعيا كا: د دين بن قال 
النبيء صلى الله عليه وملم كذا مسقطا اراس ينه دين النبيءوهذا الاصطلاح عند اهل الفقه واهل الاصول فلذا قال الناغظم ٠‏ 
قؤل موى الصاحب قال المصطفى ٠ ٠‏ وقال ناظمالسعو د ٠‏ ومرسل قولة غير من صحب ٠‏ قال اما مالاعجمين 
والعرب ٠‏ وافاد في الشرح إن موق سا المحدثين قول التامي كيرا كان او صغيرا قال النبيء ملى الله عليه | 
وسلم وقال ؛ بعضهم هو قول التابعي الكبير قال صلى الله الله عليهوسلم فلذا قال في نظمه ٠‏ عند المحدثين قول التابمي ٠‏ 
اد الك ر قال خير شافع ٠‏ قال والقول الاول هو المثبورواحتج بالمرسل ابو حنيفة ومالك واحمد مطلا فلا قال الناظم 
١‏ رحدل ٠‏ ثم احتحاجه اقتفى ٠‏ ثلاثة الايمة الاعلام ٠‏ قالوالان العدل لا يسقط الواسطة بينه ويين النبيء صلى الله عليه وملم 
لا وهو عدل عنده والا كان ذلك تلبيسا قادحا فيه واخنارالامدي ما عليه الايمة وقال قوم ان كان المرسل من ايمة النقل 
١‏ كسيد اليب والبي تيبلاف ل كن ل ل ا 2 من المسند إي الذي اتصل 
سنده قلم يسقط منه احد خلافا لقوم في قولبم انه اقوى مزالمسند قالوا لان العدل لا سقط الا من يجزم بعدالته بخلاف 
من يذ كره ه فا نه يحيل الامر فيه على غيره والصحيح ردالاحتجاحبه وعليه الاكثر منهم الامام الثافهيوالقاضي ابو بكر الباقلاني 
! قال مسلم في صحيحه واهل العلم بالاخبار إي ومنهم اهل العلم بالاخبار فانهم ردوا الاحتجاح به للجبل بعدالة الساقط 
| وان كان صحابيا لاحتمال ان يكون ممن طرا له قادج قسالهالجلال المحلي فلذا قالى الناظم ٠‏ وقيل اقوى حجة من 
| مسند ٠‏ ورده الاقوى وقول الاكثر ٠‏ كالشافمي واهل علمالخبر ٠‏ نعم ان كان المرسل لا يروي الاعن عدلى كاين المبيب 
يفتح الياء الثناة من تحت على الشبور على السنة المحدثينوابي سلمة اين عبد الرحمان لا يرويان الا عن ابي هريرة قبل 
لمرسل حينئذ لاثتفاء الحذور وهو الجبل بعدالة الساقط ويكونحيئئذا حكما اذ اسقاط العدل كذكره فلذا قال الناظم»٠‏ 
ما لم يك المرمل لا يعتمد ٠‏ الا عن العدول ٠‏ ( وان عضدءرسل كبار التابعين ضعيف يرجح كتول حابي او فمله او 
| الأكثر او امناد او ارسال او قياس ى او اثنشار او عمل العصر كان المجموع حجة وفاقا للشافعي لا مجرد المرسل ولا المنظم 
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فان تجرد ولا دليل سواه فالاظهر الانكفاف لاجله ) اي وانعضد مرسل كبار التابعين وهم الذين اكثر رواياتهم عن 
المحابة قال الجلال المحلي كيس بن ابي حازم وابي عثمانالنبدي بفتح النون وابي رجاء العطاردي ضعيف يصلح لان 
يرجح وذلك كقول جمحابي او فعله أو قول الا كثر من العلماءليس فيهم صحابي او أمناد مششمل على ضعف أو عضد مرسل 
كبار التابعين ارسال بان يريله «اخر يروي عن غير شيويخ الاولاو فياس معنى بان كان غير منظور فيه لعلة الحكم بل لعدم 
انغرف بين المقيس والمقيس عليه مثاله ما لو ورد يحرم الربافي انير ولم ينص الشارع على العلة فقيس عليه الارز بجامع 
عدم الفرق بينهما فلو كان منظورا فيه الى العلة لكان اصوليا فتكون الحجة به مستقلة لا معضدة للمرسل وكذا يحصل تعطيده 
بالاتنشار له من غير نكير او عمل اهل العصر على وققه فيكو ن حينئذ المجموع من المرسلوما انضماليه مما عضده منالمذكورات 
حجة وفاقا للشافعي رضي الله عنه لا مجرد المرسل ولا مجردالمنضم اليه لعف كل منبما على انفراده وافاد التناظم ما 
افاده المعنف بقوله ٠‏ او يعتضد ٠‏ مرس لح تابع من الكفارء بقول صاحب او اتنشار. ٠‏ او فعله او قمل اهل العصر او ٠‏ 
بقول جمبور ومرسل رووا ٠‏ او مسند او بقياس يوجد ٠‏ فالحجةالجموع لا النفرد ٠‏ نعم ان تجرد المرسل عن العاضد ولا 
دليل في الباب سواه و كان مدلوله المنع من شيء فالاظبر حينئذوجوب الانكفاف عن ذلك الشيء لاجله احتياطا اذ ليس 
بحجةٍ حينئذ فلذا قالى الناظم او لم يكن فيه موى مرمله٠ ٠‏ فالاظهر انكفانا لاجله ٠‏ واللّه اعلم ( مسالة الاكثر على 
جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وقال الماوردي ان نسي اللفظ وقيل ان كان موجبه علما وقيل بلفظ مرادف وعليه 
الخطيب ومنعه ابن سيرين وتعلب والرازي وروي عن ابن عمر )وقع اختلاف بين العلماء في رواية حديث النبيء صلى الله عليه 
وملم بالمعنى فلذا قال العلامة ابن اهم ٠‏ ثم في الحديث نقله بالمعتى ٠‏ الخلف فيه والجواز ادنى ٠‏ وانما كان الجواز 


ظ ادئى اي اقرب من المنع لان عليه الاكثر من العلماء منهم الادمة الاربعة فلذا صرح ف المتعود ناظم امولناً 


ظ 





ٌ معا سس المالكية بالجواز المسموع من آمامنا بسهوله ٠‏ ومالكعنه اللجواز قد سمع ٠‏ تعمد ذكر في الشرح ما ذكر ه المنف هنا 


من انه انما يجوز ذلك لعارف بمدلولات الالفاظ اي متلول اللفظ الوارد ومدلول ما يا تي بعبدله بحيث لا يتفاوت مدلولهما 
وهو معنى قول الناظم ٠‏ والاكثرون جوزوا للعمارف ١لي‏ لانه اذا كان عارفا بمدلولات الالفاظ لا يزيد في العتى 
ولا ينقص منه عن اننقل كما قال العلامة ابن عام ٠‏ ولايرى يزيد في العنى ولا ٠‏ ينقص منه عند ما قد نقلا ٠‏ وافاد 
ارح السعود ايا انه يشترط في الجواز ان يكون جازمااي فاطما بفهم معئى الحديث نعم تقل أن البعض يكتني 
بغلية الظن حيث قال في نظيمه ٠‏ لعارف يهم معناه جزم ٠وغالب‏ الظن لدى البعض انحتم ٠‏ وافاد ايضا ان محوزي نقل 
الحديث بالمعنى يشترط عندهم في الجواز مع ما ذ كر منالشروطمعرفة امتواء العبارتين في الحفاء والظبور فلا يبدل لفظ ظاهر 
الدلالة على معنى بلفظ خني الدلالة على ذلكالعني ولا يعكس فلذا قال في نظمه ٠‏ والامتواء في المفاء والجلا ٠‏ لدى 


المجوزين حتما حصلا ٠‏ وقذ ذكر هذا الشرط العلامة اناعم ايضا في قوله ٠‏ واشترط المجز ان لا يلفى ٠‏ وقد 








' 


لثافي عد الرعاب ا يانه يحور التفل امن ف الاححاديث الطرال للضرورة دون القصار فلذا قال في نظظسه ٠‏ و بعبيم 
منع في القصار ٠‏ دون التي تطول لاضطرار ٠‏ وتعرض المحققالبنانى لدليل جواز نتقل الجديث بالمعنى قائلا .ثم من الادلة 
السمعية على جواز نعل الحديث بالمعنى ما دوي الطبن! ني وغيرهمن حديث عبد الله بن مليمان الليثي قال قلت بأ رسول الله انفي 


| حلالا وامبتم العنى فلا باس اه ثم قال اخيرا تقلا عن ابن قاسم واطلاق قوله فلا اس اقرنة قوية على الجواز مطلتا اه 


سسسب سايم 
الس كفم بكبعبببببيييي 





الا را وهو للمنى بلغا عآخر ولا يجوز ذلك مع حنظ تحملب! إلى وقت الام لمدم الضر ورة وزاد التناظم حكاية | القول 
| بانمكس حدث قال٠‏ وقبل ان بس وقيل أن ذكر ٠‏ وقيل يجوز ان كان موجب الخبر علما اي اعتقادا.كما قال 





الناظم ٠‏ .وقيل ان اوجب علما الخمن ٠‏ اما اذا كانموجبه عملا فلا يجوز في بعض حكما إذا ارتقى الى ) 


حد من البلاغة تقر عنه الروابة بالمعزى قال المحقق النا في وهن ها كان حل التزاع ما ليس .من جوامع كلية صلى ان 


عليه ودلم :و لا خرر .ولا ضرار الخراج بالضمان البينة علىالمدعي واليين على من انكر كل .امر ليس عليه امربنا وده 
اه ودلى «<وز بلفظ مرادف وعليه اللخطيب البغدادي كما اناا . ٠‏ وجوز اللحطيب بالمرادف ٠‏ .قال ,وتقل 0 ' 


الت ركسب ود هم حكى فيه الول ل فذا ال في اتلس . و ٠‏ وبالمرادف بجو قطنا + ٠‏ وبعضهم بم يحكون فيه لتنا قد ْ 


ايضًا ان الرهو ني دن المانكية وغيره حكيا الاجماع على بجوا زالترجمة.على الحديث بالغارسية ونحوها للضرورة في ليما 


للعجم قال يعني ونحوها من لغات العحم قال والظاهر :انهيدخل كه لاولى السان اهل الوقت .لانه صار لغة مع وجود ٍ 


الضرءرة ومع أن جل مفرداته عربية والمقصود بالجميع التفسيرلا ان هذا لنظه صلى الله عليه وسلم..بل يحب .عندي ان يبه 


ال ميد المخا دب على ذلك ١‏ ه قال في نليه ٠‏ وجوز نو فتا بلمما عحمي ٠‏ ونحوه الابدال للمترجم ٠‏ ققِال.ومحلالخحواز : 


إدا كان الاندال للاقتاء .والتعليم لا للرواية فلا قول المصضف ومتهعه أبن رين الخ اي ومنع النقل بالمعنى مطلمًا ابنسيرين 
وتعلبي وابوبكر الرازي من الحنفية فلذا.قالى الناظم ٠‏ نق ل الاحاد:ث بمعناها منع ٠‏ تعلب والرازي في .قوم تبع ٠‏ وروى 
المنع عن ابن شمر رؤي الله عنبمأ حدذرا من التفاوت وان ظن الناقل عدوةه ذن العلماء كثير| م يختلفون :في. معنى الحديث 
لمراد قال الجلال المحلي ولجيب بان الكلام فيما لا يختلف فيه كما 1ن ليسي الكلام فيما تعبد.بالفاظه كالاذان والتثهيد 


والتكمير والتسليم والّه اعلم ( مسالة المجيح يحتج يقولالصحبي قا ل ملى لله عليه وسلم.وكنا عن على الامح وكلذا 1 


سمعته امر ونهي او امرنا أو حو وكا رخص في الاير وفك يحنج ب بتوله من السئة فكنا مماشر النساسى.او كان : 





كم 
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الناس يمعنون دي عبده صلى الله عليه وسلم فكنا نفعمل في عبده فكان النامى يفعلون فكا نوا لا يقطعون في الشيء التافه ) 
هنه الصيغ التي ذ كرها الممنف رحمه الله في هذه المسثة هي التي يعبر بها لصحابي فيما ينقله عن النبيء صلى الله عليه وسلم 
وفي الامنجاج بكل منها خلاف وهي على مراتب فكل .. رئب اعلى من الني بعدها فالصحيح انه يحتج يقول الصحابي 
قال النبي* صلى الله عليه وملم لانه ظظاهر في سساعهمنه فبو اقوى المراتب بعده ٠‏ فلذا قال ناظم اللبسود 
. الغا الصريح في السماع ٠‏ من الرمول المحتبى ١‏ امك :2 ٠‏ فلذا امر يتصير سمعت منه أو اخبر ني أو حدثني من الصريح | 
حِثُ قال ٠‏ منهسمعت مه ذا او إخيرا ٠‏ شافبنيه حدئئيهمميرا ٠.‏ فكان لذاك اول امراتب كما قال العلامة ابن عأد-م ٠‏ 
اولبا حيث يبرى يقول ٠‏ حدثني اخبرني الرسول ٠‏ ومثل ذاسعنه وفال أي ٠‏ فالكل نص في تلقيه جلي ٠‏ وكذا بقونه 
عن الببيء على الاصح لظهوره في السماع منه إيضا وان كاندون الارل نه اتى الناظم بثم في قوله٠‏ ثمعن انالدي ٠‏ 
فهو يبه ما تقدم ويحمل على التلقي منه ملى انه عليه وسلم فلدا قال العلامة ابن عاهم ٠‏ ومثلٍ هذا بالاشتباه ٠‏ حيث 
يفول عن رنول الله ٠‏ وكا على التلقى تحمل ٠‏ فبي به خاهرةاذ ننقل ٠‏ و كذا بقوله سمعته او نبى لان الجمهور على الاحتجاج 
لوده في دود ام وني بن على لله لبه وملم قال الجلالالسيوطي ومن هنا كانت دون ما قبلا المنقول قيها لفظ النبيء 
على له عليه وملم بنصه وان كا نت هذه مصرحة بنفي الواسطةاه قال الشيتخ حلولو فلو لم بقل سمعته بل اقتصر على انه صلى | 
لله عليه وسلم امر اونبى فبي احط من التي قبلبا وان “كا نالجمبور على القبول ايضا اه اي لاحتمال السماع من من الرسول | 
فلذا قال العلامة ابن عامم معيد الضمير على المرتية قبلها . وبعدها من قال في تقل الخبر ٠‏ نبى رمول اله عن ذا او 
| امر ٠‏ فبذه فيها احتمال هل سمع ٠‏ ذاك من الرمول 'ليس يمتنع ٠‏ وكذا يحتج بقول الصحابي امرنا او نبينا اوحرم وكنا 
رخص ببناء الجميع للمفعول في الاظبر لظبور ان الفاعلهو النبيء صلى الله عليه وسلم وافاذ شارح السعود ان مذهعب 
المالكية قبوله ووجوب الاحتجاج لظبوره في انه عليه الملاةوالسلام هو اءلامر والناهي لكنه دون ما قبله فلنا قال في 
نتلسه عاطفا على ما يحتج به سوى ان ذا دونه بقوله ٠نم‏ نبي اوامرا ٠‏ ان لم يكن خير الورى قد ذ كرا ٠‏ والعلامة 
ابن عاصحم جعله قي المرتبة الرابعة في الاحتجاحج به حا كيا الاحتمال الذي اشتمل عليه بقوله ٠‏ رابعة ما يرفع التعيبنا ٠‏ مثل 
امرنا او نبينا ٠‏ اذ احتمالى فيه ثان ظاهر ٠‏ هل الرمول او سواءالامر ٠‏ قال شارح السعود ومحل الحلاف ما لم يعرف من 
قرينة حال الراوي او عادته انه يعني الرسول عليه الملاةوالسلام فيكون ذلك كصريح عبارته بالسماع منه اه وهو ما 
يستفاد من العلامة ابن عامم حين امتثنى الصديق بقوله» الا اذا يروي عن الصديق ٠‏ فبحصل التبيين للتفريق ٠‏ اذ 
ليس من قد ملفا ٠‏ غير النبي الباشمي المصطفى ٠‏ والاكثريحتج بقول الصحابي ايضا من السنة كذا لقلبوره في منة النبيء 
فلذا قال العلامة ابن عام ٠‏ ثم تمي خامسة وهي اذا ٠ما‏ قبل والسنة عندئا كذا : فالقصد مئة الرسول حيثما ٠‏ اطلق | 
هذا اللفظ عند العلما ٠‏ وقال فيه ناظم البسر ٠‏ كذا من المنة يروي ٠ ٠‏ كما انه يحتج بقول الصحابي كنا معاشرالناس | 








بستكم 
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نفمل في عبده صلى الله عليه وسلم.وبتوله كان الئاس يفعلونني عبده صلى الله عليه وملم فكنا تفعل في عبده صلى الله عليه 
وسلم وافاد العلامة ابن عاصم القبول في غير عصر الرمولبقوله ٠‏ ويعدها ان قيل كنا نفعل ٠‏ فنا موى عصر الرمول | 
يقبل ٠‏ وافاد ناظم السعود التحاقه بما قبله بقوله ٠‏ والتحق ٠‏ كنا به اذا بعبده التق ٠‏ فيستفاد من مجموع النظمين ما استفيد 
| من فول الممتف فكنا نفمل في عبده صلى اله عليه وسلم قال الجلال . الحلي لظبوره في تقرير النبي على اند عليه وسلم اه | 
وبحج يقول الصحابي فكان الناس يفعلون قال المحقق البنا ني وانما لم بقيد اي المصنف هنه الصيغة بقوله في عبده الخ لثلا | 
يتكرر مع قوله او كان الناس يفعلون في عبده وبعده يحتبكا نوا لا يقطعون اليد في الثيء انتافه لي القليل قال الجلال | 
المحلي قالته عائئثة لظبور ذلك في جميع الناس الذي هواجماع وقيل لا لاءرادة ناس مخصوصين وعطف لي المصنف 
الصور بالفاء للاثارة الى ان كل صورة دون ما قبلها في الرتبقومن ذلك يستفاد حكاية الحلاف الذي في الاول في غيرها اه | 
ورتب جميعها الناظم ايضًا في النظم حيث قال ٠‏ يحتجي الاقوى بقول الساحب ٠‏ قال النبيء ثم عن ان النبي ٠‏ 
| سعته امر او نبي فذا ٠‏ دون سمعت فامرنا بكذا ٠‏ حرءاو رخص ثم عنا ٠‏ نحو من السنة ثم كنا ٠‏ معاشر الناس 
وكان الناس ثم ٠‏ كنا نرى في عبده الشلاث عم ٠‏ تلاهثان الناس يفعلونا ٠‏ وبعد كانوا ليس يقطعونا ٠‏ فلم يزد 
عنى المصنف الا امر ونبى بدون سمعت واه اعلم ( خا تمةستند غير الصابي قراءة الشيخ املاء وتحدينا ققراءته عليه 
سماعه فالمناولة مع الاجازة فالاجازة لخاص في خاص فخاص في عام فعام في خاص فعام في عام فلفلان ومن يوجد من نسله 
دالمناولة فالاعلام فالوصية فانوجادة ) تكلم الصنف رحمه اللَّهني هذه الخاتمة ختم الله لنا بالحسنى على كيفية روأية غير 
انصحابي عن ثيخه فافاد ان مستند غير الصحابي في لروايةراة الشيخ عله امال وتحديثا منغير املاء وكل منبما يكون 
من حفظ الثيخ او من كتاب له واثاد الناظم الى ماذكر يقوله ٠‏ مستند الغير الصحابي تقلا ٠‏ سماع لفظ الشيخ 
املا ام لا ٠‏ إبياملاء ام تحديثا من غير املاء وافاد العلامة اينيع امم ان السماع من الشيخ ارفع ضروب الروايات حيث 
قال ٠‏ ثم الروايات ضروب جمله ٠‏ ارفعها السماع منشيخ له ٠‏ ققراءته على الشيخ ومواء كا نت من كتاب او حفظا 
وسواء حفظ الشييّ ما قريء عليه ام لا اذا امسك اصله هو اوثقةغيره فسماعه بقراءة غيره على الشيخ فلذا قال العلامة ابن 
عاهم ٠‏ ثم تلى قراءة عليه ٠‏ ثم سماع قاريء لديه ٠‏ فالمناولة مع الاجازة كان يدفع له الشيخ اصل سماعه او فرعا 
مفابلا به ويقول له اجزت لك روايته عني فلذا قال الناظم- قراءة تتلوه فالسماع ثم ٠‏ اجازة معبا تناولا يضم ٠‏ وافاد شارح 
المع ود ان العرض وهو القراءة على الشيخ والسماع من لفظانشيخ والاذن اي الاجازة مستوية في القوة عند مالك اذا كا نت 
ظ الاجازة معبا المناولة فلذا قال في نظمه ٠‏ للعرض والسماءوالاذن استوا ٠‏ متى على:النوال ذا الاذن احتوى:٠‏ فالاجازة من 
| غير مناولة ملخاص في خاص نحو اجزت لك رواية البخاري فخاص في عام نحو اجزت لك رواية جميع مسموعاتي فعام في 
ظ خاص نحو اجزت لمن ادر كني رواية مسلم كما قال ابنالجزريمجيزا طببة النشر في القراءات العشر ٠‏ وقد اجرتها لكل مقري٠‏ 
عي .01909999992 


























| كفا جورت كل من في عصر ٠‏ رواية بشرطبا العتبر ٠‏ وقالهمحمد ابن الجزري ٠‏ فلذا قال الناظم ٠‏ معيدا الضمير على 
ْ الاجازة مع المناولة٠‏ قدونها خاص بخاص فاخا ٠‏ فيالعام فالحام تلاه في الخاص ٠‏ قال شارح السعود ان الرواية بالاجازة 
والعمل بالمروي ببا جائد عندنا اي معاشر الما لكية وعليه امتق ر العمل قال والمراد بالاجازة المجردة عن المنساولة سواء كا نت 
نثافهة كان يقول الراوعيء لغيره قد اجزت لك ان تروي هذا الكتاب مثلا عني او كانت كتابة كا يكنب اليه بذنلك أي 
وهما اللنان ذ كرهما العلامة ابن عاصم بعد امناولة في قوله ٠‏ ثم تناول به قد واجبه ٠‏ ثم اجازة مثافبه ٠‏ وبعدها اجازة 
الكتابة ٠‏ فهنه هراتب الرواية ٠‏ قالى وانما يعمل بالاجازةالمحردة عن المناولة اذا صح عند المجاز سماع المجيز ما اجازه 
| بظن قوي. بان كا نيرؤيه بطريق صحيح لان ذلك يقوم مقاءالمناولة اذ المقصود حصول السند بطريق محيح كيف كان فلذا 


فال في. نظمه * واعمق بما عن الاجازة روي ٠‏ ان صح سمعهبظنقد قوي ٠‏ فاجازة عام في عام نحو اجزت لمنعاصر نيرواية 
جميعمرويا تني فالاجازةلفلان ومنيوجد مننسله تبعا لموحكى تارم السعوه ان الاجازة للمعدوم جائزة كما ذكره المصتف 
قال قال عياض اجازها معظم الشيوخ المتاخرين قال وببذا استمرعملبم شرقا وغربا وهو مذهب مالك وابي حنيفة ولا فرق فيه 
| اي في المعدوم بين المعدوم المحضى والتابع للموجود قباسا على الوقف على المعدوم وان لم يكن اصله موجودا حال الوقف اي 
كما قال العلامة ابن عاصم في تحفة الحكام في باب الوقف ٠‏ وللكبار والصغار يعقد ٠‏ وللجنين ولمن ميولد ٠‏ قال الشارح وقد 
اجاز اصحاب الشاففي الاجازة للمعدوم التابع للموجود دون العدوم وحده ولذا قال في نظمه ٠‏ لثبهها الوقف تجي لمن | 
| عدم ٠‏ وعدم التفصيل فبه منحتم ٠‏ فالمناولة من غير اجازة بانيناوله الكتاب مقتصرا على قوله هذا سماعي أو من حديثي ولا أ 
يقول له اروه عني ولا اجزت لك روايته ولا نحو ذلك وقد افادذا الترتيب الناظم ايضًا حيث قال ٠‏ فالعام في العام فالمجاز |[ 
له ٠‏ ونسله اءلاتيين فالمناوله ٠٠فالاعلام‏ كان يقول هذا الكتاب من مسموعا تي على فلان مقتصرا على ذلك من غير ان ياذن له ظ 
| ف دوابته عنه حكن ثارح المعو الخلاف فيه فافاد انهذهب الى الجواز كثير من المحدثين والفقباء والاصوليين واليه | 
ذهب.ابن حب ب وصححه عياض والى منع الرواية به قياما على الثاهد اذا ذكر ثبادته في غير مجلس الحكم لا يتحملها من 
| سمعبا دون اذن قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم وقطع بهانغزالي قال لانه قد لا يجوز روايته عنه مع كونه سماعه لخلل ٌْ 
يعرفه فيه هذا في الرواية واما العمل به فواجب ان صح منده كماجزم به ابن الصلاح وحكاه القاضي عن محققي الاصوليين | 
| وادعى عياض الاتفاق عليه اه فلذا قال في نظضه ٠‏ والمخلفف اعلامه المجرد ٠‏ واعملن منه صحييح السند ٠‏ فالوصية كان ال 
يوصي بكتاب الى غيره عند سفره او موته فالوجادة بكسر الواوكان يجد كتابا و حديئا بخط شيخ معروف فله ان يقولوجدت ' 
ظ او هرات بخط فلان او في كتابه بخطه حديث فلان وقال شار حالسعود ان الرؤاية عنا وجد مكتويا من حدديث اوكتاب بنط و 
شيخ «عروف محظول اي ممنوع عند معظم المحدثين والفقباءالمانكية وغيزهم وقد حكى عياض الاتفاق على منع الرواية /؛ 


| بالوجادة اه وهو معنى قوله ٠‏ والاخذ عن وجادة مما انحظل ٠وفما‏ :وجل الناش يمنع العمل ٠‏ ثم قالى وعن الشافعي ونظار |[ 
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أ أصحابه جواره اي. جواز العمل بالوجادة وقطسع بعضص محققي الشافعية بوجونيه العمل يبأ عند حمول الثعة به أه قال المحقق 
المنا فى نقلا عن النووي وهنا هو المحيح الذي لا يتحدفالزما نغيره اه واثار الناظم الى ما ذكره الممتف من التر تيب ِ 
قائلا ٠‏ ثم كتابة فاعلام تلا ٠‏ وصية ثم وجادة جلا ٠‏ وامااذا كتب الراوي مروبا الى شخص باأن هذا سماعه ولم ياذن له ١‏ 

في روابته والا كان اجازة فيجوز ان يعمل بمقتضى ذلك الكتاب فيما اذا تحققه بنفسه او ظنه أو شهدت بيئة به والا فلا يجوز 
وافاده ناظم السعسود بقوله ٠‏ والكتب دون الاذن بالنيسمع ٠‏ ان عرف انقط والا يمتنع ٠‏ ( ومنع الحربي وابو الشيخ 
| والقاضي الحسين والماوردي الاجازة وقوم العاءة منها والقاضي ابو الطيب من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح والاجماع على 
منع من يوجد مطلمًا ) اي ومنسع أبراهيم الحربي واب الشيخ الاصغها ني والقاضي الحسين وللاوردي الاحازة باقساميا السنة 
ظ اسايقة ما عدا القسم الاول ومنع قوم العامة منبا وهي. ثلاث صور اما عامة في الراوي فقط أو في المروي فمط او فيبما واثار 
| النساظم الى ما ذكر بقوله ٠‏ والمنع في اجازة عن شرذمه ٠‏ وقوم الاجازة المعممه ٠‏ ومنع القاضي ابو الطيب اجازة من يوجد 
ظ من نسل زيد قال المحقق البناني اي ولو تنعا فيما يظبر فالهانشباب اه وهو المعتمدفلذا قال الناظم ٠‏ والطيري المنع في 
0 من يوجد ٠‏ من نسل زيد وهو امعتمد ٠‏ والاجماع على منعاجازة من يوجد مطلقا من غير التقييد بنسل فلان وهو معنى قول 
انام ٠‏ والكل من يوجد مطاا حظر ٠‏ قال الجلال المحلى وعطف الاقسام بالفاء اثارة الىان كل قسمدون ما يليهفيالرتبة 








ومن ذلك حكاية الحلاف في الاجازة ستفاد حكاية خلاف فيا بعدها وهو الصحيح اه ( والفاظ الرواية من صناعة المحدثين ) 

اي والالفاظ التتىى تؤدي بها الرواية من صناعة المحدثين فليطليها متهم من يريدها فلذا قالى الناظم ٠‏ وصيغ الاداء من علم 

الاثر ٠‏ قال شارح السعود ان اللفظ الني يؤدى به لفظالحديث من نحو حدثنا او اخبرنا أو اثيانا مسطور مقرر في علم 

الحديث اي ليست الفاظ الاداء مقررة في علم الاصول وان تعرض لبا بعض الاموليين كابن الحاجب والفبري منالالكية 

قال في نظبه ٠‏ وما به يذكر لفظ الخبر ٠‏ فذاك مسطور بعلمالاثر ٠‏ وذكر الجلال السيوطيان ذا الفصلفيه فروع وتحقيقات 

وتفاصيل اودعبا محررة في فنبا فلذا ختمه بقوله ٠‏ قات وفيذا الفصل علم غزرا ٠‏ اودعته في فنه محررا ٠‏ رحم الله الجميع 
| ببرمكات اححاديث ميدثا جمد الشفيع *امين 










ؤ الكتاب اثالث في الاجباع 


لا فرغ المصنف رحمه الله م نالكلام على ناسنة شرع في الكلامعلى الاجماع وذلك ان الادلة الشرعية تارة تكون ماخوذة من 
النص وتارة تكون بالاستنساط واخرى تكون بنقل المذهب ايبالاجماع كما قال العلامة ابن عاصم مثيرا لما يستدل 
به شرعا ٠‏ وذلك النص بالاستنباط ٠‏ ونقل مذهب به يناط ٠‏ فالنص يوخذ من الكتاب وانقضى الكلام على ذلك فيما تقدم 
ظ من المباحث قال ابن عاصم ٠‏ فالنص في المنة والكتاب ٠‏ وحكمه يذكر في ابواب ٠‏ واما الامتنياط فانه كما يكون 














دي لاا الدس 


54 


بانقياس يكون بالامتدلالى كما قال العلامة ابن عساصم ٠‏ تذاك الامتنباط ذو اجناس ٠‏ كمثل الامتدلال والقياس ٠‏ 
ومياتى للمصنف الكلام عليما في الكتابين بعد هذا الكتاب اعني كنا ب الاجماع الذي الان الكلام فيه ان ثاء الله تعالى | 
وسواء كان قو او قعليا او اعتقاديا او سكوتيا على القول با نهاجماع كما سياتي قال ابن عام ٠‏ النقل للمذهب في ' 
الاجماع ٠‏ وهو اتى مختلف الانواع ٠‏ وقدم المصنف الكلام على الاجما قبل الككلام على القيا(ش لا نالاجما عمعصوم عنالططا | 
أد للا تنفق الامة على غضلالة بخلاف القياس فتال معرفا له وهو اتفاق محتبد الامة بعد وفاة جمد صلى اله عليه وسلم ف ا 
عصر علي اي اهر كان ) الاجماع لغة مثترك بين الازماع ايالعزم على الشيء وبين الاتفاق وفي الامطلاح اتفاق مخصوص ١‏ 
وهو ما ذكره الصنف بقوله اتفاق مجتبد الخ الاتفاق هوإلائتراك قي الاعتقاد او القول او الفعل او السكوت عند القائل ظ 
يانه اجماع و.حتبد الاءة مفرد مضاف فيعم ويصدق بالاثنينهما فوق اذ ليس يصيغة الجمع لانا لا تعدى باقل من ثلاثة ' ْ 
وقوله الامة ال فيه للكمال اي امة الاجاية ويصدق على كل أمةمن الامم السابقة لكل نبي من الانبيا «عليهم الملاة والتلام | 
لكن ذلك ليس مرادا وانما المراد امة مد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله بعد وفاة الخ وقال ناظم المتعودد معرقا له 
انا ٠‏ وهو الاتفاق م نمجتهد ٠‏ الامة بعد وفاة أحمد ٠‏ وقولهيعد وقاة جمد صلى الله عليه وسلم خرح به الاجمساع الذي في | 
حياته فاثهخير منعقد لانه ان كان معهم فالعبرة بقوله ويجبعليهم اتباعه وان لم يكن معهم فلا عبرة بقولهم مع مخالقته ليم ' ْ 
فلا ينع الاحتجاج في زما نه الا باقواله وافعاله ودلبقوله يعصرعلى انه لا يختص بعصر الصحابة وهذا الجار والمجرور قال 
الحقق البنا ني قال في التلويح حال مر ن امجتبدين معناه زمانقل او كثر وفائدته الاحتراز عمايردعلى تركهنا القيدمنلزوم ؤ 
عدم انعقاد اجماع الى عاخر الزمان اذ لا يتحقق اتفاق جميعانجتبدين الا حيتئذ ولا يخفى ان من تركه انما تركه لوضوحه ظ 
أه وذ كره ه ناظم المع ود في قوله ٠‏ واطلقن في العصر المنفق - عليه ٠‏ قال الشيخ حلولو اذا وقع الاجماع في عصر صار 
حجة عند المجد.ين على من بعدهم اه وشروط الاجماع معتيرةفي اجماع اهل كل عمس فما اشترط في العصر السابق مثله في 
العصر اللاحق قال العلامة ابن عام ٠‏ فائدة واهل كلعصر ٠‏ اجماعبم كمثله في الامر ٠‏ وقوله على إي امر كان 
شملالامر النفي والاثبات والاحكام الشرعية والعقلية واللفويةوالعتبر في الاجماع في الفنون العلمية اهل الاجتباد في ذلك 
الفن لا دن كا نوا مقلدين فيه فلذا قال العلامة ابن اعم ٠واعتيروا‏ في كل فن وجدا ٠‏ اهله موى من قلدا ٠‏ فالعبرة في 
مسائل الكلام مثلا بالحكلمين وأن لم يكونوا مجتهدين في غيرالكلام كما ان العبرة هنا بالمجتهدين في الاحكام الشرعية 
بأجماعبم على أمر فيبا قال العلامة ابن عام ٠‏ اجماعالاءة اتفاق العلما. ٠‏ لكن على حكم الى الشرع اتنمي ٠‏ وذا 
الحد الفائق المتقن المتتل على معظم مسائل المحدود الذنيحد به المصلف الاجماع حده به النساظم ايغا معترفا 
بحنه واتقانه ٠‏ هو اتفاق جاء من محتبد ٠‏ امتنا بعد وفاةاحمد ٠‏ في اي عصر وامر كاتا ٠‏ ذلك حد فائق اتقانا ٠‏ ظ 
( فعلم اختصامه بالمجتبدين .وهو اتفاق واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا وقوم في المثبور بمعنى اطلاق ان الامة اجمعت لا افتقار 























١‏ ان لم تكن وثالثها ف الفامق ,يعتبر في حق نقسه ورابعيبا أن بين ماخذه ) اي وعلم اختصاص الاجماع بالمسلمين اذ الاسلام 








الحجة الييم خلافا للامديوءاخرونالاصولي فيالفروع ) شروع من الصنف رحمه الله في شرح الحد إي فعلم اختصاص الاجماخ 
بالمحتبدين والمراد باختصاصه بهم ان لا ينعقد بغيرهم دونهم لاان لا ينقد الا بهم وهذا الاختصاص متفق عليه فلا عبرة | 
باتفاق غيرهم دو نهم نعم هل يعتبر وفاق غيرهم لبم من العوامي ذلك اقوال فقيل لا يعتبر وهو المختار قال شارح السعود 
المختار الغاء. العوام عن الاعتبار في الاجماع فلذا قال في نظمه ٠‏ فالانفاء لمن عم اتنقي ٠‏ وهناك قوم اعتبروا وفاق العوام 
للمجتبدين مطلقا في المثبور والمفي وقوم اعتبروا وفاقهم فيالمذبور كتحريم الزنى ووجوب الحج دون اللفي كدقائق 
الفقه فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وقيل في الجلي ٠‏ مثل الزنىوالحج لا لحني ٠‏ وتعرض الشيخ حلولو لبذه المسالة مفيدا ان | 
يبا مذاهب ذكرها القاضي عبد الوهاب احدها عدم اعتباروؤاق العوام اي فيكون اجماع الفيف ليس بشيء معتير كما ظ 
قال العلامة أبن عاصم ٠‏ وليس اجماع اللفيف فيالبشر ٠‏ عند سوى القاضي بشي* معتبر ٠‏ الثا نياعشبارهم الثالثالتفريق 
حسبما قررءانفا قال اي الشيخ حلولو وقالالباجي في الاثاراتما “ذلفت الخامة والعامة بمعرفته اعتبرت فيه العامة وما كلفت 
الخامة قط بمعرفنه كالبيوع وغيره لم يعتبر” فيه العوام قالوببذا قال عامة النتباء اه وهو ما اثار اليه ناظم المعود 
بقوله ٠‏ وقيل لا في كل ما التكليف ٠‏ بعلمه قد عمم اللطيف والله تعالى هو اللطيف الخمير قال في الشرح والعامي لم 
يكلف بمعرقة نحو البيوع لمشقتبا عليه قال ميارة في التكميل٠‏ وضابط العفو من جبل عدا ٠‏ ما ثق الاحتراز او ما تعذراء 
وبين الصنف ان الخلاف المذكور في اعتبار العوام ليس المرادبه ان قيام الحجة يفتقر الى ذلك وانما معناه انه لا يصدقاجماع 
الامة في مخالفتيم بل يقال أجمع علماء الامة وعلى القولبعدم اعتارهم وهو الذي عليه المحققون يصح ان يقال اجمءعت 
الامة وان خالفت العوام قال شارح المعود ان هنا ايدول القائلين باعتبار وفاق العوام في الاجماع هلهو للاحتجاج 
وهو ظاهر كلام الابياري والغبري منا ومذهب الامدي منالخنابلة فلا ينعد الاجماع ولا يكون ححة حتى يوافقهم العوام 
لاندراجهم تحت عمومالامة ويؤيد هذا القول التفرقة ببنالمشهوروالخفي اه قال المحتق البنا ني لان التفرقة اذ كورة نثعر 
بافتقار الحجة الييم لم ,يكن للتفرقة المذكورة معنى اه واثار ناظم السعود الى اتتقاء القولين بتقوله» وذا للاحتجاج 
او ان يطلتا ٠‏ عليه الاجماع وكل يتتقى ٠‏ ونظم الناظمجواهر المصنف في قوله ٠‏ وهو اتفاق وبراي يعتبر ٠‏ وفق العوام 
مطلقا او ما اثتبر ٠‏ كي يصح اطلاق اجتماع الامة ٠‏ والامدجيلافتقار الحجة ٠‏ واعتبر قوم اخرون وفاق الاصرئي في الفروع 
وانما اعتبر وفاقه للمجتهدين فيبا لتوقفامتنباطها علىالاصوليواثار الناظم الى ذا القول بقوله ٠‏ وءاخرون في الفروع ذو 
الأصول ٠‏ وقيل يعتبر الاصولي الذي ليس بفقيه ورلا بعتي رالمقيه الذي ليس باصولي لان الاصولي اقرب الى مقصوه 
الاجتباد وامتنباط الاحكام من ماخذها فلذا قال في النظممشيرا الى الامولى : وقيل هذا إلا الفقيه ٠‏ قال الجلال 
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اللحلي والصحيح المنع لانه عامي بالنسبة اليهم ( وبالملمينفخرج دن نكفره وبالعدول ان كانت العدالة ركه وعدمه 








َف 


يشرط في الجتهد فخرج من نكفره سدعته فلا عيرة بوفاته ولاخلافه فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وكل من ببدعة يكفر ٠‏ 
|أأ.دن اهل الاهواء فلا يعتبر ٠‏ واثار الناظم الى ما اثاراليه المصنف بقوله ٠‏ فعلم اختصاصه بالمسلمين ٠‏ فخرج الكافر ٠‏ | 

:وعلم اختصاعه بالعدول ان كا نت العدالة ركنا في الاجتبادقال المحقق البنا ني المراد بالركن ما لا بد منه إلا حقيةةال ركن ْ 
||| :اذ العدالة شرط لا ركن وعدم الاختصاص بهم ان لم تكن ركنا في الاجتباد قال الجلال المحلي وهو الصحيح كما مياتي | 
||إدقي بابه فهذان قولان في اعتبار وفاق الفامق وثالث الاقوالي الفامق هتبر وفاقه في حق نفسه دو نغيره فيكون اجماع | 
نالعدول حجة عليه ان وافقبم وعلى غيره مطلقا ورابها يتيروفاقه ان بين ماخذه في مخالفته بخلاف ما اذا لم يبينه اذ ليس ٍْ 
“عنده عدالة تمنعه عن ان يقول شيا من غير دليل واثارالناظم الى الاختلاف في هذه المسالة بقوله ٠‏ والعدول ٠‏ ظ 
[أأءان يك. ركنا واتتنا الا ٠‏ ثالثها في.فاسق ان جلاء ماخذه عندالحلاف يعتبر ٠‏ رابعها في حقه قط معتبر ٠‏ اي قنشترط العدالة | 
إن المجمعين ان كانت ركنا في إلاجتباد وينتفي الاشتراط انلم تكن كذلك فبذان قولان والاخران اعني الثالث والرابع 1 
أ :واضحان ولله اعلم (.ؤانه لا بد من الكل وعليه الجمهور وثا نيبا يضر الاثنان وثالثها الثلاثة ورابعها بالغ عدد التواتر وخاميا | 
دان ماغ الاجتباد في مذهبه وساهها في اصول الدين ومابعها لايكون اجماعا بل حجة ) اي وعلم انه لا بد من الكل حيث ان | 
اضافة مجتبد الى الامة تفيد العموم لانه مفرد مضاف اريد بهالجنس فيعم كل فرد من مجتبدي الامة وعليه الجمبور كما ْ 
' قال التناظم ٠‏ واه لا بد من جميعهم ٠‏ كما راى الج بمهورفي تعريفهم ٠‏ وحيتئل تضر مخالفة الواحد وثاني الاقوال يضر | 
١‏ الاثنان :دون الواجد وثالث الاقوال تضر الثلائة دون الواحدوالاثنين قال شارح السعود وقال ابن خويز منداد لا تضر أ 
مخائفة الواحد والاثنين'اه فلذا قال في نظمه٠‏ .والكل واجبوقيل لا يضر ٠‏ الاثنان دون ما عليبما كثر ٠‏ وقال الناظم 
في ذين القولين ٠‏ وقيل اننا يضر اثنان ٠‏ وقيل بل ثلاثةلاذان ٠‏ ورابع الاقوال تضر مخالفة بالغ عدد التواتر دون 
هن لم يبلغه قال الجلال السيوطي وقيل لا يضر مخالفة الاقل للاكثر حكاه البيضاوي وحكيته من زيادتي اي على المنف 
وهو ما ذكره في قوله ٠‏ وقيل ما حد تواتر وصل ٠‏ وقيل لابضر خلف للاقل ٠‏ وبخامسها تضر مخالفة منخالف ولو واحدا 
ان ماغ الاجتهاد فيما ذهب اليه مما خالف الاجماع بان كانه محال للراي لعدم ورود نص فيه بخلاف ما لا يسوغ فيه 
الاجتباد لوزود نص فيه كربا الفضل فانه قد ورد فيه النصصفي الصحيحين وغيرهما ٠‏ وسادسبا تضر مخالفة من خالف 
ولو كان واحدا في اصول الدين لخطره دون غيره منالعلوم قالالناظم في ذا وما قبله ٠‏ وقيل ضر في اصول الاعتقاد ٠‏ 
وفيل فيما ساغ .فيه الاجنباد ٠‏ وسابعها لا يكون الاتفاف مع مخالفة البعض اجماعا فتتتفي عنه حقيقة الاجماع وانما يكون 
حجة اعتبارا للاكثر قال الجلال للسيوطي وقيل لا يسمى اجماعاولا يكون حجة ولكن الاولى اتباع الاكثر وان كان لا تحرم 
مخالفتهم وحكاية هذا القول من زيادتي اه اي وهو ما زادهعلى المصنف في قوله في النلم ٠‏ وقيل حجة ولا اجماع ٠‏ 
وفيل إلا والا حسن اتباع (٠٠‏ وانه لا يختص بالصحابة وخالفالظاهرية وعدم انعقاده.في حياة النبيء صلى الله عليه وملم وان 

















التابعي اللجتهبد معتبر معهم فان نشا بعد فعلى لحلاف فيانقراض العصر ) اي وعلم ان الاجماع لا يختص بالصحيابة 
التقدق مجتهد الامة فيعصر بهم وبغيرهم ايضا وخالف الظاهريةققانوا يختص بهم لكثرة غيرهم كثرة لا تنضبط فيعد اتفاقهم | 
على شيء وذكر الناظم عدم اختصاصهم به في قوله ٠‏ وانه مااختص بالاكابر ٠‏ اي صبحبه وشذ اهل الظاهر ٠‏ وعلم عدم 
انعقاده في حياة النبيء ملى الله عليه وملم من قوله بعد وفاتهقال اللجلال المحلي ووجبه انه ان واقتهم فالمجة في قوله والا فلإ 
| اعتار بتولهم دونه اه اي كما مر +انفا ومثل قوله فعله وتقريرهوافاد الناظم ما ذكره المصنف بقوله ٠‏ وفي حاة المطفى. 
ظ | لم ينعقد ٠‏ قطعا ٠‏ وعلم ان التابعي المجتبد وقت اتفاق الصحابةمعتبر معهم حدث انه من مجتبد الامة في عصر فلذا قال ناظم ا 
المتعدد ٠‏ واعتبرن مع الصحابي من تبع أن كان موجوداوالا فامتنع ٠‏ فان نشا اجتباده بعد اتقاقهم فيكون اعتبار وفاقه 
| نهم مبني على لحلاف في انقراض العصر فان اثترط اعتبر وان لم يشترط وهو الصحيح فلا يبر قال الناظم ٠‏ وان 
التابعي الجتهد ٠‏ معتبر معهم فان في الاثر ٠‏ وصوله على انراض. العصر ٠‏ قوله فان في الاثر اي فان نا اجتهادالتابعي 
في إلاثر ابى بعد اتفاق الصحابة اعتبار وصول”وفاقه الييممبنيعلى لحلاف في انقراض العصر ( وان اجماع كل من امبل 
المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين واهل الحرمينواهل المصرين والبصرة والكوفة غير حجة وان المنقونبالاحاد 
ججة وهو الصحيح في الكل ) لبي وعلم ان اجماع اهل المدينةالنبوية غير حجة لانه اتفاق بعض من المجتيدين لاكلهم وعقد ٠‏ 
| الحقق البناني تنبيها تعرض فيه لمذجب البالكية في القولبحجية اجماع اهل المدينة قائلا امتدل ابن الحاجب للقول بان 
اجماع اهل المدينة حجة بعد ان فسرهم بالصحابة والتابعين بقوله اجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك 
وقالي القرافي في شرح المحصول بعد كلام قرره وعلى حك تغدير فلا عبرة بالمكان بل لو اخرجوا من هذا المكان الى مكان 
اخر كان الحكم على حاله فبذا سر هذه المسالة عند مالكلا خصوص المكان بل العلماء مطلقًا خصوما اهل الحديث 
يرجحون الاحاديث الحجازية على الاحاديث العراقية لقولبعض المحدثين اذا تجاوز الحديث الحرة انقطع نخاعه وسببه 
انه مببط الوحي فيكون فيه الضط ايسر واكثر واذا بعدتالشقة كثر الوهم والتخليط اه قال العلامةاين عاصم ٠‏ وعند 
مالك واهل المذهتٍ ٠‏ معتبر اجماع اهل يثرب٠مقدم‏ عندهمعلى الخبر ٠‏ وخلف غيرهم له فيه اشتهر ٠‏ واختلف الجمع 
في التصريح ٠‏ بانه من اوجه الترجيح ٠‏ وقال شارح العودان اجماع اهل المديئة عند مالك فيما لا مجال لراي فيه حبة 
لقوله صلى الله عليه وملم المدينة كالكير تنفي خبئبا كما ينف الكبير خث الحديد والمطا خبث فوجب ثفيه عنهم ولان خلفهم 
| ينقل عن ملفهم فيخرج الخبر عن حيز الظن والتمبيز الى حيزاليقين وقال بعضي المالكية ان لجاعبم حجة مطلتا بي ولو كان 
فيا للاجتهاد فيه مجالى اه فلذا قال في نظمسه ٠‏ واوجبنحجية للمدني ٠‏ فيما على التوقيف أمره بني ٠‏ وقيل مطلقا ٠‏ 
قول المصنف واهل البيت الخ اي وعلم ان اجماع اهل البيتالنبوي وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم 


والشيخين ابي بكر وعمر واهل الحرمين مكة والمدينة واه[ المصرين الكوفة والبصرة غير حجة لانه اتفاق بعض 
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| الجتبدين من الامة'لا كلهم قال النساظم' ٠‏ وان الاجماع من الشيخين ٠‏ والخلفا وقنبا المصرين ٠‏ والحرمين إو من اهل 
طينه: « وبيث خيز أللق غير حجه ٠‏ وقال ناظم السعود عاطفاعلى ما هو ممنوع في الحجحية ٠‏ وما الى الكوفة منه ينتمي ٠‏ 
الفا الراثدين فاعلم ٠‏ وما قد اجمعا ٠‏ عليه اهل الميتمنا منعا ٠‏ وحكى العلامة اين عاصم ان قوما عدوا مما 
يختج 'به ما ذكره قي أقوله” ٠‏ وعند وعند قوم حجه معتبره . اجماغ:أصحاب الرسول العشره ٠‏ لفضلهم وحجة متبعه ٠‏ قد عد قول 
الحلقاء الاريقه. ٠٠‏ واما"“الاجنتاع المنقول بخبر الاحاد. فهو سةغلى الضتخيح“قنال الشيخ حلولو ومين صححه الامام وابن 
الحاجب واإلائني وذ كز وأني الدين عن" الامام التخر انحكئ عن الاكثرين انه غير حجة اه وتعرض لذكر الحلاف 
العلامة ابن عأصم نحيث'قنال ٠‏ وهو اذا كان يما ,ننقا ٠‏ عن خبر الاحاد فالخلف انجلى ٠‏ فقيل فيه حجة وقيل لا ٠‏ 
وانا النتناظعم فالله :اقاصر على نا هوا الصحيخ المعتمد تبعاللمصنف حيث قال ٠‏ المنقول بالاحاد ٠‏ وذاك في السبع ذو 
| الاغتيات :قال الشيخ. حلولو وفهم من قو الضنفف وهوالصحيح في الكل وجود الهلاف في كل مسالة متبا اه اما 
جم اهل المدينة ققذ تقدم الكلام عليه ولد اجماعبم: حج تعند امالكية واما على القول بحجية ما يقي فلقوله تمالى في 
|| اهل البيت اننا يزيد لله ليذهب عنحكم الرجس اهل لبيت ويطبر كم تطبيرا ولقوله ملى الله عليه وسلم في الخافاء 
الاربعة عليكم بسنتي ومنة الخلفاء الرائدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ولقوله في الشيخين اقندوا 
باللذين من بعدي ابي بكر وعمر ولان الحرمين والمصرين فيهما جماع الصحابة لانهم كانوا بالحرمين واتنشروا الى المصرين 
البصرة والكوفة ( وان إلا يشترط علدد التوائر وخالف اماءالحرمين وانه لو لم يكن الا واحد لم يحتج به وهو الختار وان 
| اتقراض العصر لا يثترط وخالف احمد وابن فورك ومليم فشرطوا انقراض كلهم او غالبهم او علمائهم اقوال اعتبار 
العامي والنادر وقيل يشترط في السكوتي وقبل ان كان فيهمبلة وقبل ان بقي منهم كثير ) أي وعلم انه لا يشترط 
المجمعين عدد التواتر وذلك لصدق مجتبد الامة بما دونذلكفلذا قال الناظم ٠‏ وانه لم يشترط فيه عدد ٠‏ توائر ٠‏ 
|| وخالف امام الجرمين فشرط ذلك نظرا للعادة وعلم انه لو لميكن في العصر الا مجتبد واحد لم يحتج به اذ أقل ما يصدق به 
اتفاق الامة اثنان فلنا قال الناظم ٠‏ وانه لو انفرد ٠‏ مجتبدفي العصر لم يحتح به ٠‏ وهو الصحيح فيهما لمن نبه ٠‏ فالضمير 
فق فيهما لذبي المسالة والتي قبلها والصحة في هذه المالة هي التي اختارها المصنف وذلك لاتتفاء الاجماع عن الواحد قالل 
الجلال المحلي وقيل يحتج به وان لم يكن اجماعا إلاانحصارالاجتباد فيه اه قالى المحقق البنا ني هنا هو الظاهر من قولين 
حكا هما االامدي وابن الحاجب اه وعلم ان انقراضٍ العصربوت اهله او بعضبم لا يشترط في انعقاد الاجماع لصدق 
تعريفه مع بقاء المجبعين ومعاصريهم وخالف احمد واينفورك ومليم الرازي فشرطوا انقراض كل اهل العصر او 
غالبيم او علمائهم كلهم او غالبهم على حسب الاقوال المتقدمةفياعتبا رالعاميوالنادر فيالاجما عه ل يعتبراناؤلا يعتيران اويعتبر 
العامي دون النادر او العكس وهو نزاع بينهم متقدم فلذا قا ملاظم ٠‏ وان قرض العصر لا يشترط ٠‏ وقد ابى جماعة 
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ب#المتما_37٠3٠-_1_1_1_6‏ اا ااا ا لببب:طة 8 
فشرطوا ٠‏ قيه انفقراض الكل أو غالبهم ٠‏ أو علما نهم تنازع عم . واثار الى الحلف قْ لمالة العلامة ابن عناصم بقوله » 
ولا انقفاء المصر بشترط ٠‏ وقال قوم ان ذاك مشترطه فتبني على اعتباد العامي والنادد انقراض جميع اهل العصس وبنبني 
على عدم اعتارهما انتراط اتقراضص غالب العلماء وني على اعشار العامي دون النادر انتراط اتغراض غالب اهل 
العصر ويتبئي على اعتبار اعتبار النادر دون العامي انقراض علماء العصر كلهم افاده اللحقق إلبناني وعلى عدم اشتراط 
الاتقراض درج ثارح المعدد قاثلا وقال القرائي. فيالتنقيح وانفراض العصر ليس شرط خلافا لقوم من الفقبا: 









| في ننه ثم انقراض العصر والتواتر ٠‏ لغو على ماينتحيه الاكثر ٠‏ وقيل يشترط الانقراض في الاجماعالسكوتي 
ْ لفعنه بخلاف غيره وفيل يتترط الاتقراض ان كان في المجمع عليه مبلة بفتح الميم اي تان وتوءدة بخلاف 
| ما لا مبلة فيه وهو ما لا يمكن تداركه لو وقع كقتل النفس فانه اذا وقع لا يمكن تداركه بخلاف ما يمكن تداركه 
| كالزكاة فانه يمكن تداركبا بان تسترد من يد من الخذها اذا تبين عدم وجوبها مثلا وقيل يشترط الانقراض ان بمي من 
ؤ المجمعين كثير كاقل عدد التواتر اذ المشترط انقراض ما عداالقليل وحكى الناظم ما حكاه المصضف في قوله ٠‏ وقيل 
| بل يشرط في السكوت ٠‏ وقيل في ذي مبلة لا الفوت ٠‏ وقبل فرضن عدد التواتر ٠‏ ( وانه لا يشترط تمادي الزمان وخالقه 
ظ إمام الحرمين في الظني وان اجما عالسابقين غير حجة وهوالاصحوانه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك او وقوعه 
: مطلتا او في الحفي ) اي وعلم انه لا يشترط في انعقاد الاجماع تمادي الزمن عليه لصدق تعريفه مع انتفاء التمادي عليه وذلك» 





كان مات المجمعون عقبه بخرور سقف او غير ذلك نعم شرط التمادي امام الحرمين في الاجماع الظني ليستقر الراي عليه 

كالاستقرار في الاجماع القطمي فلذا قال الناظم ٠‏ ولاتادي الدهر فيه الفابر ٠‏ وشرط الامام في الظني ٠‏ وعلم ان 
اجماع الامم السابقين على امة محمد صلى الله عليه وملم غيرحجة في ملته حيث اخنت امته في التعريف وهو الامم قال 
الجلال المحلي لاختصاص دليل حجية الاجماع بامته كحديثابن ماجه وغيره ان امتي لا تجتمع على ضلالة وقيل انه حجة 
بناء على ان شروعبم شرع لنا اه وافاد الناظم ايضا نه لبس بححة قال ٠‏ وانه من سايق النبى ٠‏ لا حجة وهو 
لجل الناس ٠‏ وعلم ان الاجماع قد يكون عن قياس لانالفياس من جملة ما ستند اليه المجتبد خلافا لمانع جواز 
الاجماع عن قياس او ما نع وقوعه مطلقا أو في القياس الحفيدون الجلي قال الجلال المحلي والاطلاق والتفصيل راجمان 
الى كل من الجواز والوقوع أه وقال الجلال السيوطي وحوجائز واقع عند الجهور ققد اجمع على تحريم شحم الخنزير 
قياما على لحمه وعلى ارافة الزيت الذي وقعت فيه فارة فباسا على السمن اه ووجه المنع في الجملة من غير تفصيل ين 
الجواز والوقوع والمفي واللي ان القياس لكونه ظنيا في الاغلب تجوز مخالفته لارجح منه فلو جاز الاجماع عنه ار 
مخالفة الاجماع واجيب بانه انما بجوز مخالفة القياس ادا لم يجمع على ما ثبت به فاذا اجمع على مقتضاه قطع بان 

















والتكلمين لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الاجماع وكذلك لايشترط عند الاءكثرين بلوغ المجمعين عدد التواتر اه فلذا قال 
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ذلك هو الصواب لما ثبت بالادلة السمعيةينعصمة اهل الاجماعواثار الناظم الى ما اثار اليه اللمنف بقوله ٠‏ وانه يكون 
عن قياس + ومن نفى جوازه فخالف ٠‏ او الوقوع مطلقا اوالحفي ٠‏ وافاد العلامة ابن عساهم ان مانكا كما يجوز 
انعماد استناد الاجماع الى الدليل بجوز انعقاد استنادهالى القياس والى الامارة حدث قال ٠‏ ومالك اجاز ان 
ينعقدا ٠‏ عن الدليل او قياس قد بدا ٠‏ وعن أمارة لديه يحصل ٠‏ وهو اذا ما كان يوما ينقل ٠‏ ( وان اتفاقهم علىاحد القولين 
قبل استقرار الحلاف جائز ولو من الحادث بعدهم واما بعدهمنهم فمنعه الامام وجوزه اءلامدي مطلقا وقيل الا ان يكون 
مستندهم قاطما وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا وامامن غيرهم فالاصح ممتنع ان طال الزمان وان التمسك باقل 
ما قيل حق ) أي وعام ان اتفاق المجتهدين ي عصر على احدالقولين لهم قبل امتقرار لحلاف ينهم بان قصر ارّمان بين 
الأختلاف والاثفاق جائز ولو كان الاتفاق منالحادثبعدهمبان ما تواونشا غيرهم فا نه يعلم جوازءايضاكما علمجوازه ممن أ 
فبلهم فلذا قال الناظم ٠‏ وانالاجماعلهم علىاحد قولين قبل مااستقر الخلف قد ٠‏ جاز ولو من حادث بعدهم ٠‏ وقالالعلامة 
ابن عساصم + وجائز نحصول الاتفاق ٠‏ بعد اختلاف كازوافتراق ٠‏ في العصر الواحد او في الثاني ٠‏ قال الجلال 
المحلي ووجه الجواز انه يجوز ان يظبر مستند جلي يجمعون عليهوقد اجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وملم في بيت 
عائثة بعد اختلافهم الذي لم يستقر واما الاتفاق بعد امتقرارالحلاف منبم بان يمضي زمن يعلم به انكل قائل مصمم على 
فوله فمنعه الامام الرازي مطلًا وجوزه ا“لامدي مطلقا وقبل يجوز الا ان يكون مستند ال خالفين الذي رجعوا قاطما فلا | 
يجوز الاتفاق حيتئذ حذرا من الغاء القاطع واثار الناظمانى ماذ كره المصنف بقوله مثيرا لاستقرار الحلاف عاكسا ما تسبه | 
للامام والامبي ٠‏ اما اتفاق بعد ذاك منهم ٠ ٠‏ فالامدي يمنعوالامام لن ٠‏ يمنع والثالث ان يسند لظن ٠‏ قال الجلالالحلي / 
وفيما تسبه المصنف الى الامام والامدي انقلاب والواقع انالامام جوز والامدي منع اه وهو الني افاده الناظم واما | 









الاتفاق من غيرالمختلفين بعد امتقرار الحلافبان ما تالمحتلفونبعد امتقراره ونثا غيرهم فالاصح انه ممتنع ان طالى زمان 
الاختلاف قال الجلال المحلي اذ لو انقدح وجه في سقوطهلظبر للمختلفين بخلاف ما اذا قصر اي بان لم يستقر الحلاف 
ققد لا يظبر لبمويظبر لغيرهم اه وقبل يجوز مطلقا لجواز ظبورسفوط الحلاف لغير المختلفين دونهم مطلقا قال التساظم ٠‏ 
ومن سواهم الاصح المنع ان ٠‏ طال وفي الاولىخلاف قدز كن ٠‏ وعم ايضا من اطلاق التعريف ان الاخذ باقل ما قبل حقلانه 
اخد يما لجمع عليه مع ضميمة ان الامل عدم وجوب ما زادعليه أذ الاصل براءة الذمة من الزائد قال الشيخ حلولو قال / 
ولى الدين وهى حن احد الادلة الى تك با الثافى اذالم بحدد ليلا سوأه وواففه القاضي ابو بكر والجمهور ومثاله 
دية الكتابى قبل انبا كدية المسلم وقبل على النصف منها وقيل الثاث فاخذ الثا فم بائثلث وهو اقل ما قيل وهو دليل م ركب ظ 
من الاجماع والمراءة الاصلية فأن ايحاب الثلث مجمصسع عليهووجوب الزيادة عليه مرفوع بالبراءة الاصلية ولم يعم دليل ا 

على ايجابها ولذا ادخله المنف في مسائل الاجماع اه واثارالاظم الى هذه المسالة بقوله ٠‏ وان الاخذ باقل ما روي | 
ا 





الملا 





حوور وروي سس سسُتساع سسساس 7س سسسوسسة 
٠حق‏ اذ الاكثر فيه ما قوي ( اما السكوتي الثها حجة لااجماع ورايعبا نشرط الانقراض.وقال ابن ابي هريرة ان كان 
قنيا وابو اسحاق المروزي عكه وقومان وقم فيما يفو تامتدراكه وقوم في عصر الصحابة وقوم ان كان السا كتون اقل 
والصحيح حجة وفي تسميته اجماعا خلاف لفظي ) الاجماع السكوتي خلاف الاجماع القولي المتقدم وصورته ان يقول 
بعض المجتبدين :حكما ويسكت الباقون عن مواققته ومشالفتهمع بلوغه لكلبم ومضي مبلة النظر عادة وعرفه العلامة ابن 
عام بقوه ٠‏ وحكم بعض الناس مع مكوت ٠‏ يقيهم مسي بالسكوت ٠‏ وفيه اقوال ققيل انه ليس ياجماع ولا حجة 
قال الجلال السيوطى لاحتمال توقف الاكت في ذلك اوذهابه الى تصويب كل مجتبد او سكوته لوف او مباية او 
غير ذلك ونب هذا القول للشافعى اخذا من قوله لا ينسب لماكت قول قال امام الحرمين وهي من عباراته الرقيقة 
وقال ان هذا ءاخر اقواله وظاهر مذهبه اه وقال الشيخ حلولووهو اختيار القائفي ابي بكر اه وقيل انه اجماع وحجة لان 
سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة وثااثالاقوال فيه انه حجة لا اجماع قال الشيخ الشربيني لانه يكفي 
في الحجة الظن كما في القياس وخبر الواحد اه قال الناظم ٠‏ أما السكوتي به النزاع ٠‏ ثالثها يحتج لا اجماع ٠‏ وقال 
العلامة ابن احم ٠‏ وقيل فيه حجة لا اجماع ٠‏ وقول منسماه اجماعا شاع ٠‏ ورابعها انه حجة بشرط الانقراض لامن 
ظبور المخالفة بيئهم بعده لانقراضالسا كتين والقائلين بخلافما اذا لم ينقرضوا فلا يمن ظبور المخالفة بينهم .وقال ابن ابى 
هريرة انه حجة ان كان فنيا لا حكما اذ الفتيا يبحث فباعادة فسكوت من مكت من الساكتين يعد رضى منه بيبا 
بخلاف الحكم وقال ابو اسحاق المروزي نسية الىمرو من باب تغيير النسب عكس ما قاله ابن ابي هريرة اي انه حجة إن 
كان حكما لصدوره عادة بعد البحث مع العلماء واتفاقهم بخلاف الفتيا واثار الناظم الى ما اثار اليه المصنف بتوله 
٠‏ مرابعبا بشرط ان ينقرضا ٠‏ وقيل في فنيا وقيل في قضا ٠‏ وقال قوم ان الاجماع السكوني يكون حجة انوقع فيما يفوت | 
امتدراكه كاراقة دم وامتباحة فرج لان ما ذكر ونحوه لحطرلا يسكت عنه الاراض به بخلاف غيره وقال قوم انه حجة ان 
وقع في عصر الصحابة لانهم لشدتهم في الدين لا يسكتون عمالا يرضون به بخلاف غيرهم فد يسكتون قال الناظم في 
ذين القولين ٠‏ وقيل فيما ليس فيه مبلة ٠‏ وقبل في عصرالصحاب الله ٠‏ وقال قوم انه حجة ان كان الساكتون اقل 
من القائلين نظرا للاكثر قال الجلال المحلى وهو قول من قالمىان مخالفة إلاقل لا تضر اه قال الشيخ الشرييني|ي فيالحجية 
وهو القول السابع الذي نقله الممنف سابقا قالوانما قلنا ذلك!ي ي الحجة لان الحلاف هنا في الحجية مع الاتفاق منهذه 
الاقوال على نفي الاجماع اه واثار اليه الناظم بقوله ٠وقيل‏ حيث ساكت فيه اقل ٠‏ قال المصنف والصحيح حجة اي 
والصحيح ان الاجماع السكوتي حجة مطلنا قال الجلال المحلي وهو ما اتفق عليه القول الثاني والثالث اي دون الاول حيث 
انه فيه ليس باجماع ولا حجة وقال الرافعي انه المثبور عندالاصحاب اه فلذا قال الناظم ٠‏ وكونه حجة الاقوى ٠‏ 
وني اطلاق امم إلاجماع عليه من غير تقييد بالسكوتي ايوهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث خلف لفظى فقيل 

















لفل 


لا يسمى لاختصاص امم الاجماع بالمقطوع فيه بالموافقة وقيليسمى لشمول الاسم له نيم يقيد بالبسكوتي لانصرافالطاق 
الى غيره وذا القول أثار 'ليه العلامة اين عاصم باته شاع بعوله ٠‏ وقول من سماهاجماعا شاع ٠‏ واثار الناظم الى ذا 
النزاع بقوله ٠‏ وهل ٠‏ يسمى باجماع نزاع بورد ٠‏ ( وفيكونهاجماعا حقيقة تردد مثاره ان السكوت المجرد عن امارة رضى 
وسخط مع بلوخ الكل ومضي ملة النقر عسادة عن سالقاجهادية تكليفية وهي مودة السكوتي هل يغلب تلن الواقة 
وكذا الحلاف فيما لم ينتث ر) اي وقع تردد في اطلاق لنظالاجماع على السكوتي اطلاقا حقيقيا وعدم الاطلاق قال 
المحقق البنا ني مع اتفاق القولين على انه فرد من افرادالاجماع حقيقة اه لي وذلك لان تغريف الاجماع كما انه 
صالح للمقطوع به يصلح للمظنون كالسكوتى ومنثؤٌ الترددان السكوت المجرد عن امارة رضى وسخط رمع بلوغ كل 
المحتبدين الواقعة ومضي مبلة النظر عادة عن مسالة اجتهادية تكليفية قال بعضبم فيبا بحكم وعلم به الساكتون وهو صورة 
السكوتي هل يغلب ظن موافقة السا كتين للقائلين قبل نعم نظرا للعادة في مثل ذلك فيكلون حينئف اجماعا حقيقة لمدق 
إتعريفه عليه كما مر وان نفى القول الثالث اطلاق اسم الاجما ععنه وقيل لا فلا يكون اجماعا حقيقة كما هو مفاد القول الاول 





وحنئذ فلا يحتج به نعم يوخل : تصحيح القول با نه اجماع حقيقةمن قول المصنف والصحيح حجة إي ان الاجماع السكوتي حبة | 


قال المحقق البنا ني ولو استوضح لقال اما الكوتي فالصحيححجة وفي تسميته اجماعا خلف لفظي ومثارالحلاف في حجيته 


اتح مع كو نه اخصر ايضا اه ونعرض الناظم ايضا للسالتقائلا ٠‏ وكونه حقيقة تردد ٠‏ مثاره ان السكوتى العاري 


عن ٠‏ دليل سخط ورضى فيما يظن ٠‏ وفيه تكليف لنا وقدظبر ٠‏ للكل مع مضي مبلة النظر ٠‏ وذاك تصوير السكوت هل 
يظن - منه المواققة ٠‏ وإتكلم ايضا ناظم السعود على الاجماعالسكوتي في الاصول المالكي ة فافاد انه اشتهر فيه الحلاف ايضا 
بينبم وان الاحتجاج به فرعه من تقدم من الاصوليين علىالحلاف الذي هو في السكوت هل هو رضى اولا وان محل 
النزاع في سكوت من سكتانما هو اذا فتد ما يدل علىالسخطوالانكار لقول المتكلمين والا فلي ساجماعا اتفاقا وكذلك اذا 
لبر منه الرضى بذلك فهو اجماع اتفاقا ولا بد ايضا ان تمضىمدة يمكن فيا نظر السا كتين في المسالة والا فليس باجماع 
تفاقا حسبما قرره المصنف والناظم عانقا في الاصول الشافيةفلذا قال في نظمسه الما لكي ٠وجعل‏ من سكت مثل من اقرء 


فيه خلاف بينهم قد اشتهر ٠‏ فالاحتجاج بالسكوتي نمى ٠‏ تفريعه عليه من تقدما ٠‏ وهو بفقد السخط والقد حرى ٠‏ مع 
مضي مبلة للنظر ٠‏ قال الجلال المحلي وانما فصل لي المصنف السكوتي باما عن المعطوفات بالواو للخلاف في كوته حجة 
واجماعا اه قوله و كذا الحلاف فيما لم يتنشر قال الحققالبنا ني النشبيه في مجرد اجراء الملاف بدون ترجيح الحجية لان ترجيح 
الحجية في السكوتي من حيث ان بلوغ المسالة جميع المجتبدين يغلب الموافقة وظاهر ان ذنك غير موجود هنا اذ الفرض انه 
غير منتشر اه اي اذا لم يتتشر ما قبل بان لم يبلغ الكلولم يعرف فيه مخالف'ققيل انه حجة لعدم طبور خلاف فيه 
وقال الاكثر ليس بحجة لاحتمال ان لا يكون غير القائلخاض فيه ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل وقال 











الصحيح امكان الاجماع اي عادة بدليل القول المقابل وقيلانه محال عادة كالاجماع على اكل طعام واحد وقول كلمة 


1١٠١ * 





الامام الرازي ومن تبعه انه حجة في حكم ما تعم به البلوى كالحكم بنقض الوضوء بمس الذكر لانه إلا بد من خوض ذ.ر 
التائل فيه ويكون بالموافقة لانتفاء لبور المخالفة بخلاف ما لمتمم به البلوى فلا يكون حجة فيه افاده الجلال المحلى فلذا قال ) 
الناظم ٠‏ اما حيث لن ٠‏ يظبر قيلحجة والجل لا٠وقيلانعت‏ به البلوى علا ٠‏ ( وانه قد يكون في د نيوي وديني وعتلي 
لا تتوقف صحته عليه ولا.يشترط فيه امام معصوم ولا بد له من مستند والا لم يكن لقيد الاجتباد معنى وهوالصحيح ) اي وعلم | 
ايا من التعريف في.اول الباب من قوله غلى اي أمر كان انالاجماع قد يكون في امر دنيوي كتديير الجيوش والحروب ) 
وامور الرعية ودينيي كالصلاة والزكاة وعقلي لا تتوقف صحةالاجماع عليه كحدوث العالم ووحدة الصا نعلشبول ايامر كان | 
الاخوذ في تعريف الاجماع لذلك قالالشيخ الشرييني وفائدةالاجماع حينئذ اظهاره حقية ما قطع به التقل في نفس الامر | 
ودفع احتمال الغلط الذي يتطرق للعقليات فقول الامام فيالبرهان ان العقليات لا يعضدها وفاق مدخول تدير اه فلذا | 
قال الناظم ٠‏ وانه.يكون في عقلي ٠‏ لا يتوقف ودنيوي ١‏ لي كما انه يكون في الديني اما ما تتوقف عحة الاجماع عليه | 
فلا بحتج فيه بالاجماع قالى شارح السعود انالاجماع يمنعإلاحتجاج به في كل عقلى يحصل الدور فيه اذا احتج عليه | 
بالاجماع بان تتوقف صحة الاجماع عليه كعلم الصا نع وقدرتهووجوده والرمالة والتبوءة لان كون الاجماع حجة فرع بوت | 
الرمالة له وفرع كون الله تعالى عالما قال فلو ثبت اي ما ذكربالاجناح. الذي هو فرح الرمالة لزم الدور قال وانما كان 
الأجماع فرع الرمالة لان ثبوت كونه حجة حصل بالكنابوالسنة اللذين لا يدر كان الا منه صلى الله عليه وسلم اه فلذاقال 
في نظمه ٠‏ ولكن يحظل ٠‏ فيما به كالعلم دور يحصل ٠ولا‏ يشترط في الاجماع امام معصوم وقال الروافض يشترط ولا 
يحلو الزمان عنه وان لم تعرف عينه والحجة في قوله قنط وغيرهتبع له قال الشيخ الشرييني واعلم ان عبارة المنباج وشرحه 
للصنوى هكذا الاجماع عندالشيعة حجة يعولون عليها لكنليسحجة من حيث هو الاجماع بل لكونه مثثتملا على قول الامام 
المعصوم اذ الزمان عندهم لا يخلو عنه فالاجماع مشتمل على قوله اذ هو قول كل الامة وهو من الامة بل هؤلاء هم ورئيسهم 
وقوله حجة والا لم يكن معصوما فالشيعة |نماعولوا على الاجماعلاشتماله على قول الامام المعصوم لا لكونه حجة منحيث هو اه 
والناظم رحمه الله وهم أي غلط من اشترط هذا الشرط منالمخالفين حيث قال ٠‏ ولم يجب له امام عصما ٠‏ ومنراي 
اسْتراط هذا وهما ٠‏ ولابد للاجماع من مستند والا لم يكن لقيدالاجتهاد اللاخوذ في تعريفه معنى وهو الصحيح اذ القول فيالدين 
بلا مستند خطا وقيل يحوز ان يحصل من غير استناد بان يلهمواالاثفاق على صواب والاول هو الصحيح العتد فلنا قالل 
الناظم ٠‏ وانه لا بد فيه مستند» لقيد الاجتواد وهو المعتمد قال الشيخ الشربيني وفائدة الاجماع قوط البحث عنه. وحرمة 
للخالفة مع عدم العلم به وعدم جواز النسخ والقطع بالحكم وان كان المستند ظنيا اه والله اعلم ( مسالة الصحيح امكا ته وانه 
حجة وانه قطعي حي ثاتَفقَالمعتبرون لا حي ثاختلفوا كالسكوتيوما ندر مخالفه وقالل الامام واءلامدي ظني مطلتا ) اي 


| 
| 
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| واحدة في وقت واحد في الصورتين واجيب بان هذا قياس معوجود الفارق حيث انه لا جامع بين القبس والقيس عليه 
| لاختلاف الشهوات «الدواعي بخلاف الحكم الشرعي فانالدليل يجمع عليه فلم ببق للشبوة والداعي منفذا والصحيح انه 
| بعد امكا نه اي ووقوعه ايضا حجة في الشرع قال تعالى ومن افق الرسول الاية توعد فيبا على اتباع غير سبيل المؤمنين 
فيجب اتباع مبيلم وهو قولهم او فعلهم فيكون الاجماع حينئذبينه الحجة الواضحة حجة فترد على من احتج بانه ليس بحبة 
أ محتجا بقوله تمالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى اللهوالرسول حيث ان الاية فيها الاقتصار على الرد الي الكتاب 
والسنة لانها اي ءاية اتباع سيل المؤمنين من الرد الى الكتا بالماخوذ من ن *لية التنازع وافاد العلامة ابن عاعم ان حجية | 
9 معشيرة عند الاصوليين وان احكامها مقررة عندهمحيث قال ٠‏ وهو لديهم ججة معتيره + احكامها عندهم | 
٠‏ فا! لشارح السعسودد بعد قوله في النظلم وهو ايالاجماع حجة ان الاجماعحجة عند الجميممغلانا للنظام والشعة ْ 
اواج لقوله تعالى ومن يشافق الرمول الابة وثبوت الوعيدعلي المخالفة يدل علي وجوب المتابعة ليم في سبيلهم وهو قولهم | 
ظ او فعلهم ولنوله ملى الله عليه وملم لا تجشمع امتي علي ضلالةاو علي اللطا إلا إنزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق حتى أ 
ْ باتي امر اله بد اللّه مع الجماعة من فارق الجماعة مات ميتتجاهلية فبي وان لم تنواتر لفظا فمدتواتر القدر المشترك وحصل 
ٌْ العلم به وذلك التواتر المعنوي والمخا لفون احتجوا بان اتفاقالجمع العظيم على الكلمة الواحدة محال عادة فكيف يوجد 
| حتي يكون حجة واجيب بان اتفاقهم في زمن الصحابة ممكنولا يكاد يوجد اجماع اليوم الا وهو واقع في عصر الصحابة 
: ومقصود نا انه حجة اذا وقع ولم تتعرض للوقوع فان لم بقعفلا كلام وان وقع كان حجة اه رحمه الله والصحيحانالاجماع- || 
| بعد ثبوت حجيته انه قطعي فيها خحيث اتَفقالمعتبرون انالا ئلون بحجية الاجماع على انه اجماع ومثل الجلال المحلي للاجماع 
| الذي اتفق المعتدرون علي انه حجة بقوله كان صرح كل منالجمعين بالحكم الذي اجمعوا عليه من ان يثذ اي ينفرد منهم 
احد لاحالة العادة خطاهم جملة اه وافاد الناظم ما افادهالمصنف بقوله ٠‏ امكانه الصواب والقوي ٠‏ حجته وانه قطعى ٠‏ 
| فلله دره منعما في اخراه اما اذا لم يصرحوا كلهم به وهوالسكوتي وما خالف فيه النادر فالاحتجاجيكون ظظلنيا للخلاف 
نعم الاحتجاج بالسكوتي راجح وبالنادر مرجوح كما تقدموقال الامام الرازي واءلامدي انه ظني مطلقا سواء كان 
صريحا او غيره حيث ان المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم والاجماع عن قطع غير متحقق وكما تعرض الناظم ايضا 
لقول الفخر الرازي تعرض للسكوتي وما ندر مخالفه الذيعبر عنه بما خرقه مخالف حيث قال ٠‏ لا في السكوتي ولا ما 
قا ٠‏ مخالف والفخر ظنا مطلقا ٠‏ ( وخرقه حرام فعلم تحريم احداث ثالث والتفصيل ان خرقاه وقيل خارقان مطلتا 
وانه يجوز احداث دليل او تاويل او علة ان لم يخرقوقبل لا )وانه يجوز احداث دليل او ناويل او علة ان لم يخرقوقيل لا ) 
تركيب الصنف امتعارة مكنية وتخبيل حيث شبه الاجساع بالسور المحيط بجامع ان كلا يحفظ ما اثتمل عليه فالسور 
[| يحفظ ما حواه من الابنية والاجماع يحفظ من الحكمالمجمع عليه واثبات الحرق تخببل وقوله حرام اي من الكبائر لانه توعد 
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عليه بخصوصه في الاية السابفة اه قال شارح السعود قالحلولو اما كون خرق الاجماع حراما قامر متنقعليه قيبا علمت 
وفال ولي الدين الاتفاق انما هو اذا كان مستنده نصا فا ن كان عن اجتهاد فالصحيح انه كذلك وحك ىالقاضي عبد الجبار 
قولا انه يجوز لمن بعدهم مخالفتهم اه ثم نفل إنه اذا كانخرق الاجماع حراما فيعلم تحريم احداث قول زايد في مسالة 
اختلف فيبا اهل عصر على قولين قالى لاجل احداث النالث لا يكون الا خارقا وقيل ان خرق فلذا قال في نظمه ٠‏ 
وحرقه فامنع لقول زايد ٠‏ أذ لم يحكن ذاك مويمعناند ٠‏ وقبل ان خرق ٠‏ فلدا قال في نظه ٠‏ | 
وحرقه فامنع لقول زائد ٠‏ !ذا . ل بسكن ذاك موى معا ند وقيل ان خرق ٠‏ واثار بقوله اذ لم يكن الخ الى ان الثالث 
لا يكون الا خارتا فلذا قال بعده وقيل ان خرق مثال الثالثالخارق ما حكي ابن حزم ان الاخ سقط الجد وقد اختاف 
الصحابة فيه علي قولين قيل يسقط بالجد وقيل بثاركه الانفامقاطه بالا خارق ل اتفق عليه القولان من ان له نصيبا 
ومثال الثالث غير الخارق ما قال مالك وابو حنيفة بحل متروكالتسمية سبوا لا عمدا وقالالثافمى يحل مطلقاوقيليحر 
مطلفا فالفارق بين السهووالعمدموافق م نلم يغوقف بعضماقالهقالشارح السعود ببذا مثل المحلي وهو خال من الاحداث اذ قول 
ابي حنيفة الظاهر انه متقدم على قول الشافمي واحرى ان كا نابو حنيفة مسبوقا بذلك القول وقالل حلولو مثالى ما لم يكن 
راها لو قال بعضهم يجوز فسخ التكاج بالعيوب الاربعة وقالبعضهم لا ينسخ بها فالقول بالفسخ بالبعص ثالث وليس 
برافع لما اتفقا عليه بل وافق في كل صورة مذهسا وقالتالظاهرية يجوز احداث ثالث مطلقا اي خرق ام لا اه وكذلك أ 
بحرم التفصيل بين مسالتين لم يفصل بينيما اهل عصر لما فيهمن خرق الاجماع بمخالفة اتفاق اهل العصر قال تارح | 
السعسود لانه اتباع غير مبيل المؤمنين ولان عدم التفصيليين ممالتين يستلزم الاتفاق على امتناعه فلذا قال في نظمه ٠‏ 
والتفصيل ٠‏ احداثه منع الدليل ٠‏ اي منع الدئيل اي المتقدماحداث التفصيل لمخالفة اتفاق اهل العصر لما فيه من الحرق 
اي بخلاف ما اذا لم يكن خارقا قال الجلال المحلي مال التفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة او العكس 
وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم ان العلة فيه او في عدمه كونهم من ذوي الارحام قتوريثاحداهما خارقللاتفاقومثال 
التفصيل غير الخارق ما فيل نجب الزكاة في مال الصبي دونالحلي المباح وعليه الشافمي وقد قيل تحب فيهما وقيل لا تجب أ 
فيبما فالمنصلموافقلمن لم ينصل فيبعض ما قاله اه قالالمحمقالبناني نقلا عن شيخ الاملام فرق القرافي وغيره بينه اي بين 
احداث قول ثالث وبين احداث التفصيل بين مسالتين بانمحلالحكم في المسالة متحد وفي المسالتين متعدد قط ما توهم 
بعضهم من انه لا فرق بينبما اه واثار الناظم الى ماذكره بقوله ٠‏ وخرقه حظر ومن هذا زكن ٠‏ احداث ثالث 
أو التفصيل ان ٠‏ يخرق وقيل خارقان مطلقا ٠‏ وتكلم العلامةاين عاصم ايضا على عدم جواز احداث القول الثالث الا لمن 
افتدىبالظاهر ايوهمالظاهري ةما مر عانقا حيث قال وحيثما قد وجد قولان ٠‏ لاهل عصبر اول في حكم ٠‏ فلا يجوز عند 
|اهل العلم ٠‏ احداث قول ثالث الا لدي من كان بالظاهرمنهم اقتدى ٠‏ وعلم ايضا من حرمة خرق الاجماع انه يجوز 
أظبار دليل غير دليل الاجماع كان يجبعوا على ان النيةواجبة بدليل قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له ا 
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الدين ثم يقول شخص الدليل قوله صلى الله عليه وملم انساالاعمال بالنيات او احداث تاويل لدليل ليوافق غيره قال 
المحقق البناني كبا اذا قال المجمغون في قوله عليه الصلاةوالسلام وعفروه الثامنة بالترا بان تاؤيله عدم التهاون بالسبع 
. بان ينفصل عنها فيؤوله من بعدهم على ان معناه ان الثّزابٍ لما محب السابعة صاركا نه ثامنة اه و كذا :يجوز احداشعلةللحكم 
. “كان جعاوا علة الربا في البر الاقنيات فيجمُلَا من بعدهمالادخارؤانما جاز احداث غير ما ذكروه من الدليل والتاويل والعلة 
| لجواز تعدد المذكورات لكن ان لم :يخرق ما ذكز ما ذ كروهوامز بالاظبار ناظم السعود انِضًا حيث قالى ٠‏ ويظهر الدليل 
والتاويل ٠‏ بخلاف ا اذا خرقه بان قالوا لا دليل ولا تاويقولا غلة غير ما ذكرناه فلا يجوز حينئد الاحداث وقبئل لا 
' جوز مطلقا لانه من غير مبيل المؤمئين المتوعد على اتباعهني الاية قال الجلال المحلي واجيب بان اتلد عي ما خالف 
مبيلهم لاما لم بتعرضواله لثما نحن فيه أه وتعرضض الناظلم لنا الاحداث قائلا” ٠.واته‏ جود ان ما خرقا ٠‏ وقيل لا 
الاحداث للدليل ٠‏ اوعلة للحكم او تاويل ٠‏ وانه يستنعارتداد الأمة سمعا وهو الصحيح لا اتقاقما 1 مالم 
تكلف به به على الامح لمدم الخطا وفي انقسامها فرقنين كل اميه في سالة. ترد مره هل أخطات أي وعلم من حرءة 
خرق الاجماع منع ارتداد لامة كلا في عصر بالدليل السمعي وهو قوله صلى الله عليه وملم | لا تجتمع امتي على ضلالة واي 
فاثهم اجمعوا على استمرار الايمان فلو ارتدت كلبا في عص ركان خرقا لذلك الاجماع وخرقه ممتوع واطرق يدق بالقول 
. والفعل كما يصدق الاجماع بهما قال النساظم ٠‏ وانه يمتنعارتداد ٠‏ امتنا سمعا وذا أعتماد ٠‏ اي منحيث ان معنىالحديث اا 
لا يجمع الله الامة على ان يوجد منهم ما يضلون به الصادقبالارتداد نعم لا يمنع اتفاقها في عصر على جبلشيء لم تكلف 
به بان لم تله اليل بين عاد وحن دضي الله عنبسالعدم الخطا فيه على الامح الذي هو القول الثني كما قال / 








الناظمء٠‏ دون اتفاتها على جبل الذي ٠‏ ما كلفت به علو القول الشني ٠‏ واثار الى ما ذكر ناظم السعود ايضا بقوله ٠‏ 
وردة الامة لا الجبل لما ٠‏ عدم تكليف به قد علما ٠‏ بنصب ردةعطفا على منعول منع في بيت قبله والجبل معطوف علي ردة 
وقيل يستنع والا كان الجبل سبيلا لها فيجب اتباعها فيه وهوباطل واجيب بمنع أنه مبيل لها اذ سبيل الشخص ما يختاره ‏ 
من قول او فعل وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك واما اتفاتهاعلى جبل ما كلفت به فيمتنع قطعا واما اتقسام الامة فرقتين 
ي مسالتين متثاببتين كل هرقة مخطئة في واحدة منبما فلعلماءتردد في ذلك ووضح المحقق البنائي المسالة حيث قال حاصله 
ظ هل بحوز انقسامها فرقتين كل فرقة مخطئة في مسالة مخالفةلاخرى كاتفاق فرقة على ان الترتيب في الوضوء واجب وفي 
الصلوات الفائتة غير واجب والفرقة الاخرى على عكس ذلكقاله شيخ الاملام ومحل الخطا وعدمه اذا كان الصواب وجوب 
| الترتيب في الوضوء والفائة او عدمه فيهما فلذا نظر الى مجموعالمسالتين ققد اخطات الامة لانها اتفقت على مطلق خطا واذا 
| سياس نات لم يكن جميعهم مخطتًا نظراالى خصوص الحطا فلم تفقوا على خطا بخصوصه لانه اذا كان نا 
ظ | سرب المواب الوجوب فيبما وقالت احدة فييما وقالت احدى الفرقتين بوجوب الترتيبفي الوضوء وعدمه في الفائنة ققد اخطات بالنسبة للفاتتة واذا | 
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قالت االاخرى بالعكس فقد إخطات بالنسبة للوضوء فلم يجتمعوا على خطا بعينه واذا نظر الى مجموع المالتين ققد 
اتفقوا على مطلق خطا وقس على ذلك اذا كان الصواب عدم الوجوب فيبما اه فمثار الحلاف ومنشؤه هل اخطات الاءة نظرا 
الى ما في مجموع المسالتين فيمتنع الانقسام لاتنفاء الحطا عنها بالادلة السابقة وعليه الأكثر او لم ,يخطا الا بعضا نظرا الى 
كل مسالة على حدة فلا يمتنع قال الال المحلي وهو الاقربورجحه اءلامدي اه قال الناظم ٠‏ وفي اتقسامها فرقتين 
واف ٠‏ اخطا في مسالة .كل خلاف ٠‏ مثاره هل اخطات٠‏ وعبرناظم المتعدد عن ذا لحلاف بالتردد الذي عبر به المصنف 
حيث قال ٠‏ وفي انقسامها لقسمين وكل ٠‏ في قوله مخط تردد نقل ٠‏ وانه لا اجماع يضاد اجماعا مايا خلافا للبصري 
وانه لا يعارضه دليل اذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاط ع ومظنون ) اي وعلم.من حرمة خري الاجماعانه لا اجماع يضاد 
, نجماعا مابقا اي لا يجوز اجماع على حكم اجمع على دم مابا قال الشيخ حلولو لانه يكون الثاانى خارقا للاول وايغا 
. يصير احدهيا خطا وهو خلاف لما اقنضت الادلة من ثببوتالعصمة لاهل الاجماع اه وذهب ابو عبد الله "البصري ٠ن‏ 
لمعتزلة الى جوازه قال لانه لإ مانع من كون الاول مغيا بوجود الثاني وافاد الناظم عدم الجواز بقوله ٠‏ وان لا ٠‏ 
| يضاد مابقا على لمعلا ٠‏ وحيث ان الاجماع بناء على الصحيحقطمي لا بعارضه دليل لا قطمي ولا ظني اذ لا تعارض. بين 
قاطعين لامتحالة ذلك فلذا قال الناظم ٠‏ ولم بعارضعدليل اذ لا ٠‏ يعارن القطمي ٠‏ كما انه لا تمارض بين 
قاطع ومظنون لالفاء الملنون في مقابلة القاطع وما ذكرهالصنف هو ما اقاده ناظم النسود د يقوله ٠‏ ولا يعارض له 
دليل ٠‏ قا ل في الشرح في عدم معارضة المظنون للقاطع والمرادلا يعارضهمعارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا ولا فلا مانع 
من وجود دليل ظنى يدل على خلافه دلالة. ظنية اه ( وانموافقته خبرا لا تدل على انه عنه بل ذلك الظاهر ان لم يوجد 
غيره ) اي انه اذا وجد اجماع موافتا لبر ولم يوجد للاجماعدليل سواه فلا يتعين كون الاجماع ناشئا عن ذلك اندليسل 
لاجتمال ان يكون له مستند ءاخر امتغني عنه بالاجماع نعم كونه عنه هو الظاهر ان لم يوجد غيره يمعناه اذ لا بد له من 
مستند .كما تقدم فان وجد فلا لجواز ان يكون الاجماع عنذلك ااغير فلذا قال الناظم ولن ٠‏ بدلا ٠‏ وافق الحديث 
ان الستند ٠‏ له بل الظاهر ذا في المعتمد .. قال الجلال المحلي وعطف ها تين المسالتين اي وهما قوله وانه لا يعارضه دليل 
والتى بعدها على ما قبلهما وان لم يبتنيا على حرمسة خرقالاجماع تسمحا ولو ترك منبهما انه اي من الاولى وان اي من 
الثانية سلم من ذلك مع الاختصار اه واللّه اعلم ( خاتمة جاحدالمجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعا و كذا المشبور 
المنصوص في الاصح وني غير المنصوص تردد ولا يكفر جاحداخفي ولو منصوصا ) اي ان من جحد حكما مجمعا عليه معلوما 
من الدين بالضرورة بان صار علمه يشبه الضروري من حيثاستواء العام والخاص في معرفته وعدم قبوله التشكيك وان كان 
في الاصل نظريا مستفادا من الادلة 'اوجوب الصلاة والصوموحرمة الزنى والخبر كافر قطعا قال الجلال المحلي لان جحده 
يستلزم تكذيب النبيء صلى الله عليه وسلم فيه وما اوهمه كلامالامدي وابن الحاجب من ان فيه خلافا ليس بمراد لبما اه 
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قال المحقق البنا ني بل مرادهما ان الخلاف الني ذكراه انماهو فيما لم يعلم من الدين بالضرورة من المجمع عليه واما ما أ 
علم من الدين بالضرورة مما لجمع عليه فلا خلاف في كف رجاحده اه وافاد كفز جاحد ما ذكر وانه يقتل كفرا ليس ١‏ 
حدا الشيخ سيدي ابراهيم اللقا ني ايضا في جوهرة التوحيد حيث قال ٠‏ ومن علوم ضرورة حجد ٠‏ من ديننا يقتل كفرا ليس 
حد ٠‏ ومثل هذا من نفى لمجمع او امتباح كالزنى فلتسمع. كما افاد الناظم ١ايضا‏ انه ليس بسلم قطما حيث قال ٠‏ ا 
جاحد المجمع عليه علما ٠‏ ضرورة في الدين ليس مسلا ٠قطعا ٠‏ وكنا يكفر بانكار الحكم المجمع عليه وان لم يعلم 
من الدين بالضرورة فيما اذا كان مشهورا بين الناس منصوصاعليه بالكتاب والسنة على القول القوي اي الصحيح قالالشيخ 
حلولو ومثله بعضهم بحلية البيع والاجارة والظاهر انه ليس منهيل من قسم ما علم حليته من الدين بالضرورة اه وافاد ما تقدم | 
ناظم السعود بقوله ٠‏ والكافر الجاحخد ما قد اجمما ٠‏ عليه مماعلمه قد وقما ٠‏ على الضروري من الديني ٠‏ ومثله لود 
القوي ٠ات‏ كان منصوصا ٠‏ وملط الناظم أيضا ذا الحكمي الاظبر على جاحد ذا المنصوص المشتهز حيث قال ٠‏ 
الاظبر منصوص شبر ٠‏ واما جاحد غيرالنصوص مما هو مشبورففيه تردد فقيل يكفر جاحده لشهرته وقبل لا لجواز ان يخفى 
عنه قال الجلال السيوطي فان: لم يكن منصوصا ففيه وجبانلاصحابنا قيل يكفر جاحده لشبرته وصححه النووي في باب 
الردة وقيل لا لجواز ان يخفى عليه وقد حكاه الرافعي عناستحان الامام وانه قال كيف يكفر من خالف الاجماع 
ونحن لا نكفر من رد اصل الاجماع وانما بدعه ونضلله اموحيث إن الناظم شافمى درج على مذهب الامحاب من 
الثافعية من ان الامح عندهم تكفير جاحد المثتير المنصوصحيث قال ٠‏ والظلف فيما لم ينص الشتهر ٠‏ اصحه تكفيره | 
خصوصا ٠‏ قال المحقق البنا ني منا معاشى الالكية والمعتمد عدمالكفر اه وقال شارح المعود مشيرا الى محل هنا اليلاق ١‏ ا 
| وهنا في قديم العبد بالاسلام اما حديث العبد يه فلا يكفر اذاجحدالمجمع عليه المعلوم من الدين بالضرودة فضلا عن غيره 

فلذا قال في نظمسه ٠‏ وفي الغير اختلف ٠‏ ان قدم العبهدبالاملام الساف٠‏ فالسلف فاعلاختلف ولا يكفر جا حدالمجمع 

عليه الحفي بان لا يعرفه الا الخواص كفساد الحجبالجماع قبل الوقوف بعرفة ولو كان اللفي منصوصا عليه كامتحقاف بنت 

الابن السدس مع بنت الصلب فانه قضى به البيء صليالْه عليءدوسم كما رواه البخاري فلذا قال النأظم ٠‏ فلا ٠‏ جاحد ٠‏ 

الحني ولو منصوصا ٠‏ اي فلا يكفر جاحد الخ فال الجلال)نحليولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين للوجود بغداد قضما 

اه كما انه لا يفكر من اتبع واعتقد كون الاجماع ليس حجةلكن ذلك بدعة ثنيعة وهفوة فظيعة وقائل ذلك النظام من 
امعتزلة والشيعة والحوارج والقائلون بحجيته الجمبور قال شار حالسعود د وانما لم يكفر منكر حجيته لانه لم بشت عنده 
الادلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الاجماع فلم يتحقق منه كفر لانه لم يكنب صاحب الشريعة اه فلذا قال في نظلسه 

منكرا لابتداع المبتدعين المذكورين ٠‏ ولا يفكر الذي قداتبع٠انكار‏ الاجماع وبيس ما ابتدع ٠‏ ورحم الله الشيخ ميدي ١‏ 

ابراهيم اللقاني حيث قال في جوهر التوحيد ٠‏ فكلخير في اتباع من سلف ٠‏ وكل شر في ايتداع من خلف ٠‏ 








ل 











وكل هدي للنبىء قد رجح ٠‏ فما ايبح افمل ودع ما لم يبح ٠‏ قتابع الصالح مين ملفا ٠‏ وجا نب ٠‏ البدعة ممن خلفا ٠‏ وزاء ظ 
افاد هنا اعني في كتاب الاجماع الشيخ ميدي عبد الله بن ابراهيم العلوي التنجيطي شارح المعود ابالاجماع النطى 
اللفظي المشاهد او النقول بالتواتر حيث انه اجماع قطعي ليس فيه احتمال فا نه يقدم على غيره من الادلة الشرعية حيث قابس 
في نظسه ٠‏ وقدمنه على ما خالفا ان كان بالقطم يرىمتصفا ٠‏ وهو المثاهد او المنقول ٠‏ بعد التواتر المقول ٠‏ فالمقول 
نعت للمنقول ومعناه الملفوظ به احترازا عن الاجماع السكوتيفان الكتاب والمنة يقدمان عليه اما وجه تقديم ما ذكره من 
الاجماع في الببت علي الكتاب فلان الاجماع لا يقبل النسخوالتاويل بخلاف الكتاب وكذا السنة واما وجه تقديسه على 
القياس فلانه لا يحتمل قيام المعارض واتلفاء الني مع وجودهربطله بخلاف القياس وله اعلم 
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اخره الصنف رحمه لله عما قبله من !'نصوالاجماعلانهدونبما اما كونه دون النص فظاهر واما كونه هون الاجماع | 
فلاجماع المجمعين علي المجمع عليه بخلاف القياس فان الحكميه لم يبلغ هذه الدرجة ومعناه لغة التقدير والتسوية يقال قاس 
الجرح بالميل بالكسر اي المرود اذا قدر عمقه به ولب ذا سمي الميل مقياسا ويقال فلان لا يقاس بفلان اي لا يساويه والنظر 
في هذا الكتاب من حيث الاصطلاح قال الفبري من اهم اصولالفقه اذ هو اصل الراي ؤينبوع الفقه ومنه تثعب الفروع وعلم 
لحلاف وبه تعلم الاحكام والوقائع التي لا نباية لبا فاناعتقادالحققين انه لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوصوالاجماع 
مجصورة اه فلذا قال العلامة ابن عاهم في مبيع الوصول ٠‏ والاخذيالقياس امر معتبروهو مجالالاجتهادوالنظر اذ نازلات أ 
الحكم ليست تنحصر ٠‏ والنص والاجماع شيء منحصر ٠فاضطر‏ للاثيات بالقياس ٠‏ روى ابن القامم عن لامام مالك 
رحمه الله انه قال الاستحسان اي الاجتهاد تسعة اعثار العلم والامتدلال اذا كان بالجزءي على الكلي فانه يسمى عندهم أ 
بالامتقراء وسيتكلم عليه المصنف في كتاب الامتدلال وعكسدفا نه يدعى بالقياس المنطقي وهو ما ذكره ناظم السدم المنورق 
| في قوله بعد ان كان قدم الكلام عليه ٠‏ وان بجزعي على كلىاستدل ٠‏ فذا بالامتقراء عندهم عقل ٠‏ وعكسه يدعى القياس 
المنطقي ٠‏ وهو الذي قدمته فحقق ٠‏ واثار الى الفياسالاصولي قاثلا ٠‏ وحيث جزءي على جزءي حمل ٠‏ لجامع 

ؤ فداك تمثيل جعل ٠‏ وتصدى المصنف رحمه اله تعا لى لتعريفهقوله ( وهو حمل معلوم على معلوم لماواته في علة حكيه عند 
ظ الحامل وان خص بالصحيح حذف الاخير ) وعرفه ابن الحاج ب كالامدي باظبر من هذا التعريف بانه مساواة فرع لامل في 
علة حكمه وحده العلامة ابن عاصم بانه اثيات حكم وافع فيفرع لم يثبت حكم فيه ووقوعه فيه لامر جامع بينه وبي نالامل 

ظ حيث قالى ٠‏ وحدة اثيات حكم واقع ٠‏ في غير ذي حكملامر جامع ٠‏ وقول المصنف في تعريفه وهو حمل معلوم الخ اي 
| القياس الحاق معلوم اي متصور بمعلوم كذلك في حكمه لماواةالاول الثاني في علة حكمه بان توجد بتمامبا في الاول وعرفه | 








١٠ 
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الناظم ايضًا بقوله ٠‏ وحمل معلوم على ذي علم . ماواه فيعلة الحكم ٠‏ هو القياس 9 وعرفه في السعود بعوله ٠‏ يبحمل 


معلوم على ما قد علم ٠‏ للاستواء في علة الحكم وسم ٠‏ فالنائبفي فوله وسم اي ميز عائد على القياس وقول المصنف عند 
الحامل قالى الجلالى المحلي وهو المجتهد قال شارح السعودالنْبي يجوز له حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكبه هو 
المجتبد المطلق وكذلك المجتهد المقيد والمراد به مجتهد المذهب وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص امامه اه فلنا 
قال في نظه ٠‏ والحامل المطلق ٠‏ والمقيد ٠‏ ومواء وافقاجتهاده ما في نفس الامر ام لا وهو معنى قول المصنف عند 
الحامل ليشمل القيأس الصحيح والفامد وهو معنى قولالناظلم ٠‏ ومريد الثامل ٠‏ غير الصحيح زاد عند الحامل ٠‏ وهنا الزيد 
اسد كما قال ناظم المعدود ٠‏ وان ترد شموله لما فسد ٠فزد‏ لدى الهامل والزيد اسد ٠‏ نعم إذا اريد قصر الحد على 
القياس الصحيح بحذف ) وهو ححة في الامور الدنيوية قا لالامام اتفاقا واما غيرها فمنعه قوم عملا واين حزم شرعا 
وداوود غير الجلى ) اي والقياس ححة فالأمورا الدنيوية ولك كالادوية كان ن يان احد شيثين على ءاخر فيما علم له من 
إفادته دفع المرض المخصوص مثلا لمساواته للمقيس عليه فيالعنى الذي بسببه امتفيد ذلك الدقع قال المجقق البناني نقلا 
عن ابن قاسم ووجه كون القياس في نحو الادوية قياما فيالامور الدنيوية انه ليس المطلوب به حكما شرعيا بلثيوت نفع 
هذا لذلك المرض مثلا وذلك امر دثيوي أه وذكر الاماءالرازي في المحصول ان العلماء اتفقوا على ان القياس حجة في 
الامور الدنيوية وامند المصنف القول بالاتفاق اليه ليبرا منعبدته كما امند اللاظم اليه ايضا ذا الاتفاق في قوله ٠‏ ثم 
إلقياسل حجة ويرعى ٠‏ في الدنيوي قال الامام قطما. ٠‏ وقالى ارح الود عن مالك ايضا انه حجة في الدنيويات اتفاتا 
فلذا قال في نظمه ٠‏ وغيرهما للاإتفاق بنسب ٠‏ اي عن مالكحيث قالى وهو حجة في الدنيويات كمداوات الامراض. قؤل 
المصنف واما غيرها الخ اي واما غير الدنيوية كالشرعية فمنعالقياس فيه قوم عملا قالوا لانه طريق لا يؤمن فيه الحطا والعقل 
مانغ من سلوك ذلك واجيب بمعنى انه مرجح لتركه حيث لمبظن الصواب في ملوكه لا بمعنى انه محيل له اي موجب لنفيه 
قال الهلا المحلي وكيف يحيله اذا ظن الصواب فيه ومنع ابنحزم القياس شرعا قال المحقق البنا مي اي في الاحكا مالشرعية 
اه فال اي اين حزم لان النصوص تستوعب جميع الحوادث ايبالاسماء اللغوية من غير احتياج الى استنباط وقياس واجيب 
بالمنع قال المحقق البنا ني نقلا عن ابن قاسم ولو ملم لا يدل على المنع بل على عدم الاحتياج ولو ملم فيو معارض بما 
هو ارجح منه وهو الادلة الظاهرة في الجواز اه ومنم داوودالظاهري اي شرعا فيما يظبر كما قاله المحقق البنا ني عن 
النباب الاحتجاج بغير اللي من القياس قال الناظم ٠فقيل‏ عقلا وابن حزم شرعا ٠‏ والظاهري غير الجلى منعا ٠‏ 
بخلاف الاحتجاج بالقياس الجلي الصادق باالاولى والمساويفا نه جائز وذكر العلامة ابن اعم ما ذكر من الاختلاف 
في حجية القياس بين اولى الظاهر وغيرهم قائلا ٠‏ ولم يخالف حكمه في الناس ٠‏ موى اولي الظاهر أذ غيرهم ٠‏ هو لدييم 
حجة تسلم ٠‏ لكنه ينظر فيه *اخر٠‏ ان لم ير الحكمسواه ظاهر (٠‏ وابو حنيفة في المدود والكفارات والرخص والتقديرات وابن 
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عبدان ما لم يضطر اليه وقوم ني الاسباب والشروط والموانعوقوم في اصول العبادات وقوم الحاجي اذا لم يرد نص علىوة * 
كضمان الدرك وءاخرون في العقليا توءاخرون فيالنفي الاصلي و تقدم قياس اللغة ) أي ومنع ابو حنيفة القياس في الحدو: 
والكفارات والرخص والتقديرات قال لانها لا يذرك المغنئفيها واجيب بانه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس 
النباش على السارق في الحد بوجوب القطع بجامع اخذ: نيال الغير من حرز خفية ومثاله في الكفارات اثتراط الايمان في رقبة 
الظهار قياسا على دقبة القتل بجامع. ان .كلا منهما “كفارة ومثالهفي الرخص قياس غير التمر على التمر في العرية ومثناله في | 
التقديرات جعل اقل الصداق ربع دينار قياما على اباحة .قط اليد في السرقة بجامع ان كلا منبما يه.امتباحة عضو واغاز 
الناظم الى منع امذكورات عند ابي حنيفة. حسيما أثارانيه اللصضف فتال ٠‏ والحنفي في الحد والتكفير ٠‏ وفي ترخصنوق | 
التقدير - اي والمنفي منع القياس في الخمد الخ واما مذهبنامعاش المالكية فافاد شار السعبود ان جواز القيناس في 
الحد والكفارة والتقدير والعبل به هو مشبور المذهب قال ققدنقل القرافي عن الباجى وابن القصار من المالكية اختار جرياانة 
في-الجدود والكفارات والتقديرات فلذا.قال في نظمه ٠‏ والحدؤدوالكفارة التقدير ٠‏ جؤازه فيها هو المثبور ٠‏ واثار العلامة ابن 
عاهم ٠‏ الى المقدرات والكفارة بقوله وفي المقبدرات كالكفارة .٠‏ لكن ابو حنيفة ما اختاره .٠‏ والرخصة .عندنا 
| بعكس الثلاثة المتقدمة لا يجوز القياس فيها كما قال فيالسعوه معيدا الضمير على الثلاثة. ٠‏ والزخصة بعكسها» نعم 
بخص الشافعي بجوازه فيبا كما قال العلامة ابن عاصم..٠ولا‏ قياس عندهم على الرخص ٠‏ والثافمي بجوازه يخض ٠‏ 
وفنع.ابن عبدان القياس ما لم يضطر اليه لوقوع حادثة لميوجد نص فيها فان اضطر إليه لذلك فيجوز القياس حينئد للحاجة 
اليه بخلاف ما لم يقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدتهواجيب بان فائدة العمل به فيما اذا وقعت واثار الناظم 
| الى ذا القول بقوله ٠‏ وقيل حيث لم تفي ٠‏ ضرورة ٠‏ ومنعقوم القياس في الاسباب والشروط واموانع قالوا لان القياس ' 
فيا يخرجها عن ان تكون كذلك اذ يكون السب والشرطوالما نع هو المعنى المثترك يبنها وبين المقيس عليها لا خصوص ' 
المقيس عليه او المقيس وافاد الناظم ذا القولبقوله ٠‏ وقيلفي الاساب والشروط وفي ٠‏ موانع ٠‏ وقال شارح السنعود 
قالى في التنقيح المثهور انه لا يجوز اجراء القياس في الاسباب كقياس اللواط على الزنى في الحد لانه لا يحسن ان يقال في 
طلوع الشمس انه موجب للعبادة كغروبها اه فلذا ذكر في نظبسه انه عكس صور تقدم له فيها جواز القياس ققال ٠‏ 
ورخصة بعكسها والسبب ٠‏ وذكر العلامة ابن عاصم إيضاانالقياس يدخل في الاحكام لا الاسباب حيث قال ٠‏ فيدخل 
في الاحكام لا الاساب ٠‏ وذكر شارح السعود ازدليل المانع له في الاسباب جار في الشروط واموائع والدليل 
هو كون القياس فيها يخرجبا عن ان تكون كذلك كما تقدمءانفا ونقل ان صورة القياس في الشروط ان يشترط شيء فيامر 
فيلحق بذلك ءاخر في كونه شرطا لذلك الامر فيئول الال الىان الشرط احد الامرين ويظبر بالقياس ان النص على اشتراط 
| الشيء لاول لكونه ما صدق الشرط في جزئية من جَرئيا ته لالكونه بعينه هو الشرط وهكذا في الباقى اي في الامساب 
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واموانع قال مثالى السبب قياس التسبب في القت لبالاكراه على النسبب فيه بالشبادة ومثاله في الشرط قياس امتقصاء الاوصاف 


في بيع الغايب على الرؤية ومثاله في المانع قياس النسيان للماءفي الرحل على الما نم من استعمالة نا كالسيع واللص ومنم 
القياسس قوم في اصول العبادات اي اعظمها وادخلها في التعبد كالصلاة قالى الجلالى المحلي فنفوا جواز الصلاة بالايماء المقيسة 
على ملاة القاعد بجامع العجز قالوا لان الدجاوي تتوفر على نقل اصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالايماء 
التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا بشت جوازها بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر اه قالى المح ق البنا ني لانعدم 
التقللايدلعلىعدمالجوازاه ومنع قوم القياسالجزءيالحاجبي ايالذي تدعوالهاجةالىمقتضاءاذا لميرد علد ف متفايار 





تدعو الحاجة على خلافه كقياس ضمان الدرك وهو ضما نالنمن للسثتري ان خرج المبيع مستحقا او معيبا أو تاقصا على | 


الديون قبل ثبوتها فالقياس يقتضي المنع لانه ضمان ما لميجبقال الجلالى المحلي وعليه ابن سريج قالى والامع صبحته لعموم 
الحاجة اليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قبض الثين الذيهو مبب الوجوب حيث يخرج البيع مستحقا والشال اي في 
المصنف غير مطابق فان الماجة داعية فيه الى خلاف القياسالا ان يفسر قوله الحاجي بما تدعو الحاجة اليه او الى خلافه 
[| فان المسالة ماخوذة من ابن الوكيل وقد قال قاعدة القياس الجزءي اذا لم يرد من النبىء صلى الله عليه وسلم يبان على وقته 
مع عموم الحاجة اليه في زما نه أو عموم الحاجة الى خلافه هل يعمل للق الثا ني من المسالة لي وهو ما تدعو الحاجة الى 
أخلاف متتضاه ومثال الثقّ الاولل من المسالة اي وهو ما تدعوالحاجة الى مقتضاه صلاة الانسان على من مات من المسلمين في 
مثارق الارض ومغاربها وغسلوا و كفنوا في ذلك اليوم القياس على الصلاة على شخص غايب معين وهي صلاته ملى الله عليه 
وملم على النجاشي يقتضي جوازها وعليه الرويا ني لانها صلاةعلى غايب والحاجة داعية لذلك لنفم المصلي والمصلى عليهمولم 
برد من النبيء صلى الله عليه وملم بيان لذلك ووجه منعالفياس ني الثق الاول الاستغناء عنه بعموم الحاجة وفي الثاني 
معارضة عموم الحاجة الى خلاف مقتضى القياس له والمجيز فيالاول قال لا مانع منضم دلي ل الى ءاخر وفيالثا ني قدمالقياس 
على عموم الحاجة اه عض نصرف واثار الناظمالى ما اشثاراليهالمنف بق وله ٠‏ وقيل في الجزءي حاجيا اذا ٠‏ لم يرد 
النصى على وفق لذا ٠‏ ومنع اخرون القياس في العقلياتقالوا لامتغنائها عنه بالعقل قال شارح السعود قأل الابياري 
والخلاف انما هو ني القياس العقلي في العقليات واما القياسالمنصوب من قبل الشارع فلا خلاف في امتناعه في العقليات ام 
ومنعه *اخرون في النفي الاصلي اي بقاء الثيء على ما كازعليه قبل ورود الشرع قال الجلال المحلي بان يتتفي الحكم فيه 
لاثتفاء مدركه بان لم يجده المجتبد بعد البحث عنه فاذا وجدنىء يشه ذلك لا حكم فيه قبل لا يقاس على ذلك للامتغناء 
عن القياس بالنفي الاصلي وقبل يقاس اذ لا مانع من ضمدليل الى ءاخر اه فلذا قال التناظم ٠‏ وقبل في العقلى - 
وقيل في النفي اي الاصلي ٠‏ وتقدم قياس اللغة في مبسثها لانذكره هتاك انسب من ذكر معظميم له هنا ونبه المنف عليه 


لثلا بظن انه تركه وافاة الناظم ايضا انه مر له حيث قال ٠‏ ومر ٠‏ حكم قياس اللفة الذي اشتهر ٠‏ ( والصحيح حجة الا 


| 





يفال 














في العادية والخلقية والا في كل الاحكام والا القياس علىمنوخ خلافا للمعممين ) اي والصحيح ان القياس حجة على 
المجتبد ومقلديه لعمل كثير من الصحابة به متكرها شائعا مم سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الاصول العامة وقان 
عادة ولقوله تعالى فاعتيروا والاعتبار قياس الشيء بالثيء اهمحلى الا في الامور التى ترجع الي العادة والفلقة فلا يجوز 
ثوتها بالقياس فلا يقاس النفاس مثلا على الحيض في مدتهلانها لا يدرك المعنى فيها وقال القرافي لا يمكن ان تقول فلانة 
| تحيض عشرة ايام وينقطم دمبا فوجب ان تكون الاخرى كذلك قياما عليبا فان هذه الامور تتبع الطباع والاء.زجة 
| والاقاليم اه فيرجع فيبا الى قول العادق وهذا ثيما لا ينضطمن العادي وتكلم شارح السعود على الامور العادية اذا 
| كانت منضبطة فقال ان القياس يجوز جريا نه في الامور العاديةادا كانت منضبطة اي لا تحتلف باختلاف الاسوال والازمنة 
والبقاع كاقل الطبر واكثر الحيض واقله واقل الحمل فبذملانظباطها يجوز القياس عليها كما يجوز التعليل بها كما ياتي. 
في قوله ومن شروط الوصف الانضاط فيقاس النفاس علىالحيض في انه اقله قطرة عندنا او يوم أو ليلة عند الثافعية أه 
فلذا قال في نظمه - وان نمي للعرف مسا كالطبر ٠‏ اوالمحيض فبو فيه يجري ٠‏ والا ني كل الاحكام فلا يجوز ثبوتبا 
بالقياس لان منها ما لا يدرك معناه كوجوب الدية على العاقلةوقيل يجوز بمعنى ان كل حكم بنفسه وعلى انفراده مع قطع 
النظر عن غيره صالح لان يثبت بالقياس واثار الناظم الىما ذكره المصنف بقوله ٠‏ وفي امور الدين لا الخليقه ٠‏ وكل 
الاحكام ولا العاديه ٠‏ والا القياس على منسوخ فلا يجوزلا تتفاء اعتمار الشارع الجامع بالنسخ وقيل يجوز لان القياس 
مظبر لحكم الفرع الكمين ونسخ الاصل ليس نسخا للفرعخلافا للمعممين جواز القياس في المستثتيات المذكورة وهم 
الذين اثار الييم الناظم بقوم في قوله ٠‏ ولا على المنسوخلكن شملا ٠‏ قوم ٠‏ ( وليس النص على العلة ولو في الترك امرا 
بالقياس خلافا للنصري وثالثها التفصيل ) اي وليس النص على العلة لحكم امرا بالقياس لا في جانب الفعل نحو اكرم 
زيدا لعلمه ولا في جانب الترك :سو الحمر حرام لاسكارهاخلافا لابي الحسن البصري في قوله انه امبر به في الجا نبين اذ 
لا فائدة لذكر العلة الا الامر بالقياس حتى لو لم يرد التعمد بداستفيد الاهر به في هذه الصورة واجيب بانه لا يسلم انه لا 
فائدة فيه الا الامر بالقياس لاحتمال ان تكون الفائدة بيانمدرك الحكم ليكون اوقع في التننس وثالث الاقوال وهو تقول 
ابى عبد الله المعمريالتفصيلوهوانالنص على العلةامربا لقياسفيجا نب التركدونالفء للا نالعلةفي التركالمفسدةوا نما يحصلالغرض - 
من تعدامبا بالامتناوعن فل فردمنمما توجد ههالعلة كالاسكارمنلا «طلتا سواء كاناسكار خمر او غيره والعلة فيالفعل المصلحة 
ويحصل الغرض من حصولبا بفرد ويجاب عن العلة في التركبا نه ملمنا انه لا بحصل الا بالامتناع عن كل فرد مما تصدق 
عليه العلة لكن العلة ليست كل اسكار بل الاسكار المنسوب لاخمر فلا يدخل فيه الاسكار المنسوب للنبيذ افاده الشيخ 
الشريينى واثار الناظم الى الاقوال الثلاثة بقوله ٠‏ وليس نصه على التعليل ٠‏ اهرا به والقول بالتفصيل ٠‏ في الترك دون 
| الفعل غيرمين ٠‏ واطلاق الامر ايو الحسين ٠‏ ( واركا نه اربعةالاصل وهو محل الحكم لمشمه به وقيل دليله وقيل حكمه ) أي 
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سس 110 
١‏ واركان القياس اربعة مقيس عليه ومقيس ومعنىمشترك بينهما وحكم للمقيس عليه من جواز ومنع بتعدى بواسطة المنترك الى | 
امقيس عليه قال المحقق البناني قالى الشباب وار كان الثىءاجزاؤه الداخلة فيه التي يتركب منها حقيقته وتوجد بها هريته | 
قاله العضد وغيره اه واشار ناظم السعود الى الارادا نالاربعة بقوله ٠‏ الاصل حكمه وما قد شيها ٠‏ وعلة رابعها ! 
دانتبها. ٠‏ وقوله وما قد شيها اي وهو الفرع لانه مشبه بالاصل كما ميا تي وابندا المصنف بالكلام على الاول الذي هو الاصل 
ققالى الاصل وهو محل الحكم المثبه به وهو المقيس عليه وقيلدليل حكم الاصل من كتاب او منة او اجماع وقيسل حكم 
المحل المذكور قال فيه العلامة ابن عام ٠‏ وما له حكمهاصل يدعى ٠‏ واثار الناظم الي ما قاله الصنف يقوله. . 
اربعة اركاته الامل محل ٠‏ حكم مشه به وقيل بل ٠‏ دليلهوقيل حكمه ٠‏ قال ثارح السعود اختلفوا في الاصل الذي 
هو احد اركان القياس الاربعة فقيل الحكم إي حكم المثيه بهوبه قال الامام الرازي وقيل المحل اي محل الحكم اي امقيس ' 
عليه وهو قول الفقباء وبعض المتكلمين وفيل ان الام لهو دليل الحكم اي امحل المشبه به ويه قال جمهور المتكلمين | 
فالمحل هو الخمر مثلا وحكمه هو التحريم ودليله ءاية انما الممروالميسر قال ابن الحاجب الاصل ما يننى عليه غيره فلا بعد في أ 
الجميع لان افرع يينى على حكم الامل وعلى دليله وعلى محله اه وتعرض في نمه لاختلافهم في الاصل بقوله 0 

ؤ 

ْ 





وك اوس او ما يدل تاصيل كلوا حد مما نقل (٠‏ ولابثترط علىدال علىجوازالقياس عليه بنوعهاوثخمه ولا اتفاق على | 
وجود العلة فيه خلافا لزاعميما ) اي ولا يشترط دال على جوازالفياس على الاصل ملابسا نوعه او:شخمه اي معبرا عنه بنوعه ' 
او شخصه قال شارح المعود يجوز القياس على الاص ل اندي يقاس عليه دون انتراط نصى اي دليل على جواز القياس ! 
على ذلك الاصل لا باعتبار نوعه فيجوز القياس في مسا نل البيع مثلا دون دليل خاص يدل على جواز القياس فه ولا 
بأءشار شخصه هذا مذهب الجمبور اه فلذا قال في نظمه ٠وقس‏ عليه دون شرط نص ٠‏ يجيزه بالنوع او بالشخصس 
خلافا لعثمان .تي يفتح الباء الموحدة بعدها مثناة فوقية فا نهفال باشتراط احد الامرين مثاله باعتبار الشخص قياس انت 
حرام على انت طالق فانه قد ثبت فيصح قباس خلية او بريةعلى انت طالق في لزوم الطلاق به ولا يشترط ايا في الامل 
الاتفاق على وجود العلة فيه قال شارح السعود لا يشترطعند الحذاق اي المحققين من اهل الاصول الاجماع على وجود 
ظ العم في الأصل فيصح الفياس على اصل اختلف فيوجودامةقيهظلدا قال في نظسه ٠‏ وعلة وجودها الوفاق ٠‏ عليه يابى 





شرطه الحذاق ٠‏ خلافا لبشر المريسي نسبة الىمريس كشريف قرية من قرى مصر وهو بشر أب بن غياث بن ابى كريمة كان أ 
بشر من اكابر المتدعه الا انه اخذ الفقه عن ابي يوسف صاحبابي حنيفة واثار الناظم الى المسالتين بقوله ٠‏ وليس 
شرطا اتفاق الناس ٠‏ في علة والامر بالقياس ٠‏ في نوعه أوشذمه ومن زعم ٠‏ بشرط شيء منهما فهو وهم ٠‏ (لثانيحكم | 
الامل ومن شرطه ثبوته بغير القياس قيل والاجماع وكونهغير متعبد فيه بالقطعم وشرعيا ان امتلحق شرعيا وغير فرع 


ادا ام يظبر للوسط فائدة وقيل مطلقا ) اي النا ني من اركا نالقياس حكم الامل قال المحقق البنا ني ينبغى ان ,بر اد بالامل | 
بمب ا 








١١ه‎ 





, ا ْ 

هنا محل الحكم او دليل الحكم لاضاقنه اليه اليم الا ان تككون الاضافة ببانية اه ومن شرطه ان يكون ثايتا بن.. | 
| 

ا 





القياس قيل والاجماع وذلك انه لو ثبت بالقياس لكانالقياس الثاني عند اتحاد العلة بكو نبا واحدة في القيامين لذر. 
للامتغناء عن القياس الثاني بقياس الفرع فيه على الاصل فيالقياس الاول واما عند اختلافهما فغير منعقد لعدم اثتراك | 
الامل والفرع فيه في علة الحكم قال الجلال المحلي مثالى الاول دياس الفسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم | 
ياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للامتغناء عنهيقياس الوفوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو | 
انداد محل الجماععلىجبالذكر في فسخ التكاح بجامع فواتالاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير | 
منعقد لان قوات الامتمتاع غير موجود فيه اه والمصنف أطلقالمنم بانه لا يشت حكم الاصل بالاجماع مع انه «قيسد بغير 
الاجماع الني يكون مستنده النص وهو الاجماع الذي يحتملان يكون مستنده النصص أو القياس اما اذا بدا انمستنده النص 
| ويجوز وزاد الناظم على المعنف التعرض لامتثناء هذاالاجما عالذييدا فيه النص فقالالثا نييحكم الاصلرايالناس ٠‏ 
شرط ثيوته بلا قباس ٠‏ قبل والاجماع الا ان بدا ٠‏ ومذهبنامعاشر المالكية انه يجوز ياس اصل على اصل ءاخر فال 
شارح السعود ان ابن رشد ذكر في المقدسات ان مذهبمالك واصحابه جواز كون حكم الاصل ملحا اي مقيسا على 
امل ءاخر لما حمق اي ثبت من وجوب اعتبار الادنى ايالاقرب فلا يصمح البناء على الابعد فاذا ثبت الحكم في فرع 
صار اصلا يقاس عليه بعلة اخرى مستنبطة منه و كذا القول فيالفرع الثاني والثالث وما بعده قال ابن رشد ولم يختلفوا فيه 
ظ على ما يوجد في كتيهم من قياس المسائل بعضبا على بعض ففول ابن السبكي الثاني حكم الاصل ومن شرطه تنه بغير 
الفياس خلاف مذهينا اه فلذا قال في نظه ٠‏ وحكمالاصل قد يكون ملحتا ٠‏ لما من اعتباره الادنى حققا - 
ومن شرط حكم الاصل ايضا ان يكون غير متعبد فيه بالقطعاي بان لا يكون مكلفا باعتقاده اعتقادا جازما اذ ما تعبد فيه 
كونه غير معتبد فيه بالقطع انما يقاس على «حله ما يطلب فيهالقطع اي اليقين كالعفاند والقياس لا يفيد البقين 
وافاد الناظم بقوله ٠‏ وصكونه بالقطع ما تعبدا ٠فيه ٠‏ وقال ناظم السعود ٠‏ وما بقطع فيه قد تعبدا ٠‏ 
| ربي فملحق كناك عبدا ٠‏ قوله فملحق الخ اي لا يقاس علىمحله الا ما يطلب فيه القطم ومن شرط حكم الاصل كونه 
شرعيا ان امتاحق حكما شرعيا بان كان الحكم الذي طلب اثباته بالتياس شرعيا فلذا قال الناظم ٠‏ وكونه شرعيا 
اذا ما استلحقا ٠‏ شرعي ٠‏ وقال العلامة ابن عام ٠‏ واشترطوا في حكم الاصل ان يرى ٠‏ منتسيا للبشرع حيث قرراء 
له نبوت عن دليل شرعي ٠‏ قال شارح المبعود ان حكمالاصل لا بد ان يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا غير شرعى اذا 
امتلحق حكما شرعيا فان كان المطلوب اثيا ته غير ذلك بناءعلى جواز القيام في العقليات واللغويات فلا بد ان يكون حكم 
الاصل غير شرعي فلذا قال في نظسه ٠‏ مستلحقق الشرعي هو الشرعي ٠‏ وغيره لغيره مرعي ٠‏ اي وغير الشرعي محفوظ 
| دمروي عن اهل الاصول لغيره ومن شرطه كونه غير فرع لقياس آخر اذا لم يظبر لاوسط على تقدير كونه فرعا فائدة 
موسي تتا مس 
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وان ظبرت جاز كونه فرعا وقيل يشترط كونه غير فرع مطلقاظهرت للوسط فائدة ام لا واذا جاز كونه فرعا فالعلة فيالقيامين 
ان اتحدت كان الثاني لغوا وان اختلفت كان غير منعقد كما تقدم في قوله ومن شرطه ثيوته بغير القياس وافاد الجلالالمحلي 
ممثلا لقول المصنف اولا وكونه غير فرع اذا لم يظبر للوسطفاندة حيث ان مقتضاه ان الوسط تارة تظبر له فائدة واخرى 
لا قائلا قد يظبر للوسط الذي هو الارز في الال الاتي وهوالفرع في القياس الاول والاصل في القياس الثاني مثلا فائدة 
قال كما يعالى التفاح ربوي قياسا على الزييب بجامع الطعم والزبيب ريوي قياما على التمر بجامع الطعم مع الكيل والتمر 
ربوي قباما على الارز بجامع الطعم مع الموت والارز ربويقاسا على المر يجامع الطعم والكيل والموت الغالب لم سقط 
الكيل والقوت على الاعتمار بطريقه اي بطريق الامقاط قالالمحقق البنانى اي يسقط الكيل عن كونه معتيرا في العلية بان 
يقال لا نسلم ان علة الربا الكيل لوجوده في الجبس مثلا معانه ليس بربوي ويسقط القوت عن كونه «متبرا فى العلية بان | 
يقاللا نسلم ان علة الربا القوت لتخلف ذلك في الموخ فا نهربوي مع كونه غير مقتات اه فيثيت فيثبت أن العلة الطعم 
وحده وان التفاح ربوي كالبر اذ المقصوداثيا ته في هذا القياسالمر كب هو ربوية التفاح بقياسه على البر فهو الاصلالحقيقي وما 
عدآه صوري توسط يذه الفائدة وذ كر الحلال المحليأ نه لو قيس ابتداء عليه يجامع الطعم لم سلم القياس مهن لمشع علية 
الطعم فيه فد ظبر للوسط بالتدرج فائدة وهي السلامة من منععلية الطعم فيما ذكر بخلاف ما لو قيس التفاح على السفرجل 
وانسفرجل على البطيخ والبطيخ على التثاء والتفاء على البرفا نه لا فائدة للوسط فيها لان نسبة ما عدا البر اليه بالطعم دون 
الكيل والقوت فتنتفي الفائدة المذكورة لا لانبا ائما انما تتاتى اذاكا نت العلة مر كبة من مجموع شيثين فا كثر لا ان ؟ نت شيا 
ولد كا هنا قال الجلالل المحلى نعم اعترض على المصنفبان في قوله هنا مع قوله قبل ومن شرطه ثبوته بغير القياس | 
تكرارا واجاب شوله لا يلم دن اشتراط كونه ة مم ر فرع اشتراطابوتنه تير ر الفياس لأنه قل شت بالمياس وللا يكون فرعا 
المراد “برت الحكم فيه وان كان فرعا لامل ءاخر وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع ان لا يكون ثابتا بالقياس 
0 ان يكون ثابتا بالقياس ولكنه ليس فرعا في هذا القّياس الذي يراد اثنات الحكم فيه اه واثار اي الال المحلى الى 
ان الجواب المذ كور للمصنف لا يصلح ان يكون جوابا قائلا ولايخنى ان هذا الكلام المثتمل على التكرار لا يدفع الاعتراض 
قال المحقق البناني لانه ليس المقصود نفى الفرعية في خصوص القياس الذي يراد اثنات الحكم فيه بل هذا لا يتصور ثبو تمحتى 
ينفي اذ لا يخني ان كل كم هو املف قيام لا يسكنان يكون فرعا في ذلك القياس حتى بحترز عنه بل المراد كونه 
عر فرع لقف سي عآخر على ان الدعوى عامة أذ فرع ذكرة في سياق النفى معئى اد هى 3 معلى قولك من شرطه ان لايكون 
ورعا فتخصيصما بذلك تخصيص من غير خصص انا رلهالعلامةوحيتتذفكونه غير فرع مستلزم لشوته لغير القياس فلم التكرار أه 
نعم افاد الشيخ الشربينى ان القول بانه لا ينصور ثوته حتى بنفي انما هو في القياس المفرد وما نحن فيه م ركب كما فرره 
النارح قالى ولا ما نع منان يكون شىء واحدا فواصلا بأعشار فرعا باعشار عآخر اه واثار الى الحلف في النعل فى ذي المسالة 
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العلامة ابن عاصم بقوله ٠‏ ولا يكون الاصل فرع اصل ٠مواه‏ والخلف هنا قي النقل ٠‏ واما الجلال السيوطي فانه لم 
يتعرض لبا في النظم حيث قال في الشرح تنبيه زاد في جمعالجوامع شرطا مابعا فقال وكونه غير فر اذا لم يقير الوط | 
قائدة وقيل معلما واخترض عب :0 ا الشرط مكرر وقدعلم من الشرط الاول فان اشتراط ونه بغير القياس يسصي | 
اشتراط كونه غير اه ( وان لا يعسل عن سن القياس ولايكون دليله ثاملا لحكم الفرع وكون الحكم متفقا عليه قيل 
سن الامة الام دن الحصمين وانه لا يتترط اختلاف الامة )اي ويشترط في حكم الاصل ان يكون جا . جاريا على سنن القياس 
اي طريقته بان يكون مسشتملا على معنى يوجب تعديته من الاصل الى الفرع فما خرج عن ذلك بان لم يشتمل على العنى | 
| المذ كو د لا يقاس على محله واقاد ارح المعسسود انالعدولعما ذكر على ضريين احدهما ان لا يعقل المعنى في الحكم 

١‏ كاعداد 9 ركعات ومهادير نصاب الْنْ ٠‏ كاة ومقسادير الحدودوهقادير الكثفارات وجميع الاحكام غير معقولة المع ىالثا ني ان ؛ 
ْ يعمل ا معنى لكن لم سعد ف محل عآخر كضرب الدية على العا وتعاق الارش برقية ة العسد واإبحاب الغرة يي في الحنين 
فلذا قآل في نظه ٠‏ وليس حكم الاصل بالاساس ٠‏ متى,حد عن سنن القياس ٠‏ لككونه معناه ليس يعقل ٠‏ او التعدي 

فية ليس يحصل . قال وقد جعل إءللا مدي ومن تبعة اختصا ص زعمة يكون شباد نه كشبادة رحلين من الضرب الاول بناء ْ 
على أن مفيد الاختصاصص هو النصصى فقط وجعله بعضهم من ألفِررب الثا ني بناء على أن مفيد الاختتصاص هو التصدق : 
وعليه انه لا يقول الا حما مع السيق اليه والانفراد به فانه هوالدي قدر الحكم به الا ترى وقوع قوله صدقتك الثم جوابا لقوله | 
صلى انه عليه وسلم ما حملك الخ قال وقصة شهادة خزيمة هيان النبيء صلى الله عليه وسلم ابتاع فرما , يسمى المرتحل لحسن ١‏ 
صويله دن اعرابى فححد الاعرابى البيع وقال هلم شبيدا شبد على فشيد عليه خزسة بن ثابت دون غيره فقَال له النسىء صلى ا 
لله عليه وسلم ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا فقالىصدقتك بما جتتت به وعلمت انك لا تقول الا حا فتالى على أ 
لله عليه وملم من شبد له خزيمة او شبد عليه فحسه هذا لفظ ابنخزيمة ولفظ ابى داوود فجعل النبىء صلى الله عليه وملم شبادته | 
شبادة رجلين اه ومن شرط حكم الاصل ان لا يكون دليلالحكم فيه شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس 
بذلك الدليل ول" معنى لالحاق احدهما بالآخر مع ان دليلبا واحد قال شارح السعود فادا اندرج الحكمان لشئين قف نص 
من كتاب او منة فالشيئان سواء في ذلك النص فيستغنى عن القياس حينئذ بذلك النص اي الدليل مواء كان نصا او 
ظاهرا مع ان احدهما ليس اولى بالاصالة هن الاخر كما لوامتدل على ربوية البر بحديث مسلم الظعام بالطعام مثلا بمثل | 

كلك . 5 5 اس ىم ٠‏ 0 إرة 8 . 

فيمتنع قناء, ى الذرة عليه بجامع الطعم لان لفظ الطعام الديهو لفظ الدليل يشمل الدرة كالر واثار لى دا الشرط يموله في 

نظمه ٠‏ وحيثما يندرج الحكمان ٠‏ في النص فالامران قلسيان ٠‏ واثار الناظم الى ذا الشرط والذي قبله بقوله ٠‏ 

ولا دليله الفرع شمل ٠‏ ولا به عن سنن القبس عدل ٠‏ و نالشروط ان يكون الحكم في الاصل متفقا عليه لثلا ينع 

فيحتاح عند منعه الى اثبا نه «فينتقل الى مسالة اخرى وينتشرالكلام ويفوت المعصود الذي هو اثبا تالفرع قيل بينالامة حتى ْ 
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لا يتاتي المنع بوجه والاصح بين الحصمين قنط لان البحث لايعدوهما فلنا قال الناظم ٠‏ وكونه عليه اتفقا ‏ بينينا وقبل ال 
بينالامة ٠‏ والاصح الاتفاق بين الخصمين فتطوعللذلكشارحالسعود بقوله لانا لو شرطنا الاتفاق عليه بين جميع الامة | 
لزم خلو ا كثر الوقائع عن الاحكام فلنا اقنصر عليه في نظ هبق وله ٠‏ والوقف يي الحكم لدى الحصمين ٠‏ شرطه جواز 
الفيس دون مين ٠‏ والاصح انه لا يشترط مع اشتراط اتفا ٌّالحصمين فقط اختلاف الامة غير الحصمين في الحكم بل يجوز 
اتفاقهم فيه كالخصمين قال الجلالى المحلىوقيل يشترط اختلافبم فيه ليتاتى للخصم الباحث «نعه فا نه لا مذهب له اه قال اللحقق 
البناني اي من حيث البحث واما من حيث العمل فله مذهبيعمل به اه وحكى الناظم هذا القول بقوله ٠‏ وقيل شرطه 
اختلاف تمه ٠‏ ( فان كان الحكم متفقا بينهما ولكن لعلتينمختلقتين فهو مركب الاصل او لعلة يمنع الحصم وجودها في 
الاصل فمر كب الوصف ولا يقبلان خلافا للخلافيين ) اي فا نكان الحكم متفقا عليه بين الخحصمين ولكن لعلتين مختلفتين 
فالفياس المتتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الام ل ثنركيب الحكم في بنائه على العلتين بالنظر الى الحصمين فلذا 
فال ناظم المعود ٠‏ وان يكن لعلتين اختلفا ٠‏ تركبالاصل لدى من ملفا ٠‏ بيناء تركب للفاعل إي فالقياس 
اللشتمل على الحكم المذكور يسمي مركب الاصل مثاله قياس حلي البالفة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فان عدمه أ 
في الامل متفق عليه بيتنا وبين الحنفية والعلة فيه عندنا معاشرالمالكية كونه حليا مباحا وعندهم كونه مال صبية واما اذا كان 
الحكم متفقا عليه بين الخصمين لعلة يمنع الخصم وجودها فيالاصل فيسمى مركب الوصف ومسي به القياس المثتمل علي 
ذلك لتركيب الحكم فيه اي بنائه على الوصف الذي منعالخصم وجوده في الامل فلذا قال ناظم السسود ٠‏ مركب 
الوصف اذا الحصم منع ٠‏ وجود ذا الوصف في الاصل المتبع ٠مثاله‏ قياس ان تزوجت فلانة فبي طالق على فلانة التي 
انزوجبا طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوح فان عدمهمتفق عليه بيننا وبين الشافعية وهم يتولون العلة تعليق الضلاق 
قبل ملك محله ونحن نمنع وجود تلك العلة في الاصل ونقولهو تنجيز لطلاق اجنبية وهي لا ينجز عليبا الطلاق ولو كسان 
فيه تعليق لطلقت بعد التزوج افاده شارح السعود ولا يفبلانالقياسان المذكوران اي لا ينبضان على الحصم لمنع الخصم وجود 
العلة في الفرع في الاول وفي الاصل في الثا نيخلافا للخلافييناي مقلد في ارباب المذاهب المجتبدين قال المحقق البناني 
وهم مجتهدو المذاهب ونحوهم الذين يحتتجح كل منهم لقولامامه على خصمه المتلد لامام عآخر اه واشار ناظم السعود 
الى قوله عند الجدليين وعدم قبوله عند الحمبور وانه المنتقىيئوله ٠‏ ورده انتقى وقين يقبل ٠‏ واثار النأظم الى 
امل المسالة بقوله ٠‏ فان يكن متفقا ببنبما - لكن لعلتين فاسمهاتتمى ٠‏ مركب الاصل وان العلة ٠‏ تمئع الحصم ان تحل 
مله .مر كبالوصف ولميفبلها ٠‏ اهل الاصول ٠‏ وافاد ثارحالسعود انهم اختلفوا في القياس المركب بناء على قبوله 
هل يقدم على غير ذي التركيب عند التعارض او هما سواء اويقدم غير المركب عليه حيث قال ٠‏ وفي التقدم خلاف ينقل ٠‏ 
( ولوملم العلة فانيت المستدل وجودهما او سلمه المناظر أتتبض الدليل فان لم يفا على الاصل ولكن رام المستدل انات 
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حكمه م اثبات العلة فالاصح فبوله ) اي ولو سلم اللحصم العلةللستدل في انبا فى الربا الطعم مثلا ولم يسلم وجودها في 
الارز مثلا فاختافا فى وجودها فيه فائت المستدل وجودها فيهاو ملم المناظر وجودها اتتبص الدليل عليه لتسليمه في ذا الثا ني 
وقيام الدليل عليه فى الاول فلذا قالى الناظم ٠‏ واذا ماسلماً ٠‏ فاثت الذي امتدل ٠‏ وجودها او ملم الوجود دل 
واذا لم يتفق المصمان على الامل من حيث الحكم والعلقولكن رام المستدل اثيات حكمه بدليل ثم اثيات العلة ببسلك 
من مالكب الاتية فالامح قبوله في دلك لان اثباته بمنزلةاعتراف الخصم به فلذا قال اتناظم ٠‏ وان يكونا اختلفا 
في الاصل ثم ٠‏ نات حك نم علة ؤم ٠‏ المستدل فالاصحيقبل ٠‏ وقيل لا يقبل بل لا بد من اتفاقيما على الامل | 
مرا الك , عن الاتتشار ( والصحيح لا يشترط الاتفاق على تعليل حكم الامل او النص على الملة ) أي والصحيح انه لا | 
في القياس الاجماع على ان حكم الامل معلل اوالنص المستلزم لتعليله اذ لا دليل على انتراط ذلك بل يكفي 
اليات ت اتعليل 3 في المالتين بدليل ذا قال الناظم ٠والاتفاق‏ انه معلل ٠‏ والنص من شرع على العلة ما - نشرطه 
على الامح فيبما ٠‏ والضمير في انه عايد على حكم الاصل قال الجلالى السيوطي وعن بشر المريسي انه شرطبما معا كذا في 
١‏ المحمول عله وحكى البيضاوي عنه انه شرط أحد الامربن امأ قيام الاجماع عليه أو كون علته متصوجة أه قالى الحلالى المحلي 
وقد تقدم انه للا ينترط الاتفاى على وحود العلة خلافا لمن زعمه وانما فرق اي المعيئف سنن المسالدين نا مسمة المحلين أه 
( الثالث الفرع وهو المحل المثبه وقيل حكمه ومن شرطه وجود تمام العلة فيه فان كانت قطعية قتطعي او ظنية فقياس 
الادون كالتفاح على البر بجامع الطعم ) اي الثالث منار كان اافيأس الفرع وهو المحل المشبه بالاصل وقيل حكمه قال 
الجلال السيوطى ولا يتاتى فيه القولى الثانى أنه دليل الحكم كيف وداله القياس اه فلذا قال في النظم ٠‏ وفي ٠‏ الفرع 
فولان وثانها نفى2 واثار ناظم الع ود الى ما اثاراليه المعنف بقوله ٠‏ الحكم في راي وما نشيبا ٠‏ من المحل 








عند جل النبيا ٠‏ جمع نبيه بمعنى فطن والحكم خبر مبتدامحنوف اي هو اي الفرع هو الحكم اي حكم الحل المثبه 
بالامل وما عطف على الحكم والواو بمعني او المنوعة للخلافاي وقيل الفرع هو ما نشبه من المحل اي المحل اللشبه بالاصل 
| وانفول الثاني هو قول الاكثر ومذهب الفقباء وبعض المتكلمينوالاولل قول الامام اه افاده في الشرح ومن شرط الفرع وجود 
تمام العلة التى في الامل فيه من غير زيادة بنحو الثدة ومعها كالاسكار فى قياس النبيذ على الخمر والابذاء في قياس 
الضرب علي التافيف ليتعدى الحكم الى الفرع قال الجلالالمحلي وعدل اي المصنف كما قال عن قول ابن الماجب ان 
ساوي في العلة علة الاصل لاببامه ان الزيادة تضر اه قال المحققالمنا نىوالمراد بالزيادةالزيادة بنحوالشدةو القطع با لوجودقي - 
المرع واما الزبادة باعتبار نفس العلة فلا يصح اه واثار ناظم العو الى ما ذذكره المصنف بقوله ٠وجود‏ جامع به متمما ٠‏ 
وال الجلالى السيوطي ومن شرطه وجود تماع العلة التى فيالامل فيه سواء كان بالريادة او معبا كان الموجود عينها او 
جنسبا كالامكار فى قباس النبيذ على الحمر في الحرمةوالابذاء في قياس الضرب على التايف في التحريم والحيانة 
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الفرع الامل في العلة لايامه ان الريادة تضراحسن مناقتصارجمم الجوامع ها هنا على تمام العلة اف ل ٠‏ الفرع 
شرطه نمام العلة ٠‏ من عينها او جنسها قد حلت ٠‏ واثترطالعلامة ابن عاصم ما اثترطه المصنف حيث قال 
يكون فيه ما في اصله ٠‏ من وصفه الجامع في محله ٠‏ كان الم ة إن م بلي لو في امل مد 
في الفرع كالاسكار والايذاء فيما تقدم قتطعي قباسها حتى كان الفرع فيه تناوله دليل الاصل فلذا قال ناظم السعود ٠‏ 
وفي القطع الى القطع اتنمى ٠‏ واذا كا نت العلة ظنية كما اذاظن علية النشيء في الاصل وان قطع بوجوده في الفرع فذلك 
الفياس ظلني وهو 500 الادون فلذا قال ناظم السعود ١وان‏ تكن ظنية فالادون ٠‏ لذا القياس علم مدون ٠‏ واشار 
الناظم الى القطعي والظنى بقوله ٠‏ فان بها يقطع فقطعي وان ٠‏ ظنية فبو قاس الادون ٠‏ مثال القياس الادون قالى 
شارح السعود كقياس الشافعية التفاح على البر بجامع الطعمانذي هو علة الربا عندهم ويحتمل انها القوت وإلادخار 
اللذان هما علتاه عند المالكية وحمل الكيل الذي هو علتهعند الحنفية وليس في التفاح الا الطعم فثبوت الحكم فيه ادون 
من ثبوته في البر المتتمل على الاوصاف الثلاثة فادونيةالقياس من حيث الحكم لا من حيث العلة اذ لا بد من 
تمامبا اه قال الجلالى المحلى والاول اي القطعي يشمل فياس الاولى والمساوي اي ما يكون ثبوت الحكم فيه في الفرعاولى 
منه في الامل او مساويا كقياس الضرب للوالدين على التافيف لبما وقياس احراق مال اليتيم على اكله في التحريم 
هما اه ( وتقبل المعارضة فيه بمقتض نقيض او د لاخلافالحكم علي المختار والمختار قبول الترجيح وانه لا يجب الابماء 
اليه في الدليل ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقا ولا خبر الواحدعند الأكثر ) اي وتقبل المعارضة في الفرع على الختار بقياس | 
مقنض نقيض الحكم او ضده فلذا قال ناظم السمعود ٠ومقتضى‏ الضد او النقيض ٠‏ للحكم في الفرع كوقع البيض - 
فال في الشرح يعني ان معارضة حكم الفرع بما يقتضى نقيضهاو مده كائنة كوقع البيض اي كبدم السيوف للاجسام يعني | 
انها مبطلة لالحاق ذلك الفرع بذلك الاصل وقيل لا تقبإوالا انقلب منصب المناظرة اذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس 
وذلك خروج عما قصده من معرفة صحة نظر المستدل في دليلهواجيب بان قصد المعترض من المعارضة هدم دليل المستدل وانما | 
ينغلب منصب الماظرة لو كان قصد امعترض البات مفتضىالعارضة وليس كذلك اه الى الجلال المحلي وصورتها في ' 
الفرع ان يقول المعترض للمستدل ما ذ كرت من الوصف واناقنضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف ءاخر يقتضي نقيضه ْ 
او ضده مثالى النقيض المسح ركن في الوضوء فيسن تثليلهكالوجه فقول المعارض مسح في الوضوء فلا يسن ثليثه كسح ' 
الحف ومثالى الضد الوتر واظب عليه النبيء صلى الله عليه وملم فيجب كالتشبد فيقول المعارض مؤقت بوقت صلاة من الحمس , 
يستحب كالفجر اه قتوله يستحب هو ضد الحكم الذي اثبتهالمستدل واما اذا اقتضت العارضة خلاف الحكم بان عورض | 
الفرع بما يتتنضى خلافه فلا تقبل المعارضة لعدم المنافاة لدئي(المستدل كما يقالى من طرف المالكية اليمين الغموس قول ياثم ١‏ 
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قائله فلا يوجب الكفارة ككشبادة الزور فيقول المعارض فول م ؤ كد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشبادة الزور 
واثاز الناظم الى ما اثار اليه الصنف بقوله مثيرا للفرع ٠وان‏ يكن عورض ذا بما اقنضى ٠‏ خلاف حكمه لغي والمر تضى * 
قبولبا بمقتض نقيضا او ٠‏ غدا ٠‏ واثار ناظم السعود الى حكم اقنضاء الفرع خلاف الحكم وانه عكس ما تقدم في 
التقيض والضد حسيما مر ءانفا حيث انه لا تقبل فيه المعارضةفقال ٠‏ بعكس ما خلاف حكم يقتضي ٠‏ والمختار في دمع 
| المعارضة المذكورة زيادة على دفعبا بدفع كل قادح ,مترض به على المستدل ابتداء قبول الترجيح لوصف المستدل على ومف 
ْ لعارض بمرجح قال ارح السسوه يجوز على الختار دفع ترا العترض بمقنض نقيض الحكم أو ضده بترجيحومف 
' لمستدل على وصف المعترض بقطعيته او الظن الاغلب لوجودءاو كون مسلكه اقوى ونحوها مما ذكر من مرجحات القياس أ 
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في الكتاب السادس اه فلذا قال في نظمه ٠‏ وادفع بترجعلدا المعترض ٠‏ قال المحقق البنا ني كابداء فارق في مسالة المسح 
| بأن بعال هناك فارق بين مسم /١‏ لراس ومسح املف بان مسالحب يميه بخللاف الراس وحاصله ابداء قادح من المستدل ل في 
دليل المعترض اه واشار النساظم الي قبول الترجيح بقوله ٠‏ وان يقبل الترجيح راوا ٠‏ وقيل لا يقبل الترجيح لان المعتبر في | 
المعارضة حصول اصل الظن لا مساواته لظن الاصل اي للوصف المنتمل عليه الاصل الواقع في فياس المستدل وهو علة الحكم 
| فيه اه بناني والختار بناء على قبسول الترجيح انه لا يجب التعرص اليه ابنداء لان ترجيح وصف المسش دل على وصف ' 


ا 
معارضه خارح ع, ن الدليل فلذا قال الناظم ٠‏ وائه لاحب إلابما اليه ٠‏ حالى إقامة دليله عليه ٠‏ ومن شرط الفرع 1 


ان لا يقوم دليل قاطع على خلافه فى الحكم وهذا متفق عليهاد لا صة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطم على خلافه | 
ولا يقوم خمر الواحد على خلافه عند الاكثر بناء على تقديمهعلى القياس وقد تقدم في مبحث الاخبار واثار 50 أ 
الى ما ذكر يقوله ٠‏ ولا يقوم خبر على خلاف ٠‏ فرع لا وقاطع بلا خلاف ٠‏ ( وليساو الاصل وحكمه حكم ) 
فبما يقصد من عين او جنس فان خالف فد القياس وجواب المعترض بالمخالفة ببيان الاتحاد ) لي ولتكن مساواة الفرع | 
للاصل ومساواة حكبه لمكم الاصل قيما يقصد من عين العلةاو جنسبا بالنسبة لمناواة الفرع الاصل وفيما بقصد من عين العلة | 
او جنسها بالنسبة لمساواة حكمه لحكم الاصل فشال مساواةالفرع الاصل في عين العلة قياس النبيذ على الحمر في الحرمة | 
بجامع الشدة المطربة فا نبا «وجودة في النبيذ بعينبا نوعا لاشخصا ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على أ 
النفس في شوت القصاص فاتلاف النفس واتلاف الطرف حقيقتان مختلفتان داخ تان تحت جنس وهو الجناية قال 
المحقق البنا ني وهذا مثال فرضي والا فقطع الطرف ثابتبالنص ومثالى المساواة في عين الحكم قياس القثل بمثقل على 
ظ التتل بمحدد في ثبوت القياس فانه فيبما واحد بالنوع والجامم كون القتل عمدا عدوانا ومثال المساواة في جنس الحكم قياس ' 

ضع الصغيرة على ما لها في ثبوت الولاية للاب او الجد بجامع الصفر فان مطلق الولاية جنس لنوعي ولابتي انعا وا مال ْ 
واثار تأظم النعود الى ما ذكره المصنفف بقوله * والفزع للاصل يباعث وفي ٠‏ الحكم نوعا او بجنس يقنفي قتفي ٠‏ فالفرع 
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مبتدا خبره يقتفي واللام في الاصل زائدة وهو مفضول الخبروباعث متعلق يتفي وي الحكم معطوف عليه ونوعا ظرف 

| معمول يقتفي والباء في بجنس ضرفية وهو معطوف على نوعا فان خالف المذكور ما ذكر بان لم يساوه قيما ذ كر فد ا 
القياس الا نتفاء العلة عن الفرع في الاول وانتفاء حكم الاصل عن الفرع في الثاني فنا قالى النساظم ٠‏ والشرط في الفرع 
وفي الاصل اتحاد ٠‏ حكمبيا فان يخالف فنساد ٠‏ وجوابالمعترض بالمخالفة فيما ذ كر من العين او الجنس يكون بان 
الاتحاد قال الجلالى المحلي مثاله ان يقيس الثافمي ظبارالذمى على ظبار المسلم في حرمة وطهء المراة فيقول الحنفي | 
الحرمة في المسلم تنتبي بالكفارة والكافر ليس مناهل الكفارةاذ لا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتبي الحرمة في حقه ظ 
فاختلف الحكم فلا يصح الفياس فيقول الشافعي يمكنه الصومبان يسلم وياتتي به ويصح اعتاقه واطعامه مع الكفر اتفاقا | 
هو من اهل الكفارة فالحكم متحد والقياس محيح اه فلذاقال النام ٠‏ وببيان الاتحاد فليجب ٠‏ معترضا لاختلاف 
التتصب ٠‏ ( ولا يكون منصوصا بموافق خلافا لمجوز دليلينولا بمخالف الا لتجربة النظر ولا متقدما على حكم إلاممل 
وجوزه الامام عند دليل ءاخر ) اي ويشترط ان لا يكون الفرع منصوصا عليه من حيث حكمهبموافق للقياس للامتغناء حينئذ 
بالنص عن القياس اذ العمل بالقياس عند فقّد النص للضرورةولا ضرورة مع النص خلافا لمجوز دليلين مثلا على مدلول 
واحد في عدم اثتراطه ما ذ كر لما جوزه من توارد دليلين على مدلول واحد واثار العلامة ابن عاصم الى هذه المسالة بقوله ٠‏ 
وائترطوا في فرعه منصوصا ٠‏ ان لا يكون حكمه منصوصا ٠‏ وقوله ولا يكون بمخالف الخ اي ويثترط ان لا يكون الفرع 
«نصوصا عليه بمخالف للقياس وذلك لتقدم النص على اليا سالا لتمرين الذهن فى المسالتين ورياضته على امتعمال القياس 
في المسائل اذ القياس المخالف صحيح في نفسه نعم لم يعملبه لمارضة النص نه قالى المحقق البناني ثم ان قوله ولا 
بمخالف مكرر مع قوله السابق ولا يقوم القاطع على خلافه ولاخبر الواحد عند الأكثر فلو حذف قوله ولا بمخالف وذ كر 
الامتثناء المذكور مع قوله ولا يقوم القاطع على خلافه كاناولي اه ويشترط ان لا يكون حكم الفرع متقدما على حكم 
الاصل في الظبور والتعلق بالمكاف قالى الجلالى المحلي كقياس الوضوء على التيمم فى وجوب النية فان الوضوء تعبد به قبل 
البجرة والتيمم انما تعبد به بعدها اه فلذا قال ناظم السعودء وحكام الفرع ٠‏ ظبوره قبل يرى ذا منع ٠‏ فالى الجلالالسيوطي 
اذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه من غيردليل وهو ممتنع نعم ان ذ كر ذلك الزاما للخصم جاز كما 
قال الشافمى للحنفية طهارتان اني تفترقان لتساوي الامل والفرع في العنى وقيل يجوز ان كان لحكم الفرع 7 
ءاخر متقدم لمواز ان يدلنا الله تعالى على الحكم بادلة مترادفة كما تاخرت معجزات النبيء صلي الله عليه وملم عن 

القارئة لابتداء الدعوة وعلى هنا القول ابو الحسين البصريوالامام الرازي وابن الصاغ اه فلذا قالى : 0 

يكون حكم الاصمل عاخرا ٠‏ وقبل إلا لدليل عاخرا ٠‏ ( ولايشترط ثبوت حكمه بالنص جملة خلافا لقوم ولا اتفاء نص 


اد اماع يوتقه خلافا للغزالي دالامدي ) أي ولا بشترط فيالفرع لبرت حكمة بألنس الأجآلي حلاة لقم فى ثولم ل 
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المفيد للحكم قلنا لم يفده بقيد “كون محله املا يقاس عليهوالكلام في ذلك والفيد له العلة اذ هي منشا التعدية المحققة 


الحكم اي يستلزمه باعتبار ما اشتمل عليه الومف من حسنوفبح ذاتبين والحكم تابع لذلك وقال الغزالى هي المؤثرة فيه 


























يشترط ثبوته بالنصص الاجمالي ويطلب بالقياس تفصيله قالوافلولا العلم يورود ميراث الجد جملة لما جار القياس في تورئ: 
مع الاخوة بجامع ان كلا يدلى بالا قال الجلال السيوطي ورد بانهم قاسوا انت علي حرام على الطلاق تسارة وعلى 
الظبار اخرى وعلي اليمين اخرى وليس فيه نص لا جملة ولاتفصلا اه فلنا فالى في النظم ٠‏ وليس شرط للشيوخم 
الجله ٠‏ ثبوت حكمه بنص جمله ٠‏ ولا يشترط إيضا فيه انتفاءواحد من نص أو اجماع يوافته في حكمه بل يجوز القياس 
مع موافقتهما أو احدهما له خلاها للغزاليوالامدي في اشتراطبما ا نتفاءهما مع تحويزهما دليلين على مدلول واحد نظرا الي ان 
الحاجة الي القياس انما تدعو عند ققد النص والاجماع وان نم تقع «سالة القياس الان فبما يقولا ناذا فقد النصوالاجماغ 
فانه يصار الى القياس وان لم يضطر له بسبب وقوع النازلةالتى لا يستفاد حكمبا الا به بخلاف قول ابن عبدان السابقفان 
مفاده انه لا يصار الى القياس الا عند الاضطرار اليه بوقوع نازلة يتوقف ثبوت الحكم فيها عليه كما تقدم والى ذا النزاع 
اثار الناظم بقوله ٠‏ وشرط نفي نص أو اجماع ٠‏ موافق في الحكم ذو نزاع ٠‏ ( الرابع العلة قالى اهل الم العرف 
وحكم الاصل ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية وقيل المؤثر بدائه وقال الغزالي باذن الله وقاللى اءلامدي الباعث عليه ) 
اي الرابع من اركان القياس العلة وفى معنى لنظبا حيث ذ كرفي كلام الشارع عند اهل الفروع اقؤال اربعة قالى اهل 
الحق هي المعرف للحكم قال الشيخ الشربيني قال المعدليس معنى كونه معرفا ان لا يثبت الا به كيف وهو حكم 
شرعي لا بد له من دليل شرعى من نص أو اجماع بل معناهان الحكم يبت بدليله اه ويككون الوصف أمارة بها يعرف ان 
الحكم الثابت حاصل في هذه المادة اه فمعنى كون الامكارعلةانه معرف اي الاطلاع عليه يحضل العلم بحرمة المسكر كالمخمر 
والنبيذ وحكم الامل على هذا ثابت بها لا بالنص خلافا للحنفية في قولبم بالنص الانه مفيد للحكم واما عند المالكية 
ققال شارح السععود ان حكم الاصل ثابت بالعلة لابالنص على صحيح مذهب مالك خلافا للحنفية في قولهم بالنص لانه 


للقياس اه فلذا قال في نظمه ٠‏ والحكم نابت بها فاتبم٠وقيل‏ العلة المؤثر بذاته في الحكم بناء على انه تبع المصلحة 
والمفسدة وهو قول المعتزلة فان كلا من حسن الْسّىء وقبحغفعندهم لذاته وان الحكم تأيع فيكون الوصف مؤثرا لناته ف 


باذن الله اي بحعله لا بالنات قال المحقق المنانى ليس المرادمنه ما يفيده ظاهره من ان التاثير بقدرة خلتبا الله فييا 
لان هذا لا بقول به اهل السنة والغزالي منهم بل ا مراد بذلكالامتلزام والربط العادي بمعنى ان الله اجرىعادته بتبعيقحصول 
تعلق الحكم لنحقق الوصف كما اجرى عادته بتبعية الموت لحز الرقئة وتمعية الاحراق لممامة النار الى غير ذلك اه وقال 
سيف الدين الامدي العلة هى الباعث على الحكم اي علياظبار تعلقه بالمكلفين وإلا فالحكم قديم والمراد بالباعث كونب 
مششملة على حكمه مخصوصة متسودة للثارع من شرع الحكمملا يمعنى انه لاجلبا شرعه حتى تكون باعثا وغرضا بل بمعني 
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آ انها ترتبت على شرعه مع ارادة الشارع ترتبها عليه لمجردمنفعة الغير افاده البناني فلذنا قال ناظم السعود ٠ووصفها‏ 
بالبعث ما استبينا ٠‏ منه سوى بعث المكلفينا ٠‏ واشار الناظمالى الاقولل الاربعة بقوله ٠‏ الرابع العلة عند اهل ٠‏ حق معرف 
وحكم الاصل ٠‏ بها وقال الحنفي ثابت ٠‏ بالنص والسيفيقولل الباعث ٠وهى‏ المؤثر لني اعتزال» به وجعل الله للغزالي ٠‏ 
( وقد تكون دافعة او رافعة او فاعلة الامرين ووصنا حمَيقياظاهرا منضطا او عرفيا مطردا و كذا في الاح لغويا او حكما 
ظ شرعيا وثالئها ان كان المعلول حقيقيا او مركبا وثالئبا لايزيد على خمس ) اي وقد تكون العلة دافعة للحكم أو رافعة 
له او فاعلة الدفع والرفع قال شارح المعود مثالى العلةالدافعة قتط وهي التي تكون علة في ثبوت الحكم ابتداء لا 
انتهاء العدة فا نها علة في نبوت حرمة النكاح ابتداء بمعنى انعدةالزوج علة الحرمة نكاح غيره وليست علة في ذلك اثتباء 
بمعنى أنللزوج اذا وطنت بشبة لابنقطع نكاحها فبيدافعة غيرراهعة واذاكا نت علة فيثوتحرمة النكاح كانت ما تعام نحل 
التكاح لانها وصف وجودي معرف نقيض الحكم ومثل العدةالاحرام بحج او عمرة والعلة انرافعة ما أثان علة في ثبو تالحلام 
انتباء لا ابتداء كالطلاق فانه علة لحرمة الاستمتاع اتتهاء بمعنىان الزوج اذا طلق زوجته حرم عليه استمتاعه بها وليس علة 
لحرمته ابتداء بمعنى انه لا يمتئع امتمتاعه بها اذا تزوجها بعدالطلاق فبو رافع غير دافع واذا كان علة فى حرمة الامتمتاع 
كان ما نعا من حله وقد تكونالعلة دافعة رافعة للحكم "الحددث مع الصلاة فا نه يمنع الابتداء والدوام وكالرضاع علة الحرمة 
التكاح ابتداء بمعنى انه يحرم عليه نزوج من بينه وبينها رضاع فهو دافع وعلة لحرمته انتباء بمعنى انه اذا طرا رضاع بينه وبين 
زوجته انتقطع نكاحبا فهو رافع اه فلذا قال في نظيه ٠‏ للدهم تم الرفع او الامرين ٠‏ واجبة اللبور دون مين ٠‏ وقال 
الناظم ٠‏ وقد تجىء دافمة او رافعه ٠‏ او ذات الامرينبلا منازعه ٠‏ وقد تكون وصفا حتيقيا وهو ما يتعقل في نفسه 
من غير توقف على عرف او غيره من لغفة او شرع ظاهرامنضبطا كالطعم في باب اثريا او تكون وصنا عرفيا مطردا لا 
يختلف باختلاف الاوقات كالشرف وائلسة في الكفاءة فلذافال الناظم فيا ٠‏ وصنا حقيقيا ظاهرا منضيطا - او 
وصف عرف باطراد شرط ٠‏ وكذا تكون فيالاصح وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ فا نه نسسى خيرا كالمثتد من ماء العنب 
بناء على ثبوت اللغة بالقياس وقيل لا يجوز تعليل الحكمالشرعي بالامر اللغوي او تكون حكما شرعيا سواء كان 
اعلرل كا شرعيا ايضا كتعليل جواز رهن المشاع بجوازبيعه ام كان امرا حقيقيا كتعليل حياة الثعر بحرمته بالطلاق 
وحله بالتكاح كاليد وان كان مذهبنا معاشر المالكية انالشعر لا تحله الحياة وقيل لا تكون حكما لان ثان الحكم 
ان يكون معلولا لا علة ورد بان العلة بمعنى المعرف ولا يمتنعان يعرف حكم حكها او غيره قول المصنف وثالثها ان كان 
المعلول حقيقيا اي وثالث الافوال تكون العلة حكما شرعياان كان المعلول حقيقيا قال الجلال المحلي هذا مقتضى مياق 
المصنف وفيه سبو وصوايه ان ياد لنظة لا بعد قوله وثالثبا وذلكان فى تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعى خلافا وعلى 
ا الجواز وهو الراجح هل يجوز تعليل الامر الحقيتي بالحكم الشرعي قالى في المحصول الحق الجواز فمقايلة المانم من ذلك 

















نغوي ٠‏ او حكم شرع لو حقيفيا نوي ٠‏ وتكلم ناظم السعودايضا على ما تكلم عليه المصنف من شرط الانضياط في الوصف 





لشلك 





مع تجويزه تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ه والتفصيل في المسالة اه وقال الشيخ حلولو الثالث التفصيل بر 





الجلال السيوطى وقيل ان كانالمعلول حكما شرعياجاز التعليل به او حقيقيا فلا اه قالى في النظم ٠‏ كذا على الاصح وصف 


وافاد انه اذا لميكن منضطا جاز التعليلباالحكمة وهى التىلاجلباصار الوصف علة كذهاب العقل الموجب لجمل الاسكار علة 


والمكمة عبارة عن ملك مصلحة او تكميابا أو دقع مفسدة او تعلملبا وان الوصف المعلل به ثمأه الخليقة اي تسنه الناس الذين - 


الوصف الانضباط ٠‏ الا بحكمة با يناط ٠‏ وهي التي من اجلبا الوصف جرى ٠‏ علة حكم عند كل من درى ٠‏ وهي للغة 
والحقيقه ٠‏ والشرع والعرف نمى الخليقه ٠‏ وذحكر ازالتعايل بالعلة المرحكبة جائز قال قال في التنقيح 
يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الاحكثرين كال:[العمد العدوان حيث قال ٠‏ وقد يعلل بما تركبا ٠‏ قال الجلال 
المحلي وقبل لا لان التعليل بالمر كب يؤدي الى محال فا نهبا تتفاء جزء منه تتتفى عليته قبا ثتفاء ءاخر يلزم تحصيل الخاصل 
لان اتنفاء الجزء علة لعدم العلية قلنا لا نسلم انه علة واثما هوعدم شرط اي لا علة فان كل جزء شرط للعلية اه قال الجلال 
السيوضي تنقسم العلة الى بسيطة وهي ما لا جزء لبا كالاسكارومر كبة وهي التي لبا جزء كالقتل العمد العدوان ومنع التعليل 
بالمر كبة قوم قال ابن السبكي وامثلته كثيرة وما ارى للما تع منهمخلصا الا ان يتعلق يوصف منه ويجمل الباقي شروط فيه 
ويئول لحلاف حينئذ الى اللفظ وفي ثالث يجوز التعليل,الم ركب بشرط ان لا يزيد علي خسة اوصاف قال الامام ولا اعرف لبذا 


هم اهل الاصول الى الانواع الاربعة وهي اللغة والحقيقةوالشرع والعرف حسبما تقدم حيث قال ٠‏ ومن شروط 


| الحصر حجة قالى الشيخ جلالى الدين وقد يقال حجته الاستقراءمن قائله اه واشار في النظم الى ما ذ كر بقوله ٠‏ بسيطة وذات 
ت ديب وفي ٠‏ ثالث الزيد عن الخمس نفي ٠‏ ( ومن شروطالالماق ببا اشتمالها علي حكمة تبعث على الامتشال وتصلم 
شاهد الاناطة الحكم ومن نم كان ما نعها وصفا وجوديا يإ بحكمتها ) اي ومن شروط الالحاق يسبب العلة اثتمالبا على 
حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح شاهدا لاناطة الحكم بانعلة كحفظ النفوس فانه حكمة ترتب وجوب القصاص على 
علنه من القتل العمد من كونه عدوانا لمكافي فان من علم انهاذا قتل اقنص منه انكف عن القتل حكان في ذلك بقاء حيا ته 
وحياه من اراد قتله وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تاها وهذه تبعث المكلف من القاتل الحكمة وولى الامر من الماطان او 
نائبه على الامتثال الذي هو ايجاب القصاص بان يمكن كلمنبما وارث القتيل من القصاص وتصلح شاهدا ودليلا وسبيبا 


اجل اثتمال العلة على الحكمة المذكورة كان مانعها وصفاوجوديا بخل بكمتبا فلذا قال ناظم السعودء وامنع لعلة يما 
فد اذهبا ٠‏ قالى في الشرح مثاله الدين اذا جعل مانما منوجوب الزكاة فان حكمة انسسب المفرع عنها بالعلة وهي 


ظ لاناطة الحكم اي تعليقه بعلته وهذا انما هو فيما يطلع فيه على الحكمة وسياتي انه يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته ومن 
| 











ان يكون الحكم لمعلول حقيقيا فيمتنع التعليل بالحكم او شرعيا هيجوز قالى ولي الدين وعبارة الصنف توهم خلافه اه وقال / 
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الغنى مواماة الفقراء من فضل مال الاغنياء وليس مع الدينفضل يواسي به اه واثار الناظم الى ما اثار اليه المصنف 
بنوله ٠‏ وشرط الالحاق بها ان تشتملالحكمة تبعثه ان يمتثل٠‏ وناهدا تصلح للاناطه ٠‏ بها فمر ما قد ترى اثتراطه ١‏ | 
وما نعها وصف وجودي بخل ٠‏ بالحكمة التي عليها تشتمل (١‏ وان تكون ضابطا الحكمة وقيل يجوز كونها نفس الحكمة 
وقيل ان انضطت وان لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للاماموخلافا للامدي والاضافي عدمي ) اي ومن شروط الالحاق 
بسب العلة ان نكون وصفا ضابطا لحكمة اي يشترط كون العلقوصفا مثتملا على حكمة كالسفر في جواز التصر لانفس 
الحكمة كدفع المثقة في السفر لانه إلا يسكن ضبطها وان كا نتهي المقصود لاختلاف مراتيها بحسب الاشخا ص والاحوالوقيل | 
بجوز كونها نفس الحكمة لانها المشروع لباالحكم وقبل يجوزان انضطت لاتفاء المحنور فلنا قال الناظم ٠‏ ثالثهاأ 
ان ضبطت ٠‏ قال المحقق البنا ني وهذا اي قول المصنف وان نكون ضابطا الخ قد علم مما تقدم من قوله ومن شروط 
الالحاق بها اثتمالها على حكمة فهو تكرار معه اه قول المصنفوان لا تكون عدما في الثبوتي وفاقا للامام وخلافا للامدي 
فال الجلال المحلي هذا انقلب على المصنف سبوا وصوابه قالفي شرح المختصن وفاقا للامدي وخلافا للامام الرازي اي 
في نجويزه تعليل الششوتي بالعدمي لصحة ان يقال ضرب فلازعبده لعدم امتثالى امره اه فلذا قال الناظم ٠‏ واتتخلا ٠‏ 
بالعدم الثبوت ان يعللا ٠‏ قال شارح الود وقع الخلاففي تعليل الحكم الشبوتي بالوصف العدمي اجاز ذلك الجمهور | 
لصحة ان يقال ضرب فلان عبده لعدم امتثالمى امره ولان العلةبمعنى المعرف وخالف بعض الفقباء فشرط في الالحاق بها 
ان لا تكون عدما في الحكم الثبوتي واجابوا بمنع صحة التعليل بالمثالى المذكور وانما يصحيالكف عنالامتثال وهوامر وجودي أ 
لان الوجودي عند الفقباء ما ليس العدم داخلا في مفبومهوانعدمي خلافه كعدم كذا او سلب كذا ثم قال قالى في التتقيح 
يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقباء والامور النسبية ويقاللها الاضافية كالابوة والبنوة والاخوة والعمية والفالية والتقدم 
والتاخر والمعية والقملية والبعدبة وجودية عند الفقباء والفلاسفةعدمية عند المتكلمين غير ان وجودها ذهني فقط والى اللخلاف, 
اثار في نظمه بقوله ٠‏ واخلف في التعليل بالذي عدم ١‏ وتيا كنسبي علم ٠‏ قال الجلالى المحلي ويجوز وفاقا تعليل 
العدمي بمثله او بالثبوتي كتعليل عدم صحة التصرف بعدمالعقل او بالاسراف كما يجوز قطما تعليل الوجودي بمثله 
كتعليل حرمة الحم بالاسكار اه ( ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته فان قطم با تتفائبا في صورة قال الغزالي وابن 
بحبى يشت الحكم للمظنة وقالى الجدليون لا ) اي ويجوز التعليل يما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعماو غيره 
ولا تخلو علة عن حكمة لكن في الجملة فان قطع با نتفائها فيصورة قال الحجة الغزالي وصاحبه محمد ابن يحبى تلميذه 

ينبت الحكم فيها للمظنة وقالالجدليونالذين يجري بينهمالتنازع لتحقيق حق او ابطالى باطل او تقوية ظن لا يثبت اذ لا عبرة 

بالمظنة عند تحقق اتتفائها فلذا قال ناظم السعود ٠‏ وفيثيوت الحكم عند الاثتفا ٠‏ للظن والنفي خلاف عرفا ٠‏ مثاله 

من مسكنه على البحر ونلزل منه في مفينة قطعت به مسا فةالقصر في لحظة من غير مثقة يجوز له القصر في مفره هذا وقال 
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الناظم مفيدا اصل المسالة ٠‏ وجاز تعليل بما لا نطلع ٠‏ نحن على حكمته فان قطع ٠‏ بنقيهافي صورة فالحجة ٠‏ يثبت الحكم 
| دبا للمظنه ٠‏ والجدليون انتفى ٠‏ وتعرض ثارح السعودللمسالة «فيدا ان الاحكام الشرعية المعللة لا تخلو علة من عللها 
| ولو قاصرة عن حكمة لكن في الجملة وان لم توجد تلك الحكمةني كل «حل ءن محال تلك العلة على التفصيل اما التسدات 
ظ فيحوز ان تتجرد عن حكم المصالح ودرء المفامد ثم يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والاذعان من غير جلب مصلحة غير أ 
| مصاحة الثواب ولا درء «فسدة غير مفسدة العصيان قال و كونالعلة لا تخلو عن حكمة في الجملة لا بلزم منه اطلاعنا على كل ١‏ 
حكمة لكن عدم اطلاعنا لا يلزم منه منع التعليل بتلك العلةالتي لم تظبر حكمتها كتعليل الربويات بالقوت والادخار عندنا ظ 
وبالطعم عند الشافعية او بالكيل عند الحنفية او بالمالية عندالاوزاعي مع انا لم نطلع على حكمة كل اه فلذا قال في 
نظمه ٠‏ لم تلف في المعاملات علة ٠‏ خالية من حكمة فيالجمله ٠‏ وريما يعوزنا اطلاع ٠‏ لكنه ليس به امتناع ٠‏ 
( والقاصرة منعها قوم مطلقا والنفية ان لم تكنبنص'واجماعوالصحيح جوازها وفائدتها معرفة المنامبة ومنع الالحاق وتقوية 
النص قال الشيخ الامام وزيادة الاجر عند قصد الامتثال لاجابا ولا تعدي لبا عند كونبا محل الحكم او جزءه اللخاص او وصفه 
اللازم ) اي والعلة القاصرة وهي الني لا تتعدى محل النص كمافيقولنا يحرءالربا فيالبر لكو نهبرا وبحرمالحمرلكو نهخمرافان 
. العلةههما قاص رلا تتجاوزمح ل النص الى غيرهمنعهاقومعنانيعلل ,با مطلتا والحنفية منعوها ان لم نكن ثابتة بنص او اجماع 
ظ والصحيح جوازها مطلقا قال ثارح السعود ان المالكيةوانثاسية والحنايلة جوزوا التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل | 
النص وهي العلة القاصرة وذ كر القانمى عبد الوهاب منعالتعليل بالقاصرة مظلقا عن اكثر فتباء العراق وذهب ابو 
حنيفة واصحابه الى منع المستنبطة دون المنصومة والمجمع عليها فتعدية العلة شرط فيصحة القيا ساتفاقا والجمهور علىانبا ليست 
شمرطا في صحة التعليل بالوصف ثم قال مفرعا على جوازالتعليل بالعلة القاصرة ومن الفوائد معرفة المناسبة بين الحكم 
| ومحله فيتقوى الباعث على الاتثال اه قالى في نظمه ٠‏ وعللوا با خات من تعديه ٠‏ ليعلم امتناعه والتقويه ٠‏ وقول 
المصنف ومنم الالحاق الخ اي وفائدتها منع (لالحاق بمحل معلولها حيث يشتمل محل الحكم علىوصف متعد كالبر والحمر أ 
في امثالين المتقدمين لمعارضة العلة القاصرة التي اعتبرها المعل ل لتلك المتعدية الا ان يثبت استقلال تلك العلة المتعدية بالعلية 
نتفي المعارضة ويصح الالحاق حينئذ ومن فوائدها ايضا تقوبةالنص الدال على معلولبا كان يكون ظاهرا فينتفى بالتقوية 
الذكورة احتمال خلاف الظاهر قالى الشيت الامام والد الممنف وزيادة الاجر عند قصد الامتثالملاجلبا الزيادة النشاط فيه حيتئل 
وهو الاقبال على الامتثاللى بكمالى الاهتمام بقوة الاذعا ن بعبول معلولبا واثار التناظم الى ما قاله المصضف فيالفاصرة 

















بقوله . والقاصرة 1 قوم ابوها مطلقا ممكايره ٠‏ وقيل لامتصوصة او مع ٠‏ والمر تضى جوازها و تنفع 4 في منعالالحاق 
وفي المناسه ٠‏ تعرف واعتقاد نص صاحه ٠‏ وعند الامتثالاو لاجله ٠‏ يزداد اجرا فوق اجر فمله ٠‏ قول المصنف ولا 
تعدي الخ قالى المحقق البنائمي عطف على المير وهو قولهومنعها قوم اه اي ولا تعدي للعلة عند كونبا محل الحكم او 
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جزم االخاص بان لا يوجد ف غيره أو وصفه اللازم بان لابتعيف له غيره لاستحالة التعدي حيتئد فلذا قال الناظم ٠‏ 

وإلا تعدي عند كونب محل ٠‏ حكم وخاص جزءه والوصف جل ٠‏ كما قال ناظم السعود ٠‏ منبأ حل الحكم او جز | 
ورد * وصنا اذا كل لزوميا برد ٠‏ الضمير 3 منبا عائد على العلة القاصرة مثال الأول تعليل, حرمة ة الربا 5 الذهب يكوته أ 
دهبا وف الفضة كذلك ومثالالثا ني تعليل نقض الوضوءي فارج من السسيلين بالخروج منبما ومثال الثالث تعليل حرمة الربيا 
في اننقدين بكو نهما قيم الاشياء وخرج بالخاصواللازم غيرهما هلا بننفي التعدي عنه كتعليل الحنفية التقض هيما ذكر بحروج 
النجس من البدن الشامل لخروج ما ينقض عندهممندمالفصد و نحوه و كتعليل ربويةالبر بالطعم ( ويصح التعليل بمجردالاسم | 
اللقب وفاقا لابي اسحاق الثيرازي وخلافا للامام اما المثتق فوفاق واما نحو الابيض نشبه صوري ) اي ويصح التعليل 
بمجرد الاسم اللقب إي الجامد بدليل ذكر المثتق بعد فالاللالى المحلي كتعليل الثافعمي رضي الله عنه نجامة يول ما 
يوكل لحمه يانه بول كبول الادمي وفاقا لابى اسحاق'ل: نيرازي وخلانا للامام الرازي في تنه دلك حاكيا فيه 
الاتفاق موحيا له يا نا نعلم بالضرورة انه لا اثر في حرمة الخمر لتسميته خمرا بخلاف و صقا مسمأه من كونه مخامرأ للعقل 
النقب ٠‏ اما اللفظ المثتق الماخوذ من الفعل كالسارق والقاتل فالوفاق على محة التعليل به واما نحو الابيض من الماخوذ 
دن الصفة كالبياض فثبه موري قال ثارح السعود انالمثتق اذا كان مثتقا من صفة اي معنى قائم بالموصوف من 
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غير اختياره ثالبياض للايض والسواد للامود ونحوهما من دل صفة غير مناسبة لا يجوز التعليل به بناء على منم قياس 
الشه وهذا شه موري ووحه اكونهما من الشه الصوري انه لامناسة فبمأ ولا فبما هو باحوهياأ لل مصاحة ولا لدرء مقسلة ' 
اه وتعرض في نظلمه لا يجوز ويمنع بقوله ٠‏ وجاز بالمثتقدون اللقب ٠ 0 ٠‏ وكمل الناظم , 


وابن فورك والامام ىُ ى المتصومة دون المستشيطة ومنعة واما مالحرمين شرع مطلنا وقيل يحور في التعاقب ب والمجيح العطع , 
بإمتناعه قلا مطل للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين )اي وجوز الجمبور التعليل للحكم الواحد بعلتين فاكثر مطلقا | 
في المنصوجة والمستنبطة وااتعاقب والعية كما يفيده التفصي! الاتي لان العلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع | 
علامات على شيء واحد وادعوا وقوعه كما في اللمس والمس وانبول المانع كل منبا من الصلاة مثلا فلذا قالى الناظم ٠‏ 
وحور زْ الل يعلنين ٠‏ بل ادعوا وقوعه نين وحور زْ ابن فوركوالامام الرازي التعليل بعلثين في العلة ال منصوجعة دون 8 
لان الاوصاف المستنيطة الصالح كل منها للعلية يجوز ان يكون مجموعبا العلة عند الشارع فلا يتعين امتقلال كل منها بخلاف 0 
ما نص على امتقلاله بالعلية واجيب بانه يتعين الامتقلالبالامتنباط ايضا واشار ناظّم السو الى ذا الحلاف في ّْ 
امستشطة دون المنصوصة بقوله ٠ ٠‏ وعلة منصوصة العدة ٠‏ في ذات الاستشباط خلف يعبد ٠‏ قال الجلال المحلى سكن ابن الحاجب ١‏ 
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عكس هذا ايضًا اي الجواز ف المستنطة دون المنصوصة لان المنصوصة قطعية فلو تعددت لم المحال اي وهو الجمسيع د 
التقيضين وتحصيل الخامل كما مياتي بخلاف المستنبطة لجوازان تكون العلة فيها عند الشارع «جموع الاوصاف وأنقط |8 
المصنف هنا القول لقوله لم اره لغيره اه فلا حكاه الناظم وعده غلطا في قوله ٠‏ وقيل في المتصوض لأ ما امتنبط ٠‏ وعكه 
يحكىولكن غلطا ٠‏ ومنعه امام الحرمين شرعا مطلقا مع تجويزه عقلا قاللانه لوجاز شرعا لوقع ولو امالكليقع 
فلم يجز واجيب بانه لا نسلم اولا انه يلزم من الجواز الوقوع فالاستدلإل على عدم الجواز بعدم الوفوع لا يصح ولئن سلمنا" 
ذلك فلا نسلج عدم الوقوع وقيل يجوز في التعاقب دون ال عيةللزوم المحال لبا بخلاف التعاقب لان الذبي يوجد في انا نية 
ثلا مل الاول ألا عينه واثار النساظم الى ذين القولين بقوله٠‏ وقيل في تعاتب والمنما ٠‏ راي امام الحرمين شرعا ٠»‏ 
والمجيح القطع باءتناعه عقلا اي وشرعا للزوم المحال منوؤوعه كجمم النقيضين إلى الجلال المحلي فان الشيء يامتناده 
أ ى الكل واحسد من علتين يستغني عن الاخرى فيلزم ان يكون مستغنيا عن ككل ٠:بما‏ وغير مستغن عنه وؤلِكِ جمع بين 

| النقيضين ويلزم ايضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجدبانثا نية .ثلا نفس الموجود بالاولى ومنهم من قصر المجال | 
الامل على المعية واجيب من جبة جبة الجمبور بان المحال الم كورانما زم في العلل العقلية المذيدة لوجود المعلول فاما الشرعية 
ني هي مبرفات بف مفيدة ةلمكم به فلا على للع حي حيث قبل بدا يذكره ل المحيز م نالتعدد أما ان ال فيه ال سجس انين 
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الذي اثار ليه المنف اه افد اساظم ان ان عليه الامدبي حيثقالي ٠‏ والمدي للم ب بامتناعه ٠‏ عتلا / اذ ذ الا في في ابقاعه ٠‏ أ 
) والمختار وفوع جكمين بعلة اانا كالسرقة للقطم والغرمو نيا كالح ى للصوم والصلاة وغيرهما وثالئها ان لم يتغادا) 
اي والختار جواز وقوع حكمين مثلا ببلة في الانبات كالسرقةفا ببا علة للقطع زجرا للسارق حتى لا بود ولغيره حتى لا 

. يقع فيها وللغرم جبرا لصاحب امال فلذا قالمى ناظم المع ودمشيرا الى تعدد الجكم لعلة وإحدة ٠‏ وذاكٍ في الحكم الكثير 

' اطلقه ٠‏ كالقطع مع غرم نصاب السرقه ٠‏ ويكون في النفي كالحيض علة لتحريم الصلاة والصوم وقراءة القرءانٍ والملواف | 
وقيل يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء » على اشتراط المنامبة فييالان مناسيتهاالحكم تحصل المقصود الذي هو الجكمة يترتب 
الحكم علييا فلو ناسيت ءاخر لزم تحصيل الخام ل واجيببمئع ذلك ومنده جواز تعدد المتصود الذي هو الحكية كما في | 
السرقة المرتب عليبا !لقطع زجرا عنها والغرم جبرا لما تلف منالمال وثالث الاقوالل يجوز تعليل حكمين بعلة ان لم يتضاد 
الجكمان ويمتنع ان تضادا كالتابيد لصحة البيعوبطلان الاجارةلان الشيء الواحد لا يناسب المتضادين بناء على اشتراط المناسبة 
في العمة ال با ىو بمعنىلباعث لا الامارة وهو مرجوحافاددني السمود واثار الناظم الى الذاهب الثلاثة بقوله ٠‏ وجاز 

بعلة ولو ٠‏ تضادا واللنع والفرق حكوا (١‏ ( ومنها ان لاركون شوتها متاخرا عن ثبوت حكم الامل خلانا لقوم سا | 

ان لا تعود ود على الامل بالانطال وفي عودهبا باتخصيص اب قولان ) اي ومن شروط الالحاق بالعلة ان لا يكون ١‏ 


ار 








شويها_متاخرا عن ثبوت الحكم الاصل قال الشيخ الشربيني بان يكون شوتها مبنيا على ثبوته لانها حينئذ لا توجد في الفرع | 
الا بعد ثبوت حكم الاصل له اي حكم مماثل له تثرتبعليهايضا اه قال الملالى المحلى سواء فسرت بالباعث او المعرف 
الان لباعث على الثي؛ أو العرف له لا بتاشر عنه خلاة لقومني تجويزهم تاخر تيوت بناء على تفسيرها بالممرف وقسال | 
شارح المعسود يشترط يي صحة الالحاق بالعلة ان لا تحرماي لا تبطل الها الذي امتنبطت منه لانه منشاها فابطالها ٠‏ 
له ابطال لبا كتعليل الخنفية وجوب إنشاة في الزكاة بدفع حاجةالفقير فانه مجوز لاخراحٌ قيمة الثاة مفض الى عدم وجوبها 
على التعيين بالتخييز بينها وبين قيمتها وذلك قي ابطال لا استنبطت منه وهو قوله ملى الله عليه وسلم اربعينثاة واجيب 
من جبة النفية بان هذا ليس عودا بالابطال انما يكون عودابه لو ادى الى رفع الوجوب وليس كذلك بل هو توسيع ظ 
لأوجوب اي تعميم له اه ونثار في نظمه الى انها لا تبطلاصلها بقوله ٠‏ لكتها لا تحرم ٠‏ واثار الناظم الى جميع 
.ما اثار اليه المصنف يقوله ٠‏ :ومن شروطه"كما تقررا ٠‏ ان لايرى شوتها مؤخرا ٠‏ عن حكم الاصل عندنا وان إلا ٠‏ تعود 
بالابطال فيه املا ٠‏ وف عود الملة على الامل بالتخصيصله لا التعميم قولان فيه قبل يجوز فلا يشترط عدمه وقيل لا ! 
فيئترط والى الملاف في العود بالتخصيص اثار الناظمبقوله ٠‏ وان تعد عليه بالخصوص ٠‏ لا بالعموم الخلف في .| 
المنصوص ٠‏ قال شارح المعودد ان العلة يجوز تخصيصبا للاصل الذي امتنبطت منه وذلك هو الظاهر من مذهبنا على 7 
ما قاله حلولو وللشافمي فيه قولان مستنبطان من اختلاف قولهني نقض الوضوء بمس المحارم قال مرة ينقض نظرا الى عموم أ 
قوله تعالى او لمستم النساء ومرة لا ينض لان اللسى مظن ةالاستمتاع اي الا لتلفذ المثير للشبوة وعليه ققد عاذ على الاصل ' 
المستنبطة مته الذي هو +اية أو لمستم النساء بالتخصيص اذ يخرجمنها النساء المحارم والقولان.في نقض الوضوء بمس النساء 
المحارم منصوصان في «ذهب مالك نم ذكر انها قد تعمملاصلها اي يجوز ان تعود على اصلبا الذي امتنبطت منه بالتعميم | 
اي تجعله عاما اتفاقا كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لابحكم احدا بين اثنين وهو غضان بتشويش الفكر فانه يشمل | 
غير الغضب فلذا قال في نظمه ٠‏ وقد تخصص وقد تعمم «لاصلها ٠‏ فقول المصنف لا التعميم اي فانه يجوز العود به قولله | 
واحدا كما تقدم ( وان لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل قيل ولا في الفرع وان لا تخنالف ‏ 
نصا او اجماعا وان لا تتضمن زيادة عليه ان نافت الزيادةمنتضاه وفاقا للامدي ) اي ومن شروط الالحاق بالعلة ان : 
لا تكون العلة المستنبطة معارضة بمعارض مناف لمتتضاهاءوجود في الامل الذي هو محل الحكم حيث انبا لا عمل لها , 
مع وجوده الا بمرجح قال المصنف ماله قول النفي فيالامتدلال على نفي التبييت في وم دمضان موم عين فيتادى | 
بالنية قبل الزوال كالنفي فيعارفه الثاففي فيقول صومفرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السبولة اه قال الجلالى المحلي ظ 
' وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجودا في الاصل اه قبل ويثترط ايضا ان لا تكون معارضة بمنافموجود ظ 
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الراس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضهالخصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الحفين اه 
فالوصف المعارض به هو قوله مسح فلا يسن الخ قال الجلالالمحلى وهو مثالى للممارض في الجملة وليس مناقيا اذ لا تنائني 
بين الركن والمسح وأنما ضعفوا هنا الشرط وان لم شتالكهم في الفرع عند انتفائه' لان الكلام في شروط العلة وهذا 
شرط لشوت الحكم في الفرع كما تقدم اخذه من قوله وتقبلالمعارضة فيه الخ ولا يقدح في صحة العلة في نفسها وانما قيبد 
المعارض بالمنافي لانه قد لا يناي فلا يشترط اتتفاؤه ويجوزان يككون هو علة ايضا بناء على جواز التعليل بعلتين اه واشار 
الناظم الى ما قاله المصنف بقوله٠‏ وان مستنبطها ما ورداء.عارطا بما يناني وجدا ٠‏ ني الاصل لا في الفرع لنا ٠‏ اي 
التاففية ومن شروط الالحاى بالعلة ان لا تخالف نصا اواجماعا لانبما «قدمان على القياس مثال مخالفة النص فول 
انمي المراة مالكة ليضعها فيصح نكاحبا بغير اذن وليبا قياماعلى بيع مامتها فانه «مخالف لحديث ابي داوود وغيره ايما 

| امراة نكحت نفسبا بغير اذن وليبا فنكاحها باطل ومشالءحالفة الاجماع قياس صلاة المسافر على صومه فيعدمالوجوب 
بجامع السفر المثى فانه مخالف للاجماع على وجوب ادائهاعليه وهو مثال تقديري وافاد التنساظم اثتراط ان لا تنافي 

ْ ما ذكر من النص والاجماع بقوله ٠‏ وان لا ٠‏ تنافي اجماعااو نصا يتلى ٠‏ ويشترط ان لاا تتضمن زيادة على النص ان نافت 
الزبادة متتضاه بان يدل النص على علية وصف ويزيدالاستشاط قيدا فيه منافيا للنص فلا يعمل بالامتشاط لانالنص 
«قدم عليه وفاقا للامدي في هذا الشرط بقيد وغيره اطلنه عنهنا القيد اي نافت الزيادة على مقتضى النص إم إلا قال 
المصنف كالبندي وائما يتجه الاطلاق بناء على ان الزيادة على النص نسخ له وهو قول المنفية واذا كانت نسخا حصلت 
المثافاة قال المحقق اليناني ويمكن التمثيل له بان ينص علىان عتق العبد الكتابي لا يحزء لكفره فيعلل بانه عتق كافر 
يتدين بدين فبذا القيد ينافي حكم النص المفبوم منه وهو اجزاءعتق المؤمن المفبوم من المخالفة وعدم اجزاء المجسومى المفهوم 
بالمواققة الاولى قاله العلامة اه واثار الناظم الى ماإثشترطه المصنف من عدم الزيادة على النص بقوله ٠‏ ولم يزد 
على الذي حواه ٠‏ ان خالف المزيد مقتضاه ٠‏ ( وان تتعينخلافا لمن اكتفى بعلية مبهم مشترك وان لا تكون وصفا مقدرا 
وفاقا للاءام وان لا يتناول دليلبا حكم الفرع بعموهه اوخصوعه على المختار ) اي ومن شروط الالحاق بالعلة ان تكون 
وصفا معينا لانها منثا التعدية المحقئة للقياس الذي هو الدليلومن ثان الدليل, ان يكون معينا فكذا المحقق له خلافا لمن 
التفى بعلية مبهم هن امرين مثلا .ترك بين المقيس والمقيس عليه كان يقال يحرم اثربا في البر للطعم او القوت والادخار 
أو الكيل وذا المخالف يقول المبم الثترك بحصل المقصودواثار الى شرط التعبين ناظم السمعود بقوله ٠‏ وشرطها 
التعيين ٠‏ واثار الناظم الى ذي المالة بقوله ٠‏ وان تكون ذا تعيين فلا ٠‏ تعليل بالمبهم ٠‏ ومن شروط الالحاق 
بها ان لا تكون وصنا قدرا اي «فروضا وجوده لا تحقق لهي نفس الامر وفاقا للامام الرازي في عدم الالحاق بالمقدر 
قال لا يجوز التعليل به خلافا لبعض الفقباء مثاله قولم الملك معنى مقدر شرعي في المحل اثره اطلاق التصرفات اه قال 
اتش د2ظ21252525252س2شُشتت الاب يلجم طسل ل 
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حق البننا ني موطحا فول الامام معلى مقدر مغرو ص جود .عي قدره الشرخ وقول أي الخل متلق مُقذْر وقولة أثره / 
اطلاق التنضرفات بدا وخر ومعنق أطلاقه اه للا يحتاخح ف اتتصرفات الي اذْنْ غيره أو آجازثة اه قال التخلال الحليو ثا نه 1 
اي الامام ينازغ ف كون أئلك مقدرا ويجعله محمّتا شرعا قي رجغ كلانه ان لله لا مقدر يطل به به كما قيمه عنه الريدتي ' 
فيتنقي الالحاق به كما قصده المصنف اه وافاد ناظم السودعند شرخ قوله ٠‏ والتقدير ٠‏ لبا جوازه هو التحرير ٠‏ ان جَواز 
كون العلة وصنا مقدرا اي مغروضا لاحقيقة له هو التحوير انيانتحفيق عند الفْراقّ وقانا لمعص الفعباء وذكر مذهبٍ الآمام. 
: الرازي قائلا خلافا للامام الرازي فانه جمل من شروطلالحاق بالعلة ان لا تكون وصنا مقدرا 7 ثم قال قي عنخره ورده ١‏ 
الفراني قائلا لان المقدرات قي الشريعة لا تكاد يعرف عنها باب من ابواب القت وكيف تتخيل عاقل ان الظالية توجه ) 
على احد بير امر مطالب به وكيف يكون طالبا بلا مطلوب و كذلك الطلوب يمتنع ان يكون معينا في السلم والا لما كان | 
مين ان مكون في الذمة ولا نشي بالتدير الا هذا و"كيف يصح المقد عن اردب من اخنطة وذو غير مين ولا مقدد فيه 
الذمة فحينئذ هذا عقد بلا معقود عليه بل لظ بلا معنى و كذلكاذا باعه بثمن البى اجل هذا الثمن غير معين فاذا لم يكن مقدرا 
ف الذمة كيف ييقى بعد ذلك ثين يتصور وكذلك الاجارةلايد من تقدير مناقع في الاعيان ختى يصّح ان يكون مورد / 
العقد اذ لولا تخييل ذلك فيا امتنعت اجارتها ووقنها وعاريتباوغير ذلك من عتّود المنافم الى +آخره اه ومن شروط الالحاق . 
بالعلة ان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه على المختار للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل قال الجلال 
المحلي مثاله في العموم حديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل فا نه دال على علية الطنّم 'فلا حاجة في ائيات ربوية التفاح مثلا 
الى فياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعسوم الحديثومثاله في الوص حديث من قاء او رعف فليتوضا فانه دال 
على علية الخارج النجس ف نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي الى قياس القيء او الرعاف اللمارج من السبيلين في نقض 
الوضوء بحام الخارج النجس للامتغناء عنه بخصوص المديثوالمخالف يقول الامتغناء عن القياس بالنص لا يوجب الغاءه 
لجواز دليلين على مدلول وا واحد والحديث رواه ابن ماجه وغيرهوهو ضعيف اه قال المحقق البناني فلا يرد على امالكية' 
وانثافعية القائلين بعدم نقض الوضوء بالقيء والرعاف اهاي لضعف الحديث وافاد الناظم ذا 0 
وله عاطفا على الشروط المتقدمة ٠‏ او وصفا جلا ٠‏ غير متدروغير ثامل ٠‏ دليلها بحكم فرع حاصل ٠‏ بجبة العموم 
والخصوص ٠‏ والخلف في الثلاث عن نصوص ٠‏ اني والخلفني الشروط الثلاثة التقدمة كاثنة عن تصوص واردة ( والمحيح أ 
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لا يشترط القطع بحكم الاصل ولا اتتفاء مخالفة مذهبالصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع ) اي والصحيح :انه لاه 
يشترط في العلة المستنبطة القطع بحكم الال بان يكون دليلهقطمي الدلالة فلذا قال النساظم ٠‏ وليس شرط كونها في . 
الفرع ٠‏ وحكم الامل ثايتا بالقطع ٠‏ كما انه لا يشترطانتفاء مخالفة مذهب الصحابي للعلة ولا القطع بوجودها في 











ا | الفرع بل بكي الظن بذلك وبحكم الاصل لانه نغاية الاجتباد هيما يقصد به العمل وذكرالحتق البنا يعن العلامة ان الصن فار . ا 


| 





قدم يُوجودها تيالفرغ وغطقه على بحكم الاصل بان يقول ولابنترط القطع بحكم الاصل ولا نوجودهًا في في الف كان اخصر | 
لامتغنائه عن التضريح بالقطع ثائيا له والمخالف كانه يقولالظن يضعف بكثرة المقذمات وني ظن حكم الامل وظن | 
علية الومف الحاصل بالامتنباط وظن وجودها في الفرع واماءذهب الصحابي فليس بحجة فلذا لم يشترط الناظم اتفاء | 
مخالفته للعلة حسبما مر *انقا حدث قال ٠‏ ولا اتتفاء مذهبالصحابي ٠‏ مخالفا لبا على الصواب ٠‏ وعلى تقدير حجيته | 


[ مذهبه الذي خالفته العلة اللستنبطة من الدليل الوارد في الاملبان علل هو بغيرها يجوز ان يستند في تعليله الى دليل ءاخر | 
والحصم يقول الظاهر استناده الى الدليل المذكور افاده الجلال المحلى ( اما اثتفاء امعارض قنبني على التعليل بعلتينوالمعارض أ 
هنا وصف صالح للملية كصلاحية المعارض غير مناف ولكنيئول الى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي ولكن | 
يثول الى الاختلاف في التذاح ) هذا مقابل لقوله عانقا ولاائتفاء مخالفة مذهب الصحابي وتقدم اثتراط اتتفاء المعارض | 
لنافي وكلامه هنا على المعارض الذي ليس تمناف اي واما انتفاء المعارض للعلة فالمعنى الاتتي للمصنف فاشتراطه مبنتيعلى ! 
جواز التعليل بعلنين ان قيل انه يجوز وهو راي الجمبور كما تقدم وعليه فلا يترط انتفاؤه والا فيشترط فالمعارض هناك | 
وصف بالمثاقي وهنا وصف بكونه صالحا للعلية كصلاحيةلمغارض لبا بفتمم الراء وان لم يكن مثله من كل وجسه غير , 
مناف له بالنسبة الى الاصل لكونه لا تنافض بنهما ولا تضادولكن يثول الامر الى الاختلاف نين المتناظرين في الفرع | 
كالطعم مع الكيل في البر فكل منهما صالتح لعلية الربا فيه لايناني الاخر بالنسبة الى الاصل ولكن يقُول الامر الىالاختلاف , 
بين التناظرين فيالنفاج مثلا الني هو الفرع فعند المعللبالطعم هو ربوي كالبر وعند العلل بالكيل ليس بربوي فيحتاج كل | 
منهما في وت مدعاه من احد الوصفين الى ترجيحه على الاخر وافاد التاظم ما ذكر بقوله ٠‏ اما اثتفاء ساد 
سني ٠‏ على جواز علتين اعني ٠‏ وصفا لبا يصلح لا منافي ٠‏ لكن يثول الامر لاختلاف ٠‏ كالطعم مع كيل ببر لم يناف١‏ | 
وف كتفاج بثو للغلاف (٠‏ ولا يلزم المعترض نفي الوصفعن الفرع وثالثيا ان صرح بالفرق ولا ابداء ال على المختار | 
ونلمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتاثير او الثبه انلم يكن مبرا وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو نظاهر ١‏ 
| عام اذا لم يتعرض للتعميم ) اي ولا يازم المعترض يبان اتنفا «الوصف الذي عارض به عن | لفرع الذي هو التفاح في القال: ش 
الاتي مطلتا ضرح بالفرق بين الاصل والفرع في الحكم اء لديل التفصيل في الثالث لحضول متضوده من هدم ما جعله | 
المستدل العلة بمجرد المعارضة مثاله ان يقول العلة عندي اذكيلوليس التفاح الذني هو الفرع مكيلا وقيل بلزمه ذلك مظلقا: ٍ 
ليفيد اتنفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود وثالث لاقوال بلزمه بان الانتفاء ان صرح بالفرق بين الاممل والفرع في 1 
الحكم قتال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف انبر وعارض عليةالطعم في الامل بان قال العلة الكيل مثلا وائما لزمه بيانانتفاء | 
الوصف الذي عارض به لانه بتصريحه بالفرق التزمه وان لم يلزءه ابتداء بخلاف ما اذا لم يصرح به ولا يلزمه إيضا ذكر . ِ 
دليل يدل على ان ما عارض به من الويف معتبر في العلبةعلي الختار وقيل بلزمه ذلك لاجل قبول معارضته كان يقول | 
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انملة في البر الطعام دون القوت بدليل املح فالتفاح مثا ربونيفال الجلال المحلي ويرد هنا القول بان مجرد العارضة بالويف 
الصالح للعلية 5اف في حصول المقصود من البدم اه وافادالتاظم ما افاده المصنف بقوله ٠‏ وليس نفي الومف عن 
فرع أزم ٠‏ عن فرع وقيل الْم والتزم ٠‏ ثالئها ان ذكر الفرقولا ٠‏ ابداء اصل شاهد فيما اعتلى ٠‏ وللمستدل دفع المعارضة 
باوجه اربعة مع وجود الوصف المعارض به في الاصل كانيقوليي دهع معارضة القوت' بالكيل في اصل كالجوز المعارض في 
علته لا نسلم انه مكيل .لان العبرة بعادة زمن النبيء ملىالله عليه وملم وكان اذ ذاك موزونا او معدودا وتدفع المعارضة 
بالقدح في علية الوصف المعارض به ببيان خفائه او عدم انضاطه وذلك مناف لما تقدم في شروط العلة من كونها وصفا , 
ظاهرا منضطا وتدقع بالمطالبة للمعترض ينا ثير ما عارض به اوشببه ان لم يكن دليل المستدل على العلية سيرا بان كان مناسبا 
او شيها وائما كان الوجه المذ كور من اوجه الدفع لتحص ل معارفة الشيء بمثله بخلاف السبر وهو حصر الاوصاف في | 
الاصل وابطال ما لا يصلح منها للعلية و فيتعين الباقي كما سيا تي تي امالك : فمجرد الاحتمال قادح فيه لان الومف يدخل في 
السبر بمجرد احتمال كونه مناميا وان لم نشت منامبة فيهوهثال المعارضة ببذه المطالية المذكورة ان يقاللن عارضالقوت 
بالكيل لم فلت ان الحكيل مؤثر فيجيبه ببيان انه مؤثربالدليل والا اندفعت المعارضة وتدفع ببيان استقلال ان مما 
عدا وصف المعارضة استقل اي اعتبره الشارع علة للمنع حال كونه منفردا عن غيره فيصورة ولو كا نالبيانيدليلها ظاهر عام 
كما يكون بالاجماع اذا لم يتعرض المستدل للتعميم كان بي نامتقلال الطعم المعارض بالكيل في صورة بحديث مسلم الطعام 
بالطعام .ثلا بمثل والمستقل مقدم على غيره فان تعرض للتعميم فقال فثبت ربوية كل مطعوم خرج عما هو فيه من 
القياس الذي هوبصدد الدفع عنه الى اثبات الحكم بالنص واعاد المنصف الباء لطول الفصل واشار الناظم الى ما اثار 
اليه المصنف بقوله ٠‏ للمستدل الدفع للمواربه ٠‏ بالمنع والقدحوبالمطالبه ٠‏ يكونه مؤثرا والشيه ٠‏ ان لم يكن بر وتقسيميه. 
وببيان ان ما عداه في ٠‏ صورة امتقل لو هذا يفي ٠‏ بظاهر عاءاذا لم يعترض ٠‏ تعميمه ٠‏ ( ولو قال ثبت الحكم مع انتفاء 
وصفك لم يكف ان لم يكن معه وصف المستدل وقيل مطلقا وعندي انه ينقطع لاعترانه ولعدم الانعكاس ) اي ولو قال 
الستدل للمعترض يت الحكم في هذه الصورة مع اننفاء وصفلكعنها الذي عارضت به وصني لم يكف في الدقع ان لم يوجد 
مع انفاء وصف المعترض عنها وصف المستدل فيها لامتوائهما حينئد في انتفاء وصفيهما وصورتها ان يقول المستدل يحرم الربا 
في انثمر مثلا لعلة القوت والادخار فيقول المعترض بل العلةالوزن فيقول المستدل نيت الحكم مع اتتفاء وصفك في اللح 
هذا الدفع غير كاف لاستواء المستدل والمعترض في اتتفاءوصفيهما عن الصورة المنقوض بها وهي الملح بخلاف ما اذا وجد 
وصف المستدل فيها فيكني في الدفع وذلك كما لو كان بدلالملح في الصورة المذكورة البر فان وصف المستدل موجود فيه 
متتف عنه وصف المعترض وقيل لم يكف مطلقا وقال الممنففي حالة انتفاء وصف الممستدل زيادة على عدم الكفاية الذي 
.افنتصروا عليه وعندي ان المستدل ينقطع يما قاله لاعترافه فيه با اخاء وصفه حيث ساوى وصفه وصف المعترض في اثنفاء قدح به 
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انستدل في وصف العترض وذلك ان الستدل قصد بمعارضةالمعارض بتخلف وصفه اسقاطه وابطاله فاذا كان ذلكالتخلف 
موجودا عنده في وصفه ايضا فقد اعترف بسقوطه وبطلانه إيضا قال ولعدم الانعكاس لوصفه حيث لم ينتف الحكم مع انتفانه 
هال الجلال المحلي والاتعكاس شرط بناء على امتناع التعليم بعلتين على أن عدم الانمكاس لا يتراب عليه الانتطاع وكانه 
دكره تقوية للاول اه والاتمكات س التلازم في النفي والاطرادالنلازم في الثنسوت واثار النساظام الى ذا الاختزال اي 
الاتقطاع الذي للمصنف وما قبله بقوله٠‏ وان يقل للمعترض١‏ هد ثبت الحكم فيها مع اتتفاء ٠‏ وصفك فالدقم بهذا ما كفى٠‏ أ 
ان لم يكن مع ذاك وصف المستدل ٠‏ وقيل مطلقا وق إبنخزل ٠‏ (و( لو ابدى المترضض ما يخلف للقي مني تمادد أ 
الوضع وزالت فائدة: الالغاء ما لم يلغ السنتدل الحاف بغيردءوى قصوره أو دعوى هن مأم وجود المظنة صَعف المعنى خلانا 

لمن زعمبما الغاء ويكني رجحان وصف المستدل بناء على منع اننعدد ) اي ولو ابدى العترض في الصورة الني الى وصفه 

فيها المستدل وصفا يخلف الملغى سمي ابداء”ما ابداه تعدد لوف تمده ما وضع اي بني عليه الحكم عنده من وصف بعد .ءاخر 

وزالث بما ابداه فائدة الالغاء التي هى ملاءة وصف المستدلعن القدح فيه مثال ذلك ما لو علل المستدل ربوية آلمر الطعمية 

فعارضه المعترض بأن العلة الكيل فتدح المستدل فيبا بشو تالحكم دونها في التفاح فتكون ملغاة فابدى المعترض:علة اخرى 

نخلف هذه العلة الني الغاها المستدل بان قال ان التفاح وان لميكن مكيلا فبو مرذون فتد خلف الكيل فيه الوزن والعلة 1 
عندني إجد الثيئين من الكيل والوزن وسياتي فرما مثال عاخرني الاخر ومحل كون ما ذكر «زيلا لفائدة الالغاء من ملاءة | ش 
وصف المستدل عن القدح فيه بل لا يزال الاعتراض منتبضاعليه اذا سكت اي المستدل عن الفائه اصلا او الغاه بكونه 
ارا او بضعف معنى المظنة فيه قفي هذه الاقسام الثلاثة يبقى٠‏ ثبت للخلف من ازالة فائدة الالفاء وستمر الاعتراض 
متنبضا على المستدل ولا يفيده الغاء الخلف بدعوى كونه قاصرااو بدعوى ضعف معنى المظنة فيه واما اذا الغاه بغير هذين كان 
الغا با تتفائه عن صورة مع وجود الحكم فيها كان يقول لهثيتت ربوية البيض مع كونه عير ٠وزون‏ فلا تزول حينئذ 
فائدة الغاية الاول وينتبض الدليل على المعترض مثال الغاءالمستدل الخلف بدعوى قصوره ما لو جعل المعترض الهلف في 
الفاح بدل الوزن الكون تفاحا مثلا فيلفيه ا مستدل بكونهقاصرا على التفاح ومثال الالغاء بدعوى ضعف معنى امظلة فيه 
أي ضعف حكمة المظنة العلل بها ما لو قال المعترض العلة عنديفي جواز القصر للمسافر «فارقة اهله فيلغى المستدل هذه العلة 

بونجود الحكم بي صورة مع التفائها فان المسافر بأهله يجوز لهالقصر كغيره فيقول المعترض خاف هذه العلة مظلنة المشقة 
يدعي المستذل ضعف معنى المظنة كضعف المثقة للمسافر اذا كان ملكا افاده المحقن البناني ثم قال ولو فال اي الممنف 
و دعواه أن المستدل ضعف المعنى وقد ملم وجود المظلة المتضمنة لنك المعنى كان اوضعم كما قال الكمال اه وقول المصنف 
خلافا لمن زعمبما الغاء لي ,خلافا لمن زعم الدعوبين المذكورينالغاء للخلف فلا تزول عند هذا الزاعم فيهما فائدة الالفاء 
الاول بناء في الاولى على ثاثير القاصرة وفي الثاانية على تاثير ضعف المعنى في المظاة ومثل الجلال اللمحلي لتعدد الوضع اللي 
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ذكره لصتف ابتداء با يقال يح امان العبد للحربي كالح يجامع الاملام والعقل فا نهيا مظلتان لاظهار مصلحة الإيسان 1 
ا من بذل الامان فيعترض. الجنفي باعتبار المرية معهما فا نبا مظنة فراغ القلب للنظر بخلاف الرفية لاشتغال الرقيق بخدمة 
ْ سيده فيلغي المستدل الحرية بشوتالامان بدونها في العبد الماذونله في القتال اتفاقا فحيب المعترض بان الاذن له خلف الحرية 
ْ لانه مظلة لبذل ومعه في النظر في مصلحة القتال والايمان اهويكفي في دفع امعارضة رجحان وصف المستدل على وصفبا 
ْ رجح ككرة انب من وي أو اشه بناء على منع التعددلاملة الذي مححه الصنف وذكر الناظم ما تعرض له 
1 اممنتف ذقَال ٠‏ 'م اذا ا معترضص ابدى خلف ٠‏ ملئى قدا تعدد الوضع عرف ٠‏ فائدة الالغاء زالت الا ٠‏ ان يلغي المبتتديء من . 
متدلا ٠‏ لا بقصوره وضعف العنى ٠‏ أن ملم الظئة النيتمى ٠‏ وقيل يكفي فيما وهل كفى ٠‏ رجحان ومف الستبل 
| لخلفا ٠‏ ( وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة وان اتحدضابط الاصل والفرع فيجاب بجذف خصوص الإمصل عن 
الاعتباد ) اي وقد يعترض على المستدل باختلاف جنس المصلحة في الاصل والفرع وان اتجد ضبط الاصل والفرع اي | 
] القدر المشتركٌ بينهما حيث أنه يضبطبما مفاله ان يقال بحداللايط كالزاني بجامع ايلاج فرج في فرج مشنهى طبعا محرم ظ 
أشرعا فيعترض بان جنس الحكمة بي حرمة اللواط الصيا نةعن رذيلته وفي حرمة الزنى المرتب عليها الحد دفع عم 
| الانساب النبي ادى الزنى اليه وهما مختافان هيجوز حينئذ ان يحتلف حكمهما بان يقتصر الشارع الحد على الذنى فيكون | 
]| خصوصه معتبرا في علةِ الحد فيجاب عن هذا الاعتراض بحذف خصوص الاصل الذي هو اختلاط الانساب عن درجة الاار | 
| في العلة بطريق من طرقها الاتية فيسلم ان العلة هي القدرالمشترك ققط في الحد لا مع خصوص اعتبار الزنى فيه فنا قال الناظم ٠‏ 

| وباختلاف الجنس للحكمة قد٠ياتي‏ اعتراض مع كونه اتحد. ظابط اصله وفرع فيصار ٠‏ تحذفه خصوصه عن اعتبار ٠‏ ( واما 
١‏ عله اذا كانت وجود مانع او انتفاء شرط فلا يلزم وجودالمقتضي وفاقا للامام وخلافا للجمبور ) اي اذا كا نت العلة فقد 
[ شرط كاتتفاء رجم البكر لعدم الاحصان وهو شرط وج وب اترجم او وجود ما نع كا تنفاء وجوب القصاص على الاب 
3 لانع الابوة فلا يلزم من كون العلة لاما ذكر وجوب المقنضي للحكم وكذا الحيض فا نه ما نع من الصلاة حيث انه علةلانتفاء 
الخطاب بها ول ذلك في اثنفاء الشرط الحدث فا نه علة لانتفاءوجوب اداء الصلاة حاله فلا يلزم مما ذكر من وجوب الما نع 
1 وانتفاء الشرط في امثالين وجوب المقتضي وهو دخول وقتالصلاة وفاقا للامام الرازي وخلافا للجمبور في قوليم يلزم 
ْ وجوده والا بان جاز انتفاؤه وانتفى بالفعل كان انتفاء الحكم حيكذ لاتتفائه لالما من فرض من وجود ما نع او اثنفاء شرط 
واثار الاظم الى ان المصنف وافق الفخر الرازي لقوله هنا وفاقا للامام بقوله ٠‏ وان تنك العلة فقد شرط او ٠‏ "وجود ما نع 
فجلهم راوا ٠‏ يلزم من ذاك وجود المتتضي ٠‏ والفخر وانسبكي ذا لا ترتضى ٠‏ وافاد ناظم النعود ابا ما ذهب اليه 
' | الجمبور وما ذهب اليه الامام الفخر بقوله ٠‏ ومقتضي الحكم وجوده وجب متى يكن وجود ماانع سبب ٠‏ كذا اذا انتفاء 
89 شرط كانا ٠‏ وفخرهم خلاف ذا ابانا ٠‏ كمل بعون الله الجزء الثاني ويليه اللجزء الثالث الذي يبتدى فيه بمسالك العلة 
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